0٩ ٩ سە‎ 


ویتوجه طی طریق الالغاء » أن يقال : تسلیم حصرالمانع فيه پوجب 
تفن المانخية عا داه »ولايوجب وصف المانعية له با هو هو ۰ فیجوزأن 
يكون مادعا بوصفه الأ خص »ولا يلزم الغاؤه من الخغاء وصفه الم ٠‏ 

خاله : اذا ص للشافعى حصرالفارق فى سألة المد يون ضالدين» 
فليس له الغاؤه بد هن الصد اق ود يون الكفارات فان للحدفى أن يقول : 
U‏ ران سالمت أن المانع ليس أمرا ورا* !لدين ٠‏ لكن لم أسلم أن الدين 
بمطلقه هوالمانع » بل المانع e O‏ » وذا) 
لاوجود له فى صورةالالغاء ٠‏ 


(۱) نقل القرافی جمیع ماذ کره الثبریزی فى سنألة نض الفا رق ولم يعقسسب 
طیه بشو ( ۸۲/۲ ےب ۸۲ أ) ۰ 


الف 


ری ررر 
التحقيق اة ٠‏ 


~~ Te“ 


ه 
¢4 


کا 
:: القول فيماً يفيد ساد التعليل :*: 


وهو خسة 4 
النقض » وعدم الانعكاس » وعدم التأثير » والقلب » والقول بالموجب 


الأول اللقص : 


}۱ 
"وهو عارة عن وجود وصف‌التعليل دون الحكم . 


)١(‏ بحث الآمدى مذه السألة فض كلام على تخصيص العلة» وهو 
المقصود بالنقض » ونسب القول يعدم جوازه الى أصحاب الشافص ٠‏ 
فهم يرون أن تخصيص العلة غير جائز ٠‏ 

ونسب القول بجواز ذ لك الى أصحاب أبى حديفة ومالك وأحمد ء٠‏ 
وفی السرخسى : أن بعضأصحاب أبى حنيفة جوز تخصيسسص 
العلل الشرعية ء ثم قا ل أن مذ هپ من هو مرضى من أصحابنا أن 
يجوز تخصيص العلل الشرعية ٠‏ 
وفى كشف الأسرار : أن اكثر أصحاب أبس حنيفة العراقييسن 
والد بوسی والکرخی والرازى ممن يقول بتخصيص العلة »٠ه ٠‏ أو 
يقولون بذ لك اذ | وجد مائع أو عدم شرط ٠‏ 
وفى مراقى السعود : ان تخصيص العلة مذ مب أكثر أصحاب 
مالك ٠‏ 
وأا الآ مد ی فقد اختار مااختاره التہریزى 
راجع هذه السألة فى الاحكام )۲١ -۲٠/۳(‏ » وأصول 
السرخسی (۲۰۸/۲) ۰ کشف ‌الاسرار (۲/۲ ۲) ١‏ تيسيرالتحري ر 
)۹/٤(‏ ؛ مراقی السعود (۲۱۱/۲) » المعتمد (۸۲۲/۲) » وسيأتى 
مزيد بحث لسألة تخصيص العلة ء 


س *1 — 


وهو د ليل ساد الدعليل مطلقا عند قوم ٠‏ هشرط عدم الايهاء اليه 
عد قوم ن يشرط أن لايظہرفى محل التخلف مايصلح ستددا له عد قم ه 
هشرط أن لاينعطف عليه قيد من محل التخلف صد قوم » يشرط أن لايكون 
مستکنں عن قاعد ةالأصل عد قوم » ولا ید ل لى ا لفساد أصلا عد قوم ۰ 


والمختار هو الثا لث ٠‏ 


فند ل اوا عى دلالته على الضاد ٠‏ ثم على اندفاع باظہار مايصلح 
ستندا للمخالفة » ودكون قد وفيدا' باثبات المذ هب وابطال المذ اهب ء 

هيان الأول من أوجه : 

الأول هوأن العلة : بايلزم من وجود ما وجودالمملول قظطم._ا 
أو ظامرا ٠‏ وانتفاء اللازم يد ل ى انتفاء الطزوم ء 

فان قيل : العلة انما توجب المعلول بشرط انتفا* المعارض » فلا 
يلزم من مطلق انحفاء الحكم انتفاء العلة ٠‏ 

قلنا : الموجب هو العلة» والمعارش ماع » والأصل عدمه مسن 
أصله » ثم عدم وجوده فى محل التخلف » فيزم من فرضى وجود العلسسسة 
عمد ةالمعلل ف الزام قبوت الحكم هع وجود العلة فى الفرع ٠‏ 

الان هوأن الانتفاء : أما أن يضاف الى انتفاء العلة »أوالى 


وجود معارض 6 والأول راجح e‏ فان الځانی على خلاف الد ليل من وجه ه 
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احد ها اعبار معنن فى منافاة حكم العلة » وفيه الام التعسارض 
بتقدیز ا الأصلعد»ء ٠‏ 
الثانى ‏ فرض وجوده فى محل النقض ٠‏ مع أن الأصل عدمه ٠‏ 
ألثالث ‏ تقد ير اعبار وصفالعلة » ليمكن أضافة الا بثقفاء الى 
المعارض » ومو أيضا n‏ 
الرابع ‏ ثرك العمل بالعلة ٠‏ 
الخامس ‏ تخيير الدفى بو بمققضى العلة » والأصل استمراره ٠‏ 
الساد س رفع ذ لك المقد ر » والأصل بقاؤه بعد الثبوت ٠‏ 
السابع س مخالفة وضع العلل فى المعقولات بوضع الموانع » وليسس 
فى نض العلية عه الا مخالفته أصلين : 
احدهطا : تقديرأمرآخر» وهوالعلةض الأصل ٠‏ 
والآخر : عدم اعبار ناسبةالوصف » والأصل اعبارما ٠‏ 
الوجه الثالث _ موأن المعلل ءاما أن يجوز نض حكم العلة من غير 
محارض ٠‏ أولا ٠‏ فان جوز » فليجوز فى الفرع » وان لم يجوز » فلييينن 
المعارض ٠‏ فانه ليس بمعلوم ولا مظدون » ليظن كونه علة» وقد ادج 
تحت وجه الد لالةالستبطة والموماً اليما »اذ لافضيلة الا مرافقة ظا مر 
لفظ ؛ ولايدفع ذ لك ماذ کرناه ٠‏ 


)١(‏ فى بقل القرافى عن التنقيم ( تغييرالض الأصلى ) »ولعل ذ لك هو 
الأ وض 


(۱۲۲-بپ) 


٤‏ س 


راما بیان الا ند فاع باظہا ر مايصلح ستند!: هواه يشا سه ظن 
باسناد الانتغاء اليه ء فيسلم د ليل العلية عن المعارشق ٠‏ 

بيانه : هوأن اقتران الحكم بالوصف الصالم يورث غلبة الظنباضا فته 
اليه » كما سبق فى الفريب ء فيقاوم ظن اضافته الى ادتفاء العلة » فتسلسم 
شاد ة القرآن المناسبة ۰ 

فان قيل : شرط صحة اضافة ألا نتفاء الى المعا رض قيام المقتضى له 8 
ن ہتقد یر عد مھ € یجب الا نتفا د ê‏ وا لوا جپ لا يضاف ا لی ة٠‏ وقد بنيتسم 

۱ 

قيام المقتضى على اضافة الانتفا* الى المعارش ٠‏ فهو 1 

فالجواب : هوأده يكفينا ض هذا المقام احتمال اضافة الانتفاء الى 
الىعارض بصفة لتقا وم ٠‏ فارع عند ذ لك بيطل ظہور د لالة التخلف طى انتفاء 
المقتضى فلا يقاوم د ليل ألعلية » فيجب العمل به ء وهو حاصل 6 فان 
احتمال قیام المقتضی قائم بمجرد التظر الى قرآن الانتفا* بالوصف‌الصالے ؛ 
فیترجح بموافقة د ليل العلية ه لما فيه من اعبار المتاسبين والعمل بشهاد ة 
ألقرائن ‏ 

فان قیل : ماذ کرتموه انما يستقيم أن لو كان ذ لك ممكنا فض الشرع ٠‏ 
فينزل التصرف عليه بواسطة الترجيم » أما اذا كان محالا » فالترجيسح 


x )‏ ( 
لايثبت المحال ٠‏ ونحن نقول : تخصيص العلة محال فى الشرع ٠‏ حتى (١١٠_؟)‏ 


لو صرح الشارع وظال : هذا عطةوهذا مائع ٠‏ أولنا » ولم تجوز اجراءه 
على ظاهره ؛ وماأثبتم أمكا نه 


)١(‏ يمكدك معرفة هذ ا الاعتراض بعبارة واضحة بالرجوع الى كتاب الاحكام 
للا مد ی ( ۲۳۲/۲ ۳۲) » وفیه _أیضا ‏ الرد غیه ۰ 


ثم د لیل | متنا عه أوجه : 
الأول هوأن انتفاء ايزعمون من مستند المخالفة معتير فى لسوت 
الحكم أم لا ؟ ٠‏ فان لم يعتمر » وجب أن يثبتالحكم وان لم ينتف ١‏ وان 
اہر ۰ ثم يكن الباقى كل العلة : 
الثائى ‏ هوأن بين المقتض بالفعل والمانع بالفعل تضاد ذاض » 
وشرط طريان أحد الضد ين انتفاء الآ خر » ولايجوزأن يستدد انتغاوه السى 
الضد الطارى » فانه يفضى الى الد ور » فيجب تقد ير خروح الأول عن كوده 
مقتضيا بأمر آخر غير طريان الضد » وما هو كذ لك » فليس بعلةبالاجماع ٠‏ 
الثالكث ‏ هوأن العلة اما أن تفسربالمعرف » أو بالمؤثر » والمعرف 
من غير تعريف محال ٠‏ وکذ | المؤثر من غير تأشير » ولا معاى للتأثير الا ثبسوت 
الحكم به ء٠‏ 
فلئن قلتم : يلزم مما ذ كرتموه أأخذ العدم من جملةالملثر » وهو 
محال ۰ 
فنجیپ غه من وجہین : 
احدهما د مع اللزوم » فانا نتبين عطف قيد من محل التعليل» 
فيكون المجموع هو العلة ٠‏ 
الاس هوأن هذا التأثير وضع ٠‏ قيقبله العدم » ثم دليل 
صحة اضافة التأثير اليه : هوأن بدون هذا الجزه العد مى لاتأثير » وع 
حصوله حصل التأدير » والد وران د ليل ظن العلية ء 


والجواب أن نقول : 

بيان‌امكانه : أا دعن بالعلة مايستند اليه الحكم بتقدير انتقاء 
المعارضش 6 وهذ | الس يقبل التخصيصس e‏ 

قولمہم : " يلزم من اعبار انتفاء المعارض فى الثبوت »أن لايكسون 
اورا ٤و‏ كل العلة " 

= با طل قلا وعرفا وشرعا 0 

أما العقل : فہوأن ظهور أثر القد رة فى المحل يتوقف عى النتفاء 
الضد » وظہور تأثير الثقل فى الوا“ ينوقف على عدم ماح من فوق ودافسع 
من تحت » ولايد خل عدم هذه الأ مور فى كمال الموثر ٠‏ 

وام العرف : فہوأن عدم الەفسد ة معتمر فی جواز الا قدام علسسى 
التصرف فى نظر العقلاء » ولايد خل هذا العدم فى تام و بد لیل (۱۲۵-پ) 
وجود داعية ألا قدام بەجرد ظہور الصلحة ۾ مح ألغفلة عن المفسد ة وجود أ 
وعد با © 

وأ فض الشرع : فيجب أن يكون كذ لك » تقريرا له على وفق المعهود 
ليكون أقرب الى القبول » لكونه أظہر ى المعقول » وبه يددفع قولسم : 
ان هذا تأثیر وضعى " لانه وان كان وضعيا ¢ ولکن یجب تطبیقسسسه 
على الحقيقة ٠‏ 

ویشہد له قوله عليه لسلام 8 لولا أن أشق طی امت لا مرتہسم 
بالسواك عد یں راا“ » فأنه لولا وجود مايستند اليه الحكم بتقد يسر 


(() غق عليه › راجح البخاری "مع السندی "(۲۵۱/۲)ء ولسم 
"مع النووی " )۱٤١۳/⁄/۳(‏ ء 


ہے ۷ ١‏ س 


عدم المشقة لما انتظم هذا الكلام » كيف وان اضافة عدم المعارض الى تمام 
العلة مناقضة لوجه اقتضاء البلائمة! » فادها ترتبط بطرف وجود الخد ة 
لانتفاء الحكم » لابطرف مد مها لثبوته ٠‏ فالاعراض عن اعهار الوجود فسى 
الانتفاء الى !حبار العدم فى الثبوت يكون ل وساقضة ه 

قول ہم : انا رعطف طيه قید وجود يا من محل التعليل ٠‏ 

قلنا : ان انقدح ذ لك فہو أولى ولالزاع فيه »فانه اذا تعسارش 
وجها الا عبار » وكان العطف متأيدا بص المخالفة ٠‏ كان أولى ٠‏ 

اله : تعليل اعبار تعيين النية فض صوم القضاء بكونه عاد ة٠‏ مع 
تخلف الحكم عنه فض النفل » اذ يمكن أن تكون مشقة النفل لتكرره وعدم 
تأكد الداعيةاليه مادحة لحكم العلة مح صحدها » ويمكن أن يكونرص سف 
الفرض من تمام العلة » لاقتضائه مزيد اخلاص » وهوأولى ٠‏ 

قولهم : لابد أن يخرج المقتضى بالفعل من كونه قتضيا بأمرآخر ٠‏ 

لانسلم » فان شرط كونه مقتضيا بالفعل عدم المائع ٠‏ وأدما انعدم 
هذا الشرط بوجود الماع ٠‏ 

قولہم : لابد للعؤثر من أثر » وللمعرف من تعريف ٠‏ 

قلا : اذا كان المراد بالؤثر والمعرف ما من شأنه أن يؤفشرا 
ويعرف بشرط عدم المانع » تصور أن يتخلف عنهها التأثير والتعريف » وقد 
انکشف بها ذ كرناه وجه المذ اهب الخسةفى الصحة والفضساد . 


)١(‏ المراغمة : الهجران والتباد ٠‏ والظاهرأن القصود هدا : أن 
اعبار العد م فى ثبوت العلةبعيد هن الرواقع ٠‏ راجح لسان العرب 
(YTY/۱۲)‏ ° 


فما مذ هب التقييد بعدم كوده مستشان س قاع الالء فیرجح (۱۲۹-) 
حاصله الى الاستظهاربالاستثناء على اختصاص محل التخلف بمعارض ٠»‏ 
شع حكم العلة فی صوب جریانہا » فيستغنى عن ابدائه تفصيلا ٠‏ 

وشاله : ايراد الحح بقضاء لى تعليل تعيين النية بكولة ماد ة 
مفروضة » وايراد لبن المصراة لى تعليل ضمان المشل بتمائل الا جزاء فس 
الخلقة والسفعة » وايراد بيع العرايا على تعليل الربا بالطعم » وحالة 
الاضطرار على تعليل تحريم الميته بالخبث ءوتعليل تحريم الخمر بالشد ة٠‏ 

فيعلم كوه ستئنى تارةبالاجماع » وتا رة بلفظ الراوی » كقوله : "رخص 
فی ود > وتارةبجريان طةالخصم فيه » كما فى هذه الصور ٠‏ فان 
الحج وان كان قضاء ؛ يستغنى من التميين » والكيل موجود أيضا فسسى 
العرايا ء وأمثال ذلك ٠‏ 

إحتح من أنكر د لالةالنقفى على فساد العلةبأمور : 

الأول القياس على العام المخصص + فان التسك به جاكز ٠س‏ 
اقتاد بے والجامع کون کل واحد منہما معمولا به عند عدم ظ ور 


0 کن لابا ییآ ای مان انلق وار ت ن 
بيع ما ليس عند الاسان » ورخص فى السلم " ٠‏ 
قا ل الزیلعی فض نصب الرایہ س غریب بهذا اللفظ ه لكسنى 
رایت فی " شرح سلم " للقرطبی ما یدل طى أنه حر هذا 
الحديث بهذ | اللفظ فقال : وما يدل طى اشتراط الاجل فى 
السلم : الحديثالذ ىقال فيه : نهى رسول الله صلى الله 
ليه وسلم - عن بيع ٠ا‏ ليس دك ٠‏ ورخص فى السلم ٠‏ تصسسب 
الرايه (٤/١٠)ء‏ الدراية(۱0۹/⁄۲) * ٠‏ 
قلت وقد بحثت __أيضا فلم أ جد » ووجد ت مایشبه ذ لفن 
قول الراوی فی سألةالعرایا : قال زید بن ثابت : رخص‌رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى بيع العرايا راجم سنن الد اری‌( ۲/۲ ۲۵) 


المخصص » متروك العمل بالمخصص » بل العلةأولى »فان وجه دلالة 
العام ظن اراد ة مقتضى الوضع » وقد بطل بالتخصيص » ووجه دلالةالعلة 
غاسبتہا وقرآن الحكم » ولا بطل ذ لكبالنقض ٠‏ 

الثاس ‏ هوأن العقلا* مجمعون طى جواز تزك العمل بالد لينل 
لد لیل أقؤی من . 

الثالث کان ) العلل الشرغية أمار والاً مارة لا تلام الحكسمم 
أبدا » بدليل الغيم الرطب » والمرفى المخوثء وأخاليا » فتغلف 
الحكم عا فى صورة لايخرج الأ مارة هن وضسعها وحقيقضها ٠‏ 

الرابع أن النقص لودل طى ساد العلة ء لدل بطري:نشق 
المعارضة »ولا معارضة ٠‏ 

بيان الأول : هوأن كل اقل نظر الى الساسبة وقرآن الحكم به 
اضطر الى ظن التعليل » وان لم يخطر له الدقض وعدهه » وهو موجود 
بعد ظہورالتخلف ٠‏ 

ميان الثانى : هوأن الترجي لدليل العلة » يانه م وجهين : 

احدهما ‏ هوأن للانتفاء مدارك سوى انتغاء العلة » كانتفاه 

الشرط ووجود المانع » فان ترجم احتمال انا“ الله بمرافقة الد ليل » (1۲7-ب) 


ترج احتمال المعارص بتعد د الجہهات ٠‏ 


)١(‏ المخوف( بغت الميم وضم الخا* ) وهوبمعاى : المخيف وقد خسسسص 
بعضهم المخوف بالطريق ê‏ لانه لایخیف ۰ وانها الذ ی يخپف هو 
قاطع الطريق ١‏ وخص المرض‌بالمخيف ٠‏ راجع لسان المرب 
(۱۰**⁄۹) ° 


— ٦۱۰١ 


الالن ‏ هوان احتمال الاحالة ى الممارض اعبار ساسبتى 
العلةوالمعارض ٠‏ وتقرير شاد تى القرآن والتخلف » ويتضمن ترجيحيسسن 
آخرين » وها كون التخلف حكما شرا » والتعليل بعلة متعد ية » فيترجح 
ل الاحتراز م مخالفةالد ليل فى محل التخلف ء 


الخامس ‏ هوأنه لوضسد المدقوض ٠‏ لفضسد الريب ١‏ واللازم شتف 


کما سبق ۹ فالملزوم تف . 

بيان الملازمة : هوأن العلية حكم الاسبة وقرآن الحكم فض الغريب» 
كما أن الحكم الأصلى حكم العلةالمعيدة » فلو كان تخلف الحكم عن العلة 
یوجب فساد عا لا شترا فی الفساد کما اشترکا فى علة‌الضساد ٠‏ 


ويشہد لصحة ماذ كرناه : سيرةالصحابة »غفانه روى أن أبن سعود 
9f‏ ۲( | 
کان یقول : " هذا حم معد ول به من القال ٠"‏ وكذا الرواية عن ابن 
ماس؛ ولم ینکر طیہما ذ لك ٠‏ 


)١(‏ نقل القرافى فى شرحه للمحصول ثرا مما أوړده التہریزی فس هذ ه 
الضألة فى التقيح ٠‏ وتوقف هنا ثم قال : وقد تركت ماحث خشية 
السآمة والملال » وقد بقلت ما فيه فائد ة جليلة أ٠‏ ه ه٠‏ 

وقد نقل أيضا ‏ بعص كلام أهل الأصول ض هذه السالةء 
فيكك مراجحة ذ لك فی نفائسہ (۸1⁄/۲ ا ۸۷ ب) ۰ 
ويراجع اصول السرخسى لمعرفة الحجج التى ساقہا لمن يقول 
بجواز تخصیص العلة ٠ )۲٠١  ۲۰۸/۲(‏ وكشف الاس رار 
٦-۲۲ /(‏ ؟) ه والمعتفد (1⁄۲ ۸4 ›؟۸) ° 
(۲) لم أظفربسبة هذ | الأثرلابن سعود » ولا لابن عاس ٠‏ 
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والجواب : 
عن الأول : هوأنا تقول : جهةدلالةالعام كونه موضوطا له » 
وهذ | لايدتفى بد خول التخصيص ؛» وتخلف الحكم عن العلة يقد ح ف کونہا 
عة » وھی جہة وجوب العمل بها ء٠‏ 
وعن الثانى : أا لاننكر جواز ترك العمل بالد ليل المعارض ؛ ولكن 
الشأن فى اثبات كوده د ليلا ٠‏ وهو الجواب عن الثالث فان النظر فى أن 
هل هذا عة وقد تخلفالحكم ععها لمعارض » کا فن بعض‌العل ل 
والأمارات ؟ أو ليس هوبعلة ؟ والانتفا بقاه لى العدم » مع أن الثاني 
أرجم . 
وعن الرابع : نجیب من وجہين : 
أحد هما مع أن النقش انما يدل عى ضساد الملةبجهسة 
المعارضة » فان الاطراد شرط العلة قطما أو ظاهرا ٠‏ وقد بان بالنقض فواته 
ولان شہاد القرآن اذا عارضہا قدح التخلف صار كساسب لاأصل له ٠‏ 
الثانى س نسلم ذلك » ولكن الترجيع لدلالةالنقض اجسالا 
رتفصيلا ۰ 
أما الاجمال فمن وجہين : 
أحد هما هوان بتقدیر رجحان المعارض تقد یر التساوی 


ند فح حكم الد ليل » ووجود اغد اا حتمالین ارس وجود احتم ال (۷ ۲( 


مهنا ۰ 

الثانى ‏ هوأن من ضرورة رجحان د لالةالعلة على ثبوت الحكم 
رجحان دلالة انتفا* الحكم على انتفاء العلة » والا لم يكن تقد ير ثبوت الحكم 
عد وجود العلة‌بأولن من تقديرانتغاثه ٠‏ 


~1۲ 


وأما التفصيل : - فما سبق ٠‏ 

وقولہم : ان جهةالانتفاء متعددة ٠‏ 

قلا : لكن كلہا على خلاف‌الدليل » والتعين ألموافق للد ليسل 
أظهر من المتعد د المخالف للد ليل » ولهذ | كان ظن بقاء الغائب ارجم » 
وان تعد د ت أُسباب الموت ه 

قولہم : فيه اعبار مناسبتین وشہاد ة قرآنین ۰ 

انما يستقيم أن لو وجد المساسب الآخر ٠‏ والكلام فيه » والأصسل 
عز مم ٩‏ 

فلشن قالوا : وجب تقديره ء لأنه عى هذا التقديراكثرفائدة 
وأقرب الى موافقة الد ليل ء 

قلنا : هذا ترجیح بالتمنى » كتغليب الظن : بان ماوقع فسسى 
سطحه عند سماع صدمة » بذ رةلاصخرة » لأنها أككر فعا » ولايخفضسى 

وکشورا مایستعمل الفقہاء أمثا ل ذ لك » وهو ضعيیف » لأن الترجيم 
يجب أن يكون بقوةالسبب الموجود » وقوة اقتضائه للحكم »فاده الدافع 
لحكم السب الا خر » وأما الحكم والفوائد فى من توابع الوجود فكيف + بثمت 
المتبوم ! ٠‏ 

فلئن قالوا : تبزيل تصرف الشارع لى ما مو أبلغ فى الحكمة وأظهر 
فى الغائد ةأولى ٠‏ كما فى تصرفات العقلاه » ولان الفرائد الحاصلة مسن 


الحكم هى الحاملة على ألورود به ء فاذ ا کات أکثر » کات ادع ٠‏ 
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فالجواب : هوأن الكلام فى أن هذا هل هو تصرف من الشار 
بالنغی أو هو بقاء ی ما کان ؟ ٠‏ 
وأما الترجيح بقوة الداع ٠»‏ فيرجم الى ماذ كرداه من قوة اقتضا٠‏ 
السبب عد قيام الحاجة » فاذ ا قطعنا النظر عن السبب واقتضائه » فهو 
وسوسة طمع » كمن سمع حركة العاقل ورا* حجاب » فتوهم أنه iT‏ 
لأنه انفع من أن يعاس 0 وهذ! هوالمردود ۰ 
وأما مذ هب الصحابة ‏ رضوان الله طيہم ‏ فهو حجتنا على منكرى 
التخصیص » ولا شفاء لكم فيه » فاده يدل طى راز التخلف لمعارش‌فی (۱۲۷ ب) 
الجملة » ولا يد ل على وجوب حمل التخلف ليه أبدا ٠‏ 


واذ | ثبت صحة ورد النقض » وافتقار المعلل الى الجواب » فاعم أن 
له فى الجواب طريقتين : 

احد هما _ الدفعح 0 

٠ الاعذار‎  رخآلاو‎ 

أما الد فع فله طريقان : 

أحد هما سع وجود العلةفى صورة التخلف بتمامها ٠‏ ثم القيسد 
الممنوع قد يکون صرحا به 8 وقد یکون ضمنا فی جارته 8 کقوله فض | لبيع : 
أده خد معاوضة» أى : قصد به المعاوضة » ليخرج عليه النكا ٠‏ وان كان 
)١(‏ العكة(بضم العين ) : أصغر م القرة للسمن » قال ابن الأثير : 

هو وء من جلود ستدير » يختص بالسمن والعسل » وبالسمن أخص 
(۲) الحكة( بكسرالحاء ) : الجر ء 

لسان العرب ))١١/٠١(‏ ه٠‏ 


ا 


معاوضة ٠‏ وقد ا بكلامه المحتمل كقرله : عو مجىپول »ای : 
فقد فيه طريق العلم بقدار ماليته عرفا » ليخرح طيه شراء القروى المرئى ٠‏ 

الثائی ‏ مح تخلف الحکم مہما كان على وفق مذ هبه ؛ وان لم يكن 
ع وفق مذ هب خصهه »فاته محجوح به فيه أيضا س ٠ثم‏ مها صح الطع 
فى الوصف أو الحكم » فالاصطلاح على عدم تمكين المعترض من اقامة الد ليل 
یه » لثلا یؤد یالی تطوپل فی غير محل النظر اول" 

فلو قال المعترض : " ماد للت به عى الوصف ف الغرع موجود فسى 
صورة التخلف " . 

س فہذا ‏ بعد التسليم ‏ نقض لدليل العلة ٠‏ لا لنفس العلة ء 

فہو اتقال ء ثم هو تقض طى مذ هب المعلل ء فان الخصم يدع وجسسود 
الوصف » فيكفيه أدنى ذار ء 


)١(‏ كذ اف الأصل » وهو تحريف ظاهر » والصحيح ( كناية )ء وذ لسك 
لأسا نقول + " عوش مجہهول " » وهو كناية عن ما لم يتقد ر فيه 
المالية عرفا ٠‏ كبيع الخائب ثلا » فاده غرر ٠‏ 


أما شرا القروى الشن المرش » مع أده قد لايعرف حقيقة 
سعره ‏ فلا يعتبر ذ لك غررا » ولايكون خارةا لعلةالأصل »لأنه 
ليس غررا فى العرف المرى ء 
(۲) راجح تفصیل هذہ السألۃ فی الا حکام للآمد ی ( ۱0٤/۴‏ ١١۱)ہ‏ 
وجمع الجوامع " مع العطار "(۴۳۲0/۲١۲؟)‏ ء٠‏ 
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الأول : 


هل يجوز ضم وصف طرد ى الى العلة لدفع النقض ؟ ٠‏ 

من جوزالتعليل به جوز ٠‏ ومن منج وأدكر التخصيص لم يجوز * وسن 
جوز التخصيص تردد فيه ٠‏ 

فقال قوم : يجوز لعا فيه من ضبط الكلام ٠‏ والتنییه على مجری وجوب 
العمل بالعلة ء 
والطرد ى اذا كان خارجا عن التعليل ء فالباقى سقوض » واختلاف محل 
النظر وصورة أالنقص فى !لوصف الطرد ى لاتوجب اختصاص محل اللق شض 
بمعارض »فلا فائد ة اذ فى ضم الطردى ٠‏ 


الثانى : 


% 
ميقع به الاحتراز » هل يجب ذ کره هد د کر الدارا ¶ * کقولہم : (۱۲۸-) 
"مقتضى الد ليل كذا » غير انا خالضداه لكذا " "قدل عمد ممن ليسيأب ٠"‏ 
فضهم من قال : يجب ءلأن التعريف يتوقف طى المجموع ء 
ومهم من قال : لايجب ء لأن الحكم لايستند اليه ٠‏ 


الثالث : 


حکم الد لیل قد یکون مجملا ؛ وقد یکون فصلا ء وکل واحد سہما 
يشمل النض والاثبات ٠‏ 


ودعنى بالمجمل : المطلق ء كقولنا : يجب القصاص بالخقل ٠‏ 
ويصح بيع الغائب » ويقتل السام بالذ س ٠‏ 

فالاثبات المجمل لا يناقضه الدفى الخصل » كش القصاص ف بحسصض 
صورة الخقل » والغصل من النض والاثبات لايداقضه الغصل س الطرف 


الآ خر 0 


الراببح : 
الحكم المقد ر هل يرفح النقض ؟ 


شاله : التقاض رق الام ءض ايجأب رق الولد ءبولد المغضرور » 


.)۱( 
فاده قد رالرق ؛ ولہذ! ظہرأثره ض ایجاب قیەته طی الاب ۰ 


)۱( مذ ! الشال ذ کره الغزالى 6 وهو أن المغرور بحرية جارية ؛ وقد 
تزوجہا على هذا الأساس» ثم بان کس ذ لك 0 وظہر انا اة : 
فالحكم : أن ولد ها مه يكون حرا » ومعلوم أن الابنا* يتبعون الام 
فى الحرية » وهنا قد عدم رق الولد مح وجود رق الأم ٠‏ ويرجع 
المغرور بقيمةابنه على من غره » حيث أن النكاح مفسوځ » والابسىن 
فى الأصل ‏ يكون جدا تبعا لأمه «ولكنه أصبح - الآن حرا 
فیلزم من یغدیه من سید امه ۰ 

راجح تفصيل هذه السألة فى المغان (10/۷) ومابعدها ه 
والستصغی (۹/۲ ۲۲) » شفاء الغليل ص ))۸٦1(‏ ء 


E 


وحاصله يرجم الى : أن ألانتفا* اندفاع بحكم المعارض »لا امشاع 
لا قناع السبب » ولاشك أنه جواب سديد ٠‏ 

الكسر فى صورةالنقصض ( هل هولازم ) ؟ الا أنه عى المعاى لا على 
الوصف » كنقض تعليل الرخص بالسغر س من حيث انه شقة ‏ بشقة 
المريض‌والحمال ٠‏ 

والصحيح أنه غير لا زم »فان العلة هى الوصف » لا ذ لك المع ٠‏ 
ولو علل بذ لك المعاى » أو جعلناه علة لعلية الوصف »فهو بخصوص ذ فك 
المعنى المضبوط بالوصف قد را وجسا » فكيف ينقض بغيره | » وانما يطلق 

۱ 

عد ذ كر رابطة التعليل لاستقلال الجنس بافاد ةأصل السا ا أ 


)١(‏ الكسرفى صورة‌النقض » أوالكسرء أوالنقص المكسور ٠‏ ئلائسة 
ممطلحات بمعاى واحد - بالنظرالى صنيح بعض أهل الأول 
مهم ألا مام وهو بيان عدم تأثير الجز#ين فى العلة المركبة » والغاء 
أحدهما ء 

أما المعنى الذ ى ساقه التمريزى هنا » فقد عر عه الآمسدى 
بالكسر فقط ٠‏ وتال فيه : هوتخلف الحكم المعلل من معان العلةه 
وهو الحكمة المقصود ة من الحكم ٠١‏ د ٠‏ 

فتلخص : أن هناك " الكسر " ويقصد به النقضص المكسور أو 
الكسر فى صورةالنقض » هه عبرالا مام والبيضاوى وصاحب جمسعحع 
الجوامعم . 

وهناك "النقض‌المكسور " وعجر به الآ مد ى عن معان الكسرفى 
اصطلاح من تقدم ۰ 

وأما التبريزى فقد انفرد باستخدام "الكسرضش صورةالدقض "“ 
وعہر عنه بما دشاهد فی کتابه ۰ 


ک1 ت 


وأما الاعتذ ار » فله ثلاثة طرق : 
واظهار ستند المخالفة فى محل التخلف ء 


- ميان استشنائه عن قاع ةالأصل ٠‏ 
الثانی من مفسدات التعليل + " عدم التأير 2 


وأما عدم التأدير :"فهو لبيان استغناء حكم الأصل عن ذ لك الوصف 
ببیان ثبوته مع فرش اسیا کتقریر بطلان بیع الطیر فی الہواء مسح 
جريان الرؤية » فيتبين أن عام الرؤية عد يم التأدير فى هذا الحكم ہ لظہور (۲۸١_ب)‏ 
استقلال غيرها به فض الأصل المقيس طيه ٠‏ ره يخالف العكس » فاده 


وان د ل على استقلال غیره 6 لکن لا فى الەقیس علیہ » فیہقی الا ستشہادبه 
¢ (۲ 
الثالك من مفسدات التعليل : " العكس " : 


رأما العكس فانما يلزم عد اتحاد العلة ٠‏ 
وقد أجمعوا على جواز تعد د ها ف الشرع ۰ رأما ض العقل . فق د 


انکره معظمہم ؛ ومنہم من جوز واختاره المصنف *ء 


(=) راجع هذه السألة فی الاحکام للآمد ی (۲۹/۲- ))١‏ ؛ دہايسسة 
السول ( ۹۱/۲) ١‏ جمع الجوامع "معالعطار "( ۳۲٤۸/۲۷‏ ١١۲١)ء٠‏ 

)١(‏ ف المحصول : عدم التأثير : جارة عا اذا كان الحكم بيقى بسدون 
مافرض علة له ۰ راجح (۲ ٠١١/۲‏ ؟۴) ٠‏ 

(۲) ذكرالامام تعريف‌العكس فى الكلام عن "عدم التأثير "» فقال : 
"أن يحصل شل ذ لك الحكم فى صورةأخرى » لعلة تخالف العالة 
الأولی " المحصول )۲٥٥/۲۲(‏ ۰ 


واستد ل ليه : بأن الا ختلاف حكم واحد قائثم بالمختلفين ٠‏ وهو 
معلل بعاهيدها » فالحكم تحد » والعلة حمدد : 

ويتجه أن يقال : ليس هذا من تبيل العلل والمعلولات ٠‏ فان معا 
الاختلا ف : اشتمال احدهعا عى ما لم يشتمل عليه الاشر ي ا هه 
الجابين ء أو من كل الجانبين » وهو جز الجملة » فلو جحلنا الماهية 
عة للاختلاف » للزم أن يكون الشر علةلجزه ماهيةنفسه ٠‏ 


وید ل علیہ : أن الاختلاف لو کان معان زائد! على ماھيتہما ؛ 

والأول باطل ؛ فان المعاى لايقوم بدفسه » وكذا الرابح ٠‏ فان 
اختلافہما با ختلاف قائم بخیرهماء لیس بأولی من اختلاف غیرهما به ۰ 
یخالف الشئ غیره باختلاف قاثم بخيره ء ولأده لیسس تقد ير قيام الا خدلاف 
باحد هما بأولی من قدیرقیام بالآخر ۰ 

ومحال أن یقوم بہما » لأنه اما أن يقوم بہما اختلاف واحد» وفيه 
قیام معنی واحد بمحلین » أواختلافان › وعند ذ لك »› اما أن یکورں ا 
(=) وراجم الا حکام للامد ی (۲/ )٤٤ ٤۲‏ ؛ والستصض  ۲۲۲/۲(‏ 


۵ ) » وجمع الجوامع " مع العطار " ( ٠ )۲١١ ۳۲٤۸/۲‏ 
)١(‏ المحصول ( ۲ہے۲ /٦0؟)‏ ۰ 


کے 1 :نے 


واحد من الماهيتين » أو بمجموعهما ٠‏ 


والأول : تعليل لحكمين مختلفين بعلتين ٠‏ 
والثانس : اجتعاع لمإثرين على كل واحد من الأرين ٠‏ 
والثالث : قيام لجز* العلة »لابمحل قيام الحكم ٠‏ 
وان کانا متمائلين » كان التمادل ‏ أيضا _ أمرا زائدا » وتسلسل 
ثم أن علل كل واحد بماهية لزم تحققه » مع تقدير عدم الخلاف للآاخر ٴ 
وهو محال »فان الا ختلاف أمر اضاف » لايعقل مع فرض انتفا* المضاف 
اليه ؛ وان علل بهم فقد ل با لم يقم بمحل قیا مه ٠‏ ومو أیضاا (۱۲۹أ) 
محال ۰ 
م ماذ كره بيطل بالعام والخاص ٠‏ فادها مختلفان » واهية 
أحد هما جز ماهية الآ خر » فلو كانت الماهية علة الا ختلاف ء لكان الخاص 


الرأبح من مفسد أت التعليل ۾ " القلب . 


۰ القلب : فر ها رة ی تماق م الخ بالف انعر‎ Î, 


)١(‏ فی المحصول ( نقیض الحم ) وخالفہ التہریزی كما يظہر ‏ فقال 
( ضد الحكم ) وعارة البيضاوى ( خلاف‌الحكم ) رأقره على الك 
شارحه الاسنوى » وخطاً الامام » وقال : " الحكم الذ ى يثبت سه 
القالب یشترط أن یکون مغایرا لادقیضا له " ۰ 

ومن الملاحظ ٠‏ أن لفظ الضد ‏ الذ ى استعمله التبريزى تام 
متام مااستعمله البيضاوی »فان ضد الشرء مخالف له على كل حال 
فلا یشترط أن یکون نقیضا له حتی یکون مخالفا ۰ . 


1۲١ 


والدظر ف شرطه وحكمه وأقسامه : 
أما شرطه : فهوأن ترده الى أصل المعلل » لأنه ان لم يكن 
الرد اليه » كان أصل المعلل نقضا ليه » وان أمكن فہوأولى «لاستغنائه 


)۱( 
عن أثبات الوصف فيه ء٠‏ 


الا ختصاص بالحكم الوط به » حيث أمكن تعليق غيره ليه » والعلة 
لابد أن يكون لہا اختصاص بالحكم » وهذ! لايتوقف طى اتحاد الأصل ٠‏ 


وأما حكمه : فحكم ساثر المعارضات ءالا أنه يمتدع فيه الزيادة 
والدقصان ٠‏ تمييزا له عن الجدس » فيرد طيه مبع الحكم فى الأصسسل. 
والقض » وعدم التأثير » والقلب » فيقلب القلب » كما يقلب قلب الحدفى . 
حيث دقول فى الا عتكاف : " لبث فلا يعتبر الصوم فى كونه قربه كالوقوف" 
فيقول : " أبث فلا يكون على تجرد ه قرة كالوقوف " فبقلب ليه هذا القلسب 


(=) وعارةأبى الحسين ض‌المعتمد "ضد الحم " فوافقه التبریزى فى 
ذلك » راجح (۸۱۹/۲) ۰ 
)١(‏ قال الامام فى بيان سبب الرد الى الأصل : رانا شرطنا اتحساد 
الأصل »لأنه لورد الى أصل آخر لكان ذ لك الأصل الآخر : اما 
أن يكون حاصلا ضس الأصل الأول ٠‏ أو لايكون ء 
فان كان الأول : كان رده اليه أولى »لأن الستدل لايمكنه 
شع وجود تلك العلةفيه » ويمكنه مع وجود ها فى أصل آخر ٠‏ 
وان كان الثانى : كان أصل القياس الا خر دقضا على تلك العلةء 
لأن ذ لك الوصف حاصل فيه ٠‏ مع عدم ذلك الحكم ٠‏ أ ٠ه‏ ء٠‏ 
المحصول (۲0۷/۲۲) ٠‏ 


SE 


)۱( 
وقول : " لبث فلا يعتمر فى كونه قرة جاد ة ستقلة كالوقوف " ٠‏ 


وأا أقسامه : فينقسم الى مايتضمن أثبات مذ هب القالب » وال ١ا‏ 
مقضمن ابطال ط هب المعلل » اما صريحا أوالزاما ٠‏ 


„ )( 

أا الصريح : فكما لو قال الحنف : " ركن من أركان الوضو ء 
فلا یکتفی فيه بما يدطلق طيه الاسم » كما فى ساثرالاًضاء " ٭فيقلب طيه 
الشافعی فیقول : " ركن من ارکان الوضوء » فلا تقد ربالريع » كساشر 
الأعضاء " ٠‏ 


وأ الالزام : فكما لوقال : " قد معاوضة » فيدعقد مع الجهسل 
بالىعوض › کالنکاح " فقول : " عد معاوضة » ظا يثبت فيه خيار الرؤية 
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(r) 
ومن هذا القبيل » قلب قولهم : " مكلف مالك للطلاق » فوجىپ أن‎ 


)<( 
ينفذ طلاقه » كالمختار " وكز لك قولہم - خا رج نجس ه فوجب أن ينقض 


)١(‏ ذا ف الأصل »والذ ى يظہر لى أن هناك نقص » ويمكن أن تكون 
العبارة هكذا "لبث " ء فلا يعتمر فى كونه قرةاقتران مادة ستقلة 
به » کالوقوف ۰ 
ولم يذ كر الا مام هذا الخال للاستشہاد به فى قلب القللب » 
وانما ذ كره كشال للقلب »فى اثبات الذ هب ء٠‏ راجح المحصول 
YY)‏ /1Y؟(‏ ° 
ومن الملاحظ أن التبریزی لما ذ كر هذا الضم أثبات مذ صب 
القالب ‏ لم یذ کر له خالا ؛ واه امد على ماڌ کره من قبل ۰ 
(۲) فى المحصول ( قول الحنفی فی الس ) ٠‏ 
(۲) أى : كلف مالك للطلاق »مره یه ۰ 
)٤(‏ خارج نجس : من غیرالسبیلین ٠‏ 


الطہر ؛ الغا من ألمخرح المعتاد " فبقلبا طيہم ضقول : " ااا 
يسوی بين قليله ويره + كما فى الأصل " ويخص هذا الوم بقلب التسوية 

وكأن حاصله :يرجح الى الزام الوفا* بتمام الحكم ان كان هو الساط كما زم ٠‏ 

لأن حكم طة‌الأصل هوالانعقاد بوصف اللزوم ءلا بعجرد الانعقاد» وحكم 

الخارح فس الأصل الانتقاضص بمطلقه » لا الانتقاض بالګير ٠‏ 


الخامس من مفسدات التعليل " القول با لموجب 


وأما القول بالموجب » فهو فى المدقول خلاف ما هوض المعقول» فاده 
فى السقول : مجارة عن تحقيق وجه دلالته والاعتراف به '» كا يقال فسى 


حدیث خیارالمجلس : المراد به خیار القبول » بد لیل كذ ا وكذا» وأا 


۱ 
اقول با“ 


: عرفالأسنوى قلب التسوية فقال : أن يكون فى الأصل حكمان‎ )١( 
. أعدھا. منتف عن الفرع بالاتفاق بید ہما‎ 
٠ والآخر - مختلف فيه‎ 
فاذ | أراد الستد ل اثبات المختلف فيه بالقياس‌طى الأصل» فيقول‎ 
المعترض : " تجب التسوية بين الحكمين فى الفرع بالقياس طى‎ 
ه١ أ‎ ٠ الأصل " ويلزم من وجوب التسوية بيدما فى الفرع ادتفا* مذ هبه‎ 
ء‎ )۱٦۸/۳( ؛والا حکام للآمد ى‎ )٩ 1/۳ ( راجح نہايةالسول‎ 
التقسیم الذ ی ذ کره التبریزی لم يتعرض له الامام » وانما اقتصر على‎ )۲( 
٠ بيان القول بالموجب فى المعقول فقط‎ 
وقد ذ كر هذا التقسيم البيضاوى » وأشارالأسدوىالن ترك‎ 
» الا مام له » ولكنه غ ره فقال : انما يتكلمهنا عن مطلاتالعلة‎ 
۰ فلم یذ کر ذ لك 1 فی حیزالمعقول‎ 
» )۱۷۰/۲( راجع نہايةالسول (۹۸⁄/۲) ءالا حکام للآمد ی‎ 
وابن الحاجب (۲۷۹/۲) » تنقيح الفصول للقرافى ص(۲٠٠٠) » وفس‎ 
دفائسه بقل کل کلام التہریزی ثم ابه ببیان بعض باراته فراجسح‎ 
° ب)‎ ٩0/۳ ( 


اا ب 


رأما فى المعقول : " فهو ارة عن تسليم مين ما رتبه المعلل طى 
وصف علته » حقا كان أو باطلا » معاستبقاه الخلاف فى السألة “ كما اذا 
قال الشافعى : " سلم ٠‏ فلا يلزمه القصاص بقتل الذ س"» فيقول الحش : 
" اقول به ۰ عد ی لایقتل بقتله فلم لايقتل ادا قا" . فلو قال 
بد ل قوله "لم " : " مكلف » او قاتل او لاء كان الواجب تسلي م 
عن الحكم المرتب ءلا مايقتضيه الوصف ٠‏ 


وسا ورود ه ه0 


الحید ف نصب الد ليل عن محل الخلاف » 

أوبأن يقيد الحكم » كما ذ كرنام ٠‏ 

- أويعدل الى المأخذ » فيقول : " القدل بالشقل لايمنع وجسسوب 
القصاص » أوالدين لايع وجوب الزكاة " ٠‏ 

أو يطلق فى مقام التقييد وکان مذ هب الخصم مقيدا بقيد آخر » كا 
لو قال الحنفى ض الخيل : " حيوان يسابق عليه » فيجب فيه الزكاة " 
فقول الشافعی : " أقول به “ ؛ اذ يجب عنده فيه زكاةالتجارة ٠‏ 


)١(‏ كذا ف الأصل »وف نقل القراض من التقيح ما نصه ( لايقتل بقتله» 
فلم لا یقتل اذ | قله بنقصض العہد ) نفائس القرافی ( ۹0/۳۲ ب) ه 
ومن الملاحظ : أن المعاى لايتم الا بهذه الزياد ة ٠‏ 
)١(‏ هذه الكلمة غير سقوطة فى الأصل » والظاهر أنها ( خارط ) بالحاه 
المعجمة » ومعناها "متعد "ء ولذ لك يقال للرجل اذ! أذ نلعبده 
فی ایذ ۶ قوم : قد خرط علیہمعجده ۰ 
راجع لسان العرب )۲۸۵٥/۷(‏ ه٠‏ 


سے 1۲0 — 


وقد يعبر عن القول بالموجب : “ بأن الد ليل غير سصوب فى مسل 
الخلاف » فان الخلاف فى كذا »لأنه هوجهة الملاخذ ة + لاتمكن خلل من 
الد لیل " لکنه اذا ورد کان انقطاع ۰ 

ولا يجديه بيان لزوم المتنازع فيه من تسليم ما رتبه »فان مواخذ ة 
الحيد لاتندفعبه عى ا لايخض ء ولان به عدم ذ كر تعام الد ليل فى مقام 
مطالبته به » لتبین أن ماذ کره أولا احدی مقد متی د ليل الحكر المطلوب , (f۱۰)‏ 
بل ینبغی أن يفسر کلامه بما يتضمن د عوى محل الثزاع » فيقول : أعاى به 
أن الزكاة لاتمتيع عد ركوب الدين ؛ والقصاص لايمتنع عند كون القتل 
بالشقل » والزكاة »المد كور بالألف واللام : المعہود ٠‏ 

ثم الم : أنه مهما كان السؤال ابتدا* عن هذه الأ مور » امتدع ايراد 
القول بالعوجب ءوكان تسليما للحكم المطلوب ٠‏ 


الساد س من مفسدات ‌التعليل " الفرق " : 


أما الفرق » فحقيقته : " ابدا* وصف فى الأصل ضما الى المذ كور 
(Y)‏ 
واستقلالا بالتعليل " كما تقول فى تعليل الربا بالطعم فى المطعومات : هو 


)١(‏ لذا فس الأصل » ويظہر لى أن المعنى يكون أوضع اذا كادت‌العبارة 
( ويلزم من ذلك عدم ذ كر تمام ٠٠١‏ الخ ) والمعى بها : " أن ما 
ذ كره الصتد ل أولا قد تبين ‏ بعد القول بالموجب ‏ أله لم 
یکن کل الد لیل ؛ بل بعضه » وقد کان فروضا أن یذ کره کله فی 
مقام مطالبته به " والله أطم ٠‏ 

(۲) ذکرالتبریزی هدا دوع واحدا من الفرق » وهو أن یکون تعیسن 
أصل القياس علة لحكمه » فيشترك الفرع مح الأصل فى معاى مشترك 
ولكن يكون فرقا بيدهما هو الخصوصية التى فى الأصل ٠‏ = 


1ا 


معارش بكونه قد را » أوبكونه مكيلا » وفى تعليل الزكا ةبحاجة الفقير :هو 
معارض بملك التصاب ء أوبكونه بالغا ٠‏ 


وقد قا ل قوم : هو بول من الوجه الأول دون الثاني »فان تعليل 


الحكم بعلتين ستقلتين جائز ٠‏ 
فلنبين هذ ه السألة فقول : أا بعلتين منصوصتين فو جائز ٠‏ وأا 
بستنبطتین فممتنع ۰ 


بيان الأول : هوأن الرد ة والزنا وقتل النفس بغير حق »كل وأحد 
منہا عة ستقلة باباحة الد م » بدلیل الانفراد ؛ وقوله عليه السلام : 
" لایحل دم امری* سلم الا بأحد ی امور ثلاث : کفربعد ایمان ١‏ وزنی‌بعد 


۱ 
احصان ۰ لضن ني ۰ فاذ | اجتمعت لم يكن بد من الحمل» 


(=) والنوع الثانى س من انواع الفرق ‏ أن يجعل تعين الفسرع _ أى 
خصوصیته مانا من ثبوت حكم الأصل _ ٠‏ 
ولم يتعرض الا مام الى تفصيل معاى الفرق » ولكن اتجه السسى 
بيان جواز التعليل بعلتين نصوصتين » لأننا اذ! قلنا بجوازذ لك 
لم يقمل سؤال الفرق ٠لا‏ حتمال وجود الحكم فى الفرع بعلة واحسد ةه 
مع ملاحظة أن الحكم فى الأصل ثبت بمجوع العلتين » أما اذا معنا 
ذ لك » فيكون سال الفرق مقبولا ٠‏ 
يمكن معرفة تفصيل هذ ه السألةض نهايةالسول ٠٠١/۳(‏ _ 
٠۰۱‏ تنقیح الفصول للقرافی ص‌(٠۱١٠)‏ » الاحکام للا مسدیى 
(۰)۱74/۳ 
)١(‏ لفظ البخاری : " لایحل دم امری“ سلمالا باحدی‌فلاث : النفسس 
بالنفس ٠‏ والثيب الزانى ٠‏ المارق من الدين » التارك للجما عة " 
وكذ لك فى سلم ٠‏ راجح البخارى "مع السندى )۱۸۸/٤("‏ = 


E ES 


ويجب اضافته الى الكل » اذ ليس‌البعض أولى من البعض ٠‏ 

فان قيل : لانسلم اتحاد الحكم » فان الحل الستفاد من الردة 
بغاير الحل الستفاد م الزنا والقتل » ولهذا يغايره فى الخصائسص 
والثمرات » من كيفية الاستيفاء » ونفوذ العفو ء والا عياض » والشرط 
بالتمة والہرب وعد مہا ٠‏ 

سلمنا اتحاد الحكم » ولكده يضاف الى السابق ٠‏ ومابعده لاغ ء 
لاستحالة اجتماع الشلين واثبات الثابت ٠‏ 

سلما اعبار الكل » لكن بمجموعهما » كاجزاء العلةالواحدة» فان 


شرط الا ستقلال الانفراد » وقد فقد ۰ 


ثم نعارض ماد کرتموه بأوجه : 
الأول هوأنه اما أن يضاف الحم كلا الى كل واحد » وفيه 
تحصيل الحاصل » أوالو بعش کل واحد ٠‏ ومو تعليل بخير تلك العلة » (١١٠٠_ب)‏ 
ثم لاتعدد فى العلة اذا » أو يضاف الى كل واحد ةبعص الحكم » وفيسه 
تجزئة الحكم وتخلف الحكم عن العلل كلها ٠‏ مع أنه تعليل بعلةواحدة ء٠‏ 
الثانى ‏ هوأن العلة مايناسب الحكم »وهن جهةالاقتضاء » فاذ أ 
اشتوكت فيا أمور » فقد اشتركت فى جة السببية » فيكون القد ر المشترك هو 
العلة ء 


)=( وسدلم "مح النووى " )۱1٤⁄/١١(‏ ء وأبو د اود (٤⁄۱۲7)وسىىن‏ 
الدارس (۲۱۸/۲) ۰ 
وفی أ لنسائی بقريب من لفظ الكذاب : " رجل كفر بعد اسلا ٠‏ 
أو زئ بعد احصاله » أوقتل نضا بغير نفس " راجح النساشسى 
(4۲/۷)ء وأحمد )1۳/⁄/١(‏ وغیرها ۰ 


- 1۸ 


الثالث ‏ هوأن معنى التعليل بالشرء : أنه لولاه لما ثبت » ولا 
يمكن أن يقال : لولا المجموع لما ثبت  »‏ اع : الحكم س ٠‏ 

والجواب : 

من الأول : هوأن الحكم المذ كور هوالحل » وهو من حيث هو 
حل ورفع للحرج عن الفعل حكم واحد » وهوالمعلل بالاسباب المختلفسة 
بەقتضى النص + وما وراء ذ لك أحكام أخر لايدكر اختلاف أسبابنها ٠‏ 

ومن التانی : بأن الکلام خروض فیا اذا وجدت دفعه ٠‏ 

ومن الثالث : بأنه ابطال :لاستقلال كل واحدةسها »والانفراد 
اشارةالى عدم الغير » وقد تقررأن العدم لايد خل فى التعليل ٠‏ 

فالا ولی » مفنقوضه بأقل جزه تتعلق په ألرؤية » فالمد رك بکل ہن 
کله أو بحضه » أو ببعض کل غين بعضه هوالكل باطل الا الأول e‏ 

وعن الثانية : بأن الحكم الواحد يفن بحكم مختلفة ف ضمن أسبساب 
مختلفة » فلا تتحد جة الا قتضاء بيدها » كالعتق يغى بحكة الظهار والوقاع 
ف رشان » والقتل والیسن ۰ 

وقولهم : معنى التعليل أنه لولاه لط ثيت ٠‏ 

قلنا : بشرط أن لايخلف مايستقل به ٠‏ 
انسان وزوجة أ خيه وہغتھ »> فاله يحرم عليه لانه خاله وعەډ وجډه » وف 


اجتماع نواقض الوضو” ٠‏ 


مہ ٦‏ ۲ ے 


)۱( 
وأما بيان الثانى ‏ وهو استاع التعليل بالستببطتين _فسثلائةوجه : 


احد هما هوأن وجه شاد ة قرآن الحكم للوصف المناسب افتقاره 

الى ستدد » فاذا قد راقترانه بما یستقل به » اأستغای به عن غره » 

فصقطع ا (۱۳۱-!) 
الثانى ‏ هوأنه كما يحتمل أن يكون كل واحد سہما علة ستقلة » 

يحتمل أن تكون العلةأحد هما ١‏ أوكلاهط ولعل هذا هوالاظهر ٠‏ تسوية 

بيدہما فى الا عتبار » رأن لابد س علةواحد ة» فلا بد للاحتهال الأول مسن 

دليل ۰ 


الثالث ‏ هوأا دعلم بالضرورة من حال کل اقل انخرام ظدے ‏ 
الستغاد من صلا حیةالوصف وقرآن الحکم ‏ بظہور صالح آخر فی مجساری 
تصرفات العقلا* » وهذ | مر یجده کل اقل من نفسه » وستنده ماسبق ۰ 

واذ ‏ ثبت امتناع التعليل بالستببطتين » وجب قبول الفرق مطلقا» 
مہما كان صالحا للاعبار » وليس من شرطه الساواة فض ا لصلاحية » حستى 
لایعارش ماسب!الا بساسب » بل لو كان بشبه قبل فى الضم »فان 
المعهود من الشارع تقييد اعبار الساسبات بالا شباه فض كثير من المواضح » 
كتعيين| صبار السرقة بجرزالشل » والاستبراء بمظنة الاستحلال » وأشال 
ذ لك 

ثم الجواب : تارة بع الصلاحية ء وتا رة باثبات اسحقلال مااختاره » 
اا بایما* » أو شاد ةأصل آخر خلى من مزاحەته » فان ظہر فيه مزاحسم 
آخر » التحق بالأصل الأول فى امتناع الاستشاد به » أوبابداء الترجيح 
فی تعلیله ۰ 


(1] فى الأصل "وجهين "ء واصلحتها » لذ كر المؤلف ثلائة أوجه ٠‏ 


ا بت 


وليس من الترجيح التعدية -. على الصحيح سه وليس‌علىالمعا رض فس 
الأصل س بيان انتفا* ماعارض به فى الغرع »فاده اذا صح اعباره ضالأصل» 
فعلى القائس بيان طةالأصل ض الغرع ٠‏ ثم یکون سقطعا ض تام التمي ا 


(۱) راجح بحث تعلیل الحكم بعلتین فى الستصض (۲/ )١ ۲١‏ » تدقيسسح 
(۹۹⁄/۲) ۰ 


SES 


القول فى القواد ح الموهمة :: 


وفیه سائل : 

يجوز التعليل بمحل الحكم » كتعليل تحريم الربا فن البر يكوه 
برا » لأنه قد يتضمن محل الحكم حكمة هو قالبها يقتضى الورود به مى 
وفقه 6 

ويشہد له : أن العلم شريف لكونه طما ٠‏ وكذ لك كل حالة شرعية أو 
حقيقية ثابتة للشئ من حيث هو هو » كالتحيز للجوهر ؛ ووجوب الفناء للعرض 
وافتقاره الى المحل ٠‏ فانا تعاى بالتعليل : حسن القول بأده ثبتله ء٠‏ 

فان قیل : هذا باطل من وجہهین : 

احدھما ے هوان بو العلية غير مفهوم القابلية . فانہما یتەایزان (۱ ۱۳ ب) 
فى المعقول » فالمفهومان اما أن يد خلا فض ماهيةأمر » أولايدخلا » أو 
يذ خل أحد هما دون الآخر» ومحال أن تد خلا أوأحدهها ٠‏ فان العلية 
رالقابلية نسبة بين الماهية وغيرها ٠‏ فيستحيل أن يد خلا فى نفس الماهية » 
ثم لو د خلتا لكات الماهية مركبة » وكان طحوق العلية غير ملحوق القابلية ء 
فلا يكون الشرء الواحد عة وقابلا » وان كانا خارجين » كانا لاحقين ه 
واللاحق يحتاج الى علة » فالعلة هى الذات أو غيرها » فقد اد التقصيم ٠‏ 

الثانى _ هوأن سبةالعلية سبةالوجوب » وسبة القابلية سبة 
الامكان » فلو تعلل الحكم بمحله لاتحدت النسبةبالامكان والوجوب معا » 
وهو محال ۰ 
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۲ ۳ا س 


والجواب : لانزاع فض تغاير المفومين » لكن لم لايثبت المفهومان 
لشر٠‏ واحد بالاضافة الى حکم ° 

قولہم : لہا لاید خلان ف ماهیة شئ » لانہما نسبتان بيسن 
الماهية وغيرها ٠‏ 


قلنا : سلم ٠‏ ولكن لم لايجوزأن يكوا حالتين وحكمين لمامية 


وأحدة ؟ ء 

قولهم : لان عد ذلك بكرلا لا حقین » واللاحق يحتاج ال علة ٠‏ 

قلا : سلم » وعلته تفس الذات » لأنه لوافدقركل لاحق الى 
عة لا حقة لتسلسل الں ما لایتناھی ؛فالصفات التابعة للحدوث كلہا لواحق 
ستحقة للذ ات بنفس الما هية الموجود ة ٠‏ ثم ليس هذا اشكالا طى اجتمساع 
العلية والقابلية لش واحد ء بل هواشكال طى نفس ثبوت‌العلية لش هو 
باطل بالاجماع ۰ 

وهن الثانس نقول : ان كان الحكم وضعيا » فقد عرضت له الوضعية 
بعد القابلية » وتبد ل الامكان بالوجوب » وان كان ليا »فلا امكان ممع 
تحقق الذات » فان شرطالا مكان عدم فرش العلة » فاذ! كانت العلية حالة 
للذات ٠‏ لم يكن فرض ءد مها ٠‏ فيدقلب الامكان وجوبا » لملازمة العلة » 
االتحيز للجومر ٠"‏ 


٠ " كذا فى الأصل » والظاهر "“يكوبان‎ )١( 
حصرالامام التعليل بالمحل فيما اذا كانت العلة قاصرة » وى ذ لك‎ )۲( 
۰ سارالآمدی‎ 
: فتحصل أن فى المسألة ثلادة أقوال‎ 
الأول س يجوز الدمليل بالمحل مطلقا » قال الآسنوى : ان‎ 
٠ هذ ! مقتضی کلام البیضاوی‎ 


السألةالثانية ؛ 


يجوز التعليل بالحكمة» لأنہا مى المقصود ةبالحكم »فاذ ا يدسا 
ورود الحكم لا لح ؛ وظنينا وجود ها فى الغرع » فلو لم يثبت الحكم لكان 
اهمالا للحكمة بعد ثبوت كونہا مقسر. 7 » ولو جازذ لك لجاز مع ضبطہا 
بوصف » ولان الحكم ند ذ لك يكون مظنونا بالقياس » فيجب اتبات عملا 
بد ليل القياس ١‏ كيف: وفن ترك العمل اهمال لما عرف . كونه مقصود!ا فى 
نفسه يقيناءرعاية لما احتمل كونه مقصود! لغيره | ٠‏ وهوممتلع ٠‏ 


فان قيل : لانسلم تصور حصول ظن اضافة الحكم الى الحكمة ٠‏ وبيانه 
من أوجه : 

الأول هو أنه اما أن يضاف الى جنسہا أوالى ينها » والأول 
سقوض بكل مايشاركه فيه » والعين لاسبيل الى معرفتها ٠‏ لأن مقادير 
الحكم ومراتبها لاتنضبط ولا تشاهد » وما لايحيطبه العلم يستحيل أن 
يضاف اليه الخكم ٠‏ 


(د) الثانی ‏ الع مطلقا ٠‏ 
الثالكث ‏ التفسير الذ ى سار عليه الآمد ىرالامام ٠‏ 
قلت : والراً یالاول الذ ی يقول بالجواز مطلقا بعيد . ويظ هسر 
1 ن الثالث مو الا ولی بالاعبار ۰ 
راجح المحصول (۲ے۲/ ۸۳ ۴) ؛ ونہايةالسول )۱١٤۲/⁄/۳(‏ » 
والا حکام للامد ی ( ۱۷/۳) ء وتدقیح الفصول للقرافى ص(٥۰٤)‏ ۰ 


)١(‏ كذا. ضس الأصل » وييدوأن حرفالنض. ( لا ) زاثد » فتكون العبارة: 
( فاذا ظنينا ورود الحكم لحكمة ٠٠١‏ الع ) ٠‏ 


٤‏ ا سے 


الثانن ‏ هوأنه لوأمكن اعبارالحكمة ءلما اعتبر الوصف ٠‏ 


بيان الملازمة : هوأن المقصود الأصلى هوالحكمة »فان الشرائسع 
مسا لح لا محالة » وقوع عد را تفضلا ۽ ووجوپا عند المعتزلة » وف اعبار 
۱ 


(۲ 


الثالث ‏ هوان لوأمكن التعلیل بہا لوجب طلبہا » ضرورة التعبد 
بالقیاس » ووجوب ما لایتم الواجب !لا به » وفی ایجاب طلبہا الزام حرج 
ينافیه نص القرآن ۰ 

الرابع ‏ هوأنا استقرأنا موارد الشرع ٠‏ فرأينا الاحكام معلالة 
بالا وصاف والضوابط » د ون نفس الحكم ٠‏ كالبيع والهبة والاجارة والرهسسن 
وا لساقا ةوالجعالة والطلاق والعتاق والرجعة والنكاح والظہار واللمسان 
والايلاه والشہادات والايمان » وغيرها من الاحكام » حتى لايلتفت السى 
ظهورها عد انتفاء المظدة » ولا الى عد مها عد تحقق المظدة ء كما فى 


مظان الرخص ومراد العدد ء 


سلما تصور ظن الاضافة اليا » لكن لايمكن اعبارها لوجهين : 
احد هما هوأن الدليل ينفى جواز العمل بالقياس المظدون » 
(x )‏ 
الدليل ٠‏ 


)١(‏ كذا فى الأصل » ويظہرأن هناك حرف عطف محذ وف فتكون العبارة 
( وض اعبار الوصف واحتماله ٠١‏ الخ) ٠‏ 
(۲) كذا فى الأصل » ولعلا "الحاجةالعارضة "٠ء‏ 


— 1۲۵0 = 


الثانى ‏ هوأن الحكمة تابعة للحكم ٠‏ فأانها تحصل بثبوته » ويمتدسح 
تعلیل الشس بما يتأ خر عن وجوده ٠‏ 

والجواب : هوأا تقول : بيان تصور الاطلاع طيہا هوأنہا عة 
طيةالملة » فان لم يتصور الا طلاع عليہا بطل تعليل العلية بها »وان تصور 
فليعلل بہا الحكم ابتداء ٠ء‏ 

فان قیل : الاعماد ف معرفة عیدہا على الضابط › ہا يقسسعح 
التعليلء وان كفى ض معرفة المناسبة معرفة الجنس ء 

فنقول : اذا صح تصور معرفتہا وامکان التعلیل بہا » فكها عرفت فى 
تلك الصورة بواسطة ذ لك الوصف ء أمكن. معرفتها ف صورة أ خرىبواسطة 
وصف آخر » اما على القطع » أو لى الظاهر ٠‏ 

وأما جوا زالتعليل بالوصف مع امكان التعليل بالحكمة فستنده : اما 
خصوص منوط بحينه »أو تسيل الأمر ٠‏ اقتناع باحتمال الحكمة » وسعيا فى 
تحصيلہا ما أمكن ٠‏ وهذ! المعنى يناقضه اهمالها عد اليقين ٠‏ 

وأما لزوم الحرح فى طلبہا فيقتضى الا كتفا* بالوصف الضابط لا اهمال 
يقين الحكمة بعد الظفربها ٠‏ 

وأا الاستقراء » فلا نسلم استيفا*ه ٠‏ فان الحكمة مدار كثير ممن 
الأحكام » كالتوسط فى الجلد بين المهلك وغير الرادع » والتقصير فض ضهان 
الود يعة » والحرز فض باب السرقة ه 

قولهم : العمل بالقيا س على خلاف الد ليل ٠‏ 


قلنا : هپ أنه کز لكت ٠‏ فالجمح بالحكمة التی ھی المقصودالاصلى 
أولى بالمخالفة ٠‏ 
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قولہم :+ الحكمة تابعة ه 

قلا : فض الوجود الخارجى » أما فى الاعتبار الذ هان فى 
المد والمتبوع » لأنہا هى الحامل والداعى » ولذا قيل : أول الفكسر 
آخرالعمل ۰ 

وقد اعمد فى هذه السألة جوابا عن الاشكال الأول : على أن 
المعلل به القد رالمشترك بين الأصل والفرع » وهو مقطوع الوجود فسسى 
الطرفين » وستقل بالساسبة ٠ولا‏ دليل على وجود ما زاد ليه فى‌الأصل 
ليوجد فى التعليل » بل هو سبوق بالعدم »ثم اذا نقض یه تصسوره » 
قال : لاأسلم أن القد رالمشترك بين الأصل والغرع موجود فى صورة الدقض؛ 
بل الظامر أنه ليس بموجود ء استصاا للأصل » وصيادة للعملة أو(١١٠-أ)‏ 
د ليل العلة عن النقض ء 

واعلم : بأن هذا باطل قطعا » فان المعلوم اشتراك الأصل والفرع 
فى تلك الحكمة » وهو معلوم الوجود فى صورةالدقض ٠‏ وكما ( أنه )لا دليل 
على اختصاص الأصل بزائد بالاضافة الى الفرع ٠‏ لا دليل لى اختصاصه 
بزائد بالاضافة الى صورةالنقض ؛ فان كان هوالعلة فلنلتزم بحكمها فسى 
موان ٠‏ 


٠ ف التعليل بالحكمة ولعنی بہا : مجرد الصالع والمغاسد‎ )١( 

كتعليل القصر فى السفر بالمشقة » ثلاثة مذ اهب : 

الأول يجوز مطلقا ٠‏ واليه ذ هبالامام وتهعه التبريسزى 
وغیره ۰ 

الثاس ‏ لايجوز مطلقا ٠‏ ونسبه الآ مد ى‌الى الاكثرين ٠‏ 

الثالث ‏ يجوز اذ | كانت الحكمة ظاهرة منضبطة » والا فلا » 
لہا اذ | كانت غير ممضبطة كانت خفية » كالمشقة » فادها قد تحصل 
للحأضر وتدعد م فى حق الصافر » فلو قلنا بها : لزم اباحةالقصر = 


السالة الخالكشة ٠‏ 
لايجوز التعليل بالعدم » خلافا للمصدف س هاهنا ‏ » وقد سبق 


e (J (9)‏ 
تقریره ۾ وقد استد ل غیه بأمور ضعيفة : 


الأول هوأن العلية وصف ثبوتى ١‏ فانہا نقيض لا عليةء-واتصاف 
العدم بأمر ثبوتى محال » والا تعذ ر اثبات كون الجدار مع كثافته وحصوله 


(=) للحدادين والحطالين ٠‏ وهوط لم يقل به أحد ٠‏ 
وف نظری : أن الرأی الأول لابد وأن يلتقى مع الثالث ‏ لأسا 
لايمكن أن نتصور من يقول بالتعليل بالحكمة الغير سضبطة » رالا فكيف 
يعرف وجود ها فض الغرع ء وقد اشترطوا فى تعريف القيا س تحقق 
الشلية » فلابد أن يد خلوا على الحكمة بعص القيود والأو ساف 
الضابطة لہا » حتى يستقيم لہم قياس ٠‏ 
راجح المحصول (۴۸۹/۲۲) » الاحکام للامد ی )۲۰١۱۸/۲(‏ 
ونهايةالسول )٠١١۹⁄۳(‏ » تدقيح الفصول للقرافی ص(٦‏ ۰)) ۰ 
)١(‏ اختارالامام : أن العدم لايكون عة ٠‏ وهذ !ا الاختیار ذ كره ف محث 
الدوران » فراجع المحصول (۲۸۹/۲۲) ٠‏ 
(۲) تعبير التبريزى بكلمة ( استد ل ) مع رجوع الضمير الستترالى الامام 
محمول طى أن الامام استدل بہذه الأدلة أوببعضها فض محسث 
الد وران ٠‏ 
والأحسن أن يقول : استدلوا ء٠‏ فان الامام قبل أن يسوق 
هذه الأدلة قال : احتجوا على أن العدم لايصلح للعلية 
بوجوه ٠۰۰‏ الخ . 


٠ )٠۰٠/۲۲( راجح المحصول‎ 


E 
أن العلة لابد وأن تتميز وتتخصص » وان ضرناها بالا مارةء‎  ىناثلا‎ 
والعدم ان کان محضا فلا تمییز » وان کان سیا فہو تعليل بالثبوت » فان‎ 

السبةأمر ثبوتى ٠‏ 
الثالث ‏ هوأن العدم ان لم يتضمن معن » فلا التفات اليه ء 
وان تضمن ٠‏ فلا يخلو من أن يكون مصلحة أو مفسد ة » والأول انما يناسسب 
السعى فى التحصیل ؛ والثاس السع فی الا عدام »فان کان متعلق سعسی 
أحد » أمكن أن يفضى الى المقصود بالحمل وا لزجر ٠‏ فترتبط المداسبة بفصل 
الاعدام » أوالكف » وها أمران وجوديان » وان لم يكن تعلق سعسى 
أحد » فلا فائد ة فى ترتيب المرغب أو المنفر عليه » اذ لايزداد به فواتا 

ولا حصولا ۰ 

وهذه الأوجه ضعيفة : 

أما الأول » فلن العلية عند شبتى الحال حالةاضافية » لا توص سف 
بالوجود ولا بالعدم ؛ ولادعقل فارقا بين الثابت والموجود » وده الأعور 
الاضافية كلها عدم على مااختاره لنضه- ء 


)۱( ساق الا مام هز | الا عتراض فی سہحٹ الد وران » مد للا به لی ابطال 
التعليل بالعدم » وفى هذا المحث ساق هذ | الد ليل كأحد أدالة 
الذ بين لا يجيزون التعليل بالعدم ؛ وعو مخالف لہم فيہا » فهمسل 
ناقض الا مام نفسه + ولسی ماقد م قلمه ؟ ۰ قال الاسدوی : ان الامام 
اختار ألقول بعدم جوا ز التعليل بالعدم فى محث الد وران ٠‏ 

راجح الا حکام للآمد ی ( ۲۱/۲ ۲۴) ء وتنقيح الفصول للقرافس 
ص(۷١۲۰)‏ ؛ نہاية‌السول )٠۱١۹⁄/۳(‏ ه 


۲۹ 


وقوله "انه قيض لا علية ئه 
يقمل د خول حرف الدض عليه » سواه كان بوتا أو عد ما » كالخلاه والضداء 


والانفراد والقدم » بل لفظ الاستحالة والعد مءولا يلزم أن يكون مفہوم ثبوتيا ٠‏ 
)۱( 


ثم العدم انا ايقل الأنساف بأمر بوتي » وأما الوصف بأمر ثبوتی (۳١١ب)‏ 
فیقبله » فاده معلوم ومذ کور ومخبر به وعه ٠‏ ویتمیز ف الذ هن عن الوجود » 
والممكن منه من المحال » والمضاف منه عن المحض ويضاف آخر ٠‏ 

فاذ ا ثبت هذا » فنقول : لانعای بکونه عةالا کوله بحال يەتدع فی 
العقل تقد ير حصوله دون ترتيب حصول ماأضيف اليه بالمعلومية ٠‏ ثم هذه 
الحالة : ان كانتثابته له لمعاى فى ذاته » امتدع اثباته للعدم ٠‏ لأن 
العد م يدح أن يكون محل قيام المعانى » وان كانت ستفاد ة من الوضح» 
أمكن اثباته للعدم » أنه تيع القول » والعدم يقبل الأوصاف القولية ٠‏ ذم 
هو قد سلم ذ لك فى العدم المسوب »ولانزاع الا فيه ٠ء‏ 

وقوله : السبةأمر ثبوتى ٠‏ 

لايدفع الاشكال » بل يؤيده » لأن التعليل بالعدم المنسوب » 
لا بمجرد النسبة » وقد قبل العدم السبةالتى هى أمرثبوتى -بزصه  ٠‏ 

وأما التقسيم فغير جائز » فان الفائد ةحاصلة بطريق الجبر ودفعح 
أشر الضرر ء وان لم يتصورالسع والحث ٠‏ 


)١(‏ كذا فى الأصل » ويمكن أن تكون بشكل أوضع » هكذا » دم 
أن المدم لايقمل الاتصاف بأمرثيوش ٠‏ 


SN E EE 


ودعلم أن ساسبة الموت » من حيث هو عدم شخص وتعطيل أمواله عن 
متصرف ء لا قأمة غيره مقامه حذ را من تعطيل المنافع ٠‏ وتضييع فوائد المال 
الت خلق لہا لاتتقاص عن مناسبة القرابة » لاقتضاه الخلافة ف المال » 
ولو تقاعد ت فالحاجة تد عو اليه عد هذا الوجود وذاك العدم ٠‏ فيجسب 
اضافة الحم اليما » فاذا »الاعماد عى ماذ كرباه من قبل ٠‏ 

قال المصنف : دليل جوازالتعليل بالعدم : أن الدوران د ليل 
ظن العلية » فاذا تحقق ف العدم ٠‏ وجب أن يفيد ظن العلية ٠‏ 

قلىا : هذا باطل من أوجه : 

الأول أن أصحاب الد وران قيد وا د لالة الد وران بشرط عدم مايد ل 
طى عدم العلية » تخلصا عن تلك الاشكالات » وكونه عدا مما ينض كوله علةء 
فان سعوا فهو أول السالة ء 

الثانى ‏ أن الد وران انما يد ل طى الملازمة » وى أعم من العلية » 
فانها القد ر المشترك بين الد ورانات ٠‏ 

س هوأنه لایمکن حصرالا طراد فی عدم معین » فانه ما مس (۲٤۱۲-أ)‏ 
شئ الا ویقتین به عدم أشیا* » فان لم ينظر الى ملائمة » فلا فرق بين 


(۱) 
عدم وعدم * 


(۱) لم یرتض صاحب الکاشف امعتراضات التہریزى على د ليل الامام » وطفضق 
یرد علیہا » فراجح کلامہ فی ذ لك (۲۳۱۱/۳- ب ۲۱۲-ا) ۰ 


فن : 
ه 1 
ليس من فروع هذ ه القاعد 3 امحناع التعليل بالاوصاف الاضافلة : ہا 
أمور محصلة » ومى مشأ الملائمة الت مى جة التأثير فى الأ كر » فلو قطعدا 
النظر عن التخصيصاً ت وخصوص وصف الا ضافات » لطاحت معظم المناسبات e‏ 
ولم تتمايز الافعال بعضہا عن بعض الا بصفات الا جناس » كالقتل والضسرب 


والغصب ١‏ أما قتل عن قدل » أو ضرب عن ضرب » وغصب عن غصب » فلا ٠‏ 


ونحن دعلم أن الفعل من حيث هو فعل وحركة لا مإسبة فيه لحکم ما اذ 
لايتضمن مصلحة ولا مسد ة » ولا حسنا ولاقبحا » وكا دعلم اختصاص‌القدسل 
بمزيد لائمة عن الضرب ض اقتحضاء الزجر نعلم اختصاص قتل السلم عن سمسى 
القتل بمزيد ملائمة » لتميزه بهذ ه الصفة الاضافية » وكذ ا اذا فرضناه فى 
محرم أو حرم أو الاشهر الحرم » وان رجح ذ لك الى محضرالاضافةالى زمسان 


ومکان ومحل ۰ 


ولا يغرنك تشكيك السضط بأن الاضافة لو كانت أمرا وجوديا لكان صفسة 


للمضاف » وكان مضافا ٠‏ وكان أيضا ‏ اضافته أمرا وجوديا » وكذ ا اضافة 


اضافة الاضافة » الى ا لا پتناھی ء فانہا iF‏ 


)١(‏ قوله : " ليس من فروع مذه القاعدة " رد على الامام » لأنم رط 
القول بها بالتعليل بالعدم » فقا ل الامام : للمانعين من التعليسل 
بالعدم » أن يعوا من التعليل بالأوصاف الاضافية ‏ متحجين : بأا 
عدم » والعدم لايكون علة ٠‏ 

وكذ لك جعل الا مد ى هذه السألة من فروع سسألة التعليل بالمدم ٠‏ 
راجم المحصول (۲۰0/۲۲) » والاحکام للامد ی (۳/ ۲۲) ۰ 
(۲) الشعبذ ة : خفةض اليد › وأخذ كالسحرء يرى‌الشوء بغخيرها = 


٤۲ 


فان : هوأن العقل الصريح يشہد بأنه كلما ازداد لما بمعلسوم 
فحصل عبد الا حاطة بكون الحركة قبلا » وكون الجوهر مولغ وعالما وذ الون » 
ازداد عما بمعلوم » فحصل عند 1لا حاطة بكون القتل واقعا فى شخص معيسن 
او موصو ۰ 

وقوله : " يلزم منه أن يكون صفة للمضاف » ومضافا اليه بالصفتيسه » 
وهكذا "  :‏ أيضا _ می قوز لقال : لو كان كون الفعل قتلا »أو كون 
الجوهر مؤلفا أمرا وجود يا » لكان صفة له ٠١‏ وكان كونه موصوفا بأنه صفة له 
صفة له ٠‏ وهلم جرا ٠‏ وكذ لك فى جميع الحقائق والا مور الوجود ية » حت ض 
الوجود » وهذا عين السفسطة ه 


(=) عليه أصله ض رأى‌العين ٠‏ ومن كالشعوذ ة معنى ووزنا ٠‏ راجسع 
تاج العروس (011⁄/۲) ٠‏ 

)١(‏ نقل القرافی البیان الذ ی ذ کره التبریزی » ولکن نقل القراضش فيه 
اختلاف عا فی هذ ہ النسخۃ ء کما نہ اأوضے مما ذ کر هنا ولسوق 
الدقل ليتضع مراد التبريزى بذ ه العباراتالتى لمأجد أنها سبوكة» 
قال القرافى نقلا عن التدقيم : " العقل يشہد أن زياد ة طم بمعلوم 
يحصل عند 1ل حاطة بكون الحركة قبلا » وكون الجوهر مولا والما 
وذ الون » فكذ لك يحصل عم بمعلوم عبد الا حاطة بكون الفعل واقما 
ف شخص معین أو موصوف "۰ء هھ ٠‏ 

دغائس القرافی (۱۰۹/۲-) ۰ 

(۲) ف بقل القرافی عن التبریزى "كقول القائل " والمعنى واضس › 

اذ أراد أن يريط بين المعاى السابق والخال الشابه له ٠‏ 


السألةالرابعة : 


يجوز التعليل بالحكم الطري » فأنا تعلل جواز الا تتغاع وصحة البیسع (۲ ١١‏ ب) 
ووجوب الزكا ة ودفقة المطواك بالملك ء وهو حكم شرص » ونعلل التوارث 
ووجوب النفقة والتمكين من الوط وصحة الطلاق والظہار بالزوجية ه ودعلل 
بطلان البيع والصلاة ووجوب الغسل بألجاسة ٠‏ ونعلل بالرق والحرية 
أحكاما »وهس من الأ حكام الشزعية ٠‏ 

ثم د ليله : هوأن العلة مارة عن أمريتضمن معن يقتض حكا 
لأجله ١‏ رعايةله » ولیس من شرطه أن يكون المعاى ذاتيا له ءبل يجوز 
أن يكون عارضا لازما ‏ والحكم سفن ألمعى _ كالوصف » بل أبلغ » فان 
خلو الوصف عن الحكمة جائز ن وخلو الحم ن الحكمة ليز جأئز ٠‏ 

احتج المانعون بأمور ! 

احد ها أن من شرط العلةألاقاران » ومذا شزط مجهول فسى 


(۱) 
٠ الحكمين‎ 


الئان ى وهو قريب س الأول + أن بتقذير التقدم والتأخر لایجوز 


أن يكون علة » وأحد الاحتمالين الب من احتمال واحد » والاعبار فسى 
الشرع بالا غلب : 


٠ الحكمين »أى : الحكم الذ ى جعل طلة» والحكم الذ ى جعل معلولا‎ )١( 
»وراجح سألةالتعليل بالحك سم‎ )٠١۹/۲-۲( راجح المحصول‎ 
» )۱٠۹/⁄/۳( الشرع فی : المعتمد (۷۸۹/۲) ؛ونہهايةالسول‎ 
وفیه بحث‎ )١ ٤ /٤( ب) » وتیسیر التحریر‎ ٠١ ۹⁄۲ ( ونفا ئس |القرافی‎ 
٠ مسط عن هذه السألة‎ 


< ڪا 


بالداع »والتعريف انما حصل ف الأصل بالدص » والأثير والد نأ م ‌صفات 
کا فی الا وصاف » فان ذذ واتہا متقد مة قطما » وکز ا الأ خير عد التعسدد 
جأئز » ثم وان سلما » فالظاهر اقترانه » كيلا يلزم ترك العمل بد ليل 
العلية » وهو المناسبةأوالقرآن » أوالطرد »أوالدوران »وقد اندفع به 
الوجه الثانی ٠‏ 

وأما الثالث ‏ فلا نكر ان التأثير رالد عا* من صفات المصالح » ولكده 
يضاف الى الأوصاف » لتضمنہا لہا » والحكم كالوصف فيما يرجح السسى 
التضمن ٠‏ وأا التعريف»فانها يطلق طى العلةبالاضافة الى حكم الفرع » 
فلا فرق فيه بين التعليل بالحكم أو الوصف ٠‏ 
السألةالخاسة : 

التركيب جائزض العلل » لأن الحكمة الداعيةالى الحكم يجوزأن لا 
اقا رمف راحد » بل أوصاف » كالمعاى الذ ى يتضسه القتل العمد (١١٠.أ)‏ 
العد وان ؛ وملك السلم نصابا ناميا حولا كاملا » بل هوالاكثرفى أساليب 
الحعليل ٠‏ 

احتج النكرون بأمور : 


احد ها أنه يلزم من التركيب فى العلة دقض العلة العقلية » وهو 
محأل ء٠‏ 


O (o 


وبيان اللزوم : موأن كل ماهية مركبة اذا كانت طة» فعدم كل جزه 
ہا عة لعدم تلك ألملة »فادها انما تقوم بالماهية المركبة » فاذ | فرض 
عدم جأ بعد جز » فعدم الجزه الثانس لايوجب عد م العلية » لحصولسسه 
بأالأول ١‏ فقد انتقضت العلةالعقلية :فان كون عدم جز الماهية طة لعسدم 
ية الما مية أمر قل » سواء كانت هة ألما هيةأمرا خليا أوأمرا شرا ٠‏ 

فان قلت : فہذ! الاشکا ل لا ئم من رات نفس الماأحية ٠‏ 

فلا : ليس كذ للك ؛ تان الما مهة ليشت أمرا زائدا ۳ مجموع لىسىك 
الاجڑاء » بخلاف علية الما هية : 

وثانيہا _ أن ألعلية معنن وأحد » فاما أن يقوم بتمام a‏ 
فيكؤن موالعلة ١‏ أو بكل وأحد سا + فیۋد ی الى قیام معش بنحلیسن » 
وهو مع استحالته يود یالی استتلال کل واحد ہا : أو قوم بكل واحد 
جزة ذ لك المعنى ٠‏ وهو سال » فأن ألمعن الواحد لاينجزأً » فلا يكون 
له صف وثلث وریع ٠‏ 

وثالشہا ‏ أن بالتركيب ء اما أن يقال حدث أمرلم يكن » ولسم 
یحدث »فان حدث » فالمقتضی له کل واحد من طك الأجزاء أو المجموع 
ويعود التقسيم » وان لم يحدث » وقد كانت ه ولم تكن علة ٠‏ وهى الآن كما 
كانت » فيجب أن لاتكون ءلة ٠‏ 

والجواب : هوأًنا قد قررنا أن العدم لايجوزأن يكون علة ٠‏ فاندفع 
الاشكال الأول ٠‏ ثم لو قد رنا » فعلة عد مالعلية عدم الماهية » وعدم الما هية 
لازم عدم جز“ الماهية » فان لتم به فقد التزمتم الاشكال ١والا‏ فقد اندفع 
الاشكال ٠‏ 


وعن الثانى : موأن العلية تقرم بالماهية » أوبما تقوم به الاهية 
ا 
طلبب المصدف الخلاص من عذ | الاشكال بالالتجاء الى مح كون (٠١٠_؟)‏ 
العلة صفة ثبوتية » كيلا يؤد ى الى التسلسل وهو هرب الى غير لجأ ٠‏ 
وعن الثالث : أنه قوش بكل ماهية مركبة من المفردات ٠‏ 


ثم نقول : عد الا جتعاع تكا ملت المصلحة المطلىة بالحكم أو القوة 
المؤثرة » باجراء الله تعالن س العادة ٠‏ كما فى اجتماع الجراحات أو 
الاقدا !ى أن حاصل العلل العرفية والطبيعية ترجح الى اطراد السنة 
الالہيه بخلق الأثر عتبيها » فيجوزأن تستقر هذه العاد ة عبد التركيي» 
لا عند الافرار ء 


: لم يعجب القراض كلام التبريزى » ولذ لك قال بعد أن نقل كلامه‎ )١( 
وما قاله غير متجه › لن الساسبة والثأثير ونحوها نسب واأضافاأت‎ 
ذ عنية لا وجود لہا فى الخارج ¢ فلا تقوم بالمأ هية » ولا بما تقوم به‎ 
بل بالصالم والىغاسد فسى‎ ٠ الماهية » فان الماهية لاتقوم بالنفس‎ 
٠ ضمن الأوصاف ١ء ه‎ 
٠۰ راجح نفائس القرافی ( ۱۱۱/۲ ب) ؛ وتنقیم الفصول لەم‎ 
 ۲۹/۳۲( وفیه رد مختصر وواضم طی المانعین ۰ والا حکام للاآمد ی‎ 
°‘) 


فرعان 


احد ها لا حصر فی أوصاف الملة- بعة صحة التركيب ٠‏ 

وىقل الشيخ أ اتاق الف : عدم جوازالزياد ة عى سبعة ٠‏ 

وقال المصدف : لاأعرف له وجا ٠‏ 

ويمكن أن يقال فى تقريب وجه : أن أقصى مايتوقف طيه الحكم محله 
ومعنى يقتضيه » اما مطلقا » أو مشروطا بوجود أو عدم » وهو وجسود 
الشرط وانتفاء المانم ٠.‏ 


وقد يتعلق المعاى المقتضى بالغامل » فتعتمر اهليته » وأقصا ها 
العقل والبلوغ ٠‏ 


ثم قد لا يستقل به الشخص الوأحد » کصیخ المعاوضات » فيحتاأج 


الى غیره ه 


البالغ فی المحل ٠‏ مح قران الشرط وانتفاء المانع » وهی سېعه + وکل k‏ 
زاد على ذ لك فہو تفاصيل هذه الجمل + فیمکن ردہ الیہا فعدم الرد 


)۲( 
يگون عن عجز وع ۰ 


(۱) ابو اسحاق الشیرازی ( ۳۹۳ ے۱٦۲1٤)‏ :+ 
ابراهیم بن لی بن یوسف » فقیه شافعی ٠‏ أصولی ملقب ب : جمال 
الدين » ولد بغيروز آباد ( بلد ةقريية من شيراز ) ٠‏ 
له فى الأصول : اللمح » التبصرة » وله أيضا ض التراجسم 
طبقات الفقہاه ۰ 
راجح :البد اة والدہایة (۱۲/ ۱۲۲) » وطبقات الأصولیین(٠۱/ )۲١ ١‏ 
(۲) هذه المحاولة من التبريزى لم يوافق ليها القرافى » وقال :ان ما 
ذ کره التہریزی لايمكن أن يكون أجزاه للعلة » بل هى أجزا* ما = 


۸ ب 


الثانی - فض فمییز الجزۂ هن الشرط والمحل : 

جز العلة : هوالوصف المعتمر لاشمأم مايتضمن المعاى الذ ي لأجله 
شرع الحكم ٠‏ 

والمحل : هوالذ ى بحال اذا ثبت الحكم فيه يفضى الى تحصيسل 
مقصود الحكم ٠‏ وكأن المحلية شرط أفضس الحكم الى حكصته ٠‏ 

والشرط : هوالوصف الذ ى يتضمن الأ من عن ضسد ة مانعة »أو مصلحة 
خارجة عن مصلحةالحكم » اما عافد ة الى تكميلہا ء أواجببية عها بالكلية. 
يطلب تحصیلہا بتوقيف الحكم لى وجود ما ء 

دظير مايد فع العفسد ةالمايعة : اعبار القض ض بيح الميع ١‏ والبار(٠‏ 1-۱۲( 
رضى المرتہن فى نفوذ البيع من الراهن ٠‏ 

ونظر التكميل : اعبار القد رة علي التصليم فى الحال » واعبارالرؤية 
وأعبار رض العبد فى التزويج مه ٠‏ 


(=) يتوقف طيه الحكم ١أ‏ ١ه ٠‏ ثم تعقيه فى كلام الآ من معا 

الشرط ٠‏ فيمكن مراجعة ذد لك فی نفائسه (۲/۳٠١١-ب) ٠‏ 

والذ ی‌أراه : 

ولا : عند ما ذ کر التہریزی هذه الأشياء السبعة » صد رما بقوله 
"ان اقصی مايتوقف طيه الحكم هو کذ! وكذا ٠١‏ الخ "فاذ! هواتفق 
مع القرافى فى قوله "ان هذ ه الأشياه أجزا* مايتوقف طيه الحكم ٠‏ 

ثانيا : مل هذه الأجزاء -وهى الت تعتبر شروطا ض العلة ‏ 
هى أجزا* العلة » حتى يكن أن نسر بواسطدها كلام الشمرازى ؟ لو 
رجعنا الى کلام الا مام دجده قد ذ کر تقریرا » کان نتهجته توقف الحكم 
على كل من الجز” والشرط ؛ وكذ لك من كلام التہریزى وتعريفه للشرط 
والجزۂ دجد ذ لك »فکان قول التہریزی لیس بد ع من القول » والله أعلم 
راجع المحصول )٤۱۹/۲۲(‏ ء والکاشف ( ۱۸/۲ ۲أ ب) ۰ 
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ونظير المصلحة الاجدبية : اسار ألحرية فى بوذ الشہادة ٠‏ 

ویختلف ذ لك ض الا ككر بحسب | ختلاف مأ خذ نظر المجتهد » والمقصود 
من الشال تقريبه من الفهم ٠‏ 

وحده الجامعم : مايلزم من انتفائه انتا الحكم ٠‏ 

وينتقض هذ ا الحد بالسبب وجزئه ؛ فان الحد شرطه أن يكون متحققا 
فى آحاد أجزا* المحد ود » والسمى سيا لايلزم من انتفاثه انتفاء الحكم » 
فان بتغد یران یکون له سبب آخر » پجوزثبوته بناء ليه » وان لم یکن ۰ 
فانتغاؤه لازم أنتفاء سس السبب »لا لازم التفا* ذ لك السس سبيا ٠‏ وفسى 
الشرط ؛ مہما انتض المعين السس شرطا لزم من أنتفائه انتغا* الحكم » 
وان كان له شروط أخر واسباب كائدة متحققة » هذا الحفہيم يستغاق عن 
تطويل الحد بقيود لاحاجةاليها ٠‏ 

وأوض منه بالغرش » واسد مه اشعارا بالمقصود » أن تقول : 
الشرط : " مااعبرانتفاؤه ض انتفاء الحكم " فيتميز عن السبب وجزشه ٠‏ 
لأن شرط امكان اعباره ض انتغا* الحكم امكان ثبوت الحكم » ويتوقف ذ لك 
على وجود السبب بكماله ٠‏ 


تابیسه :۰ 


الدافع للمضد ة انما يجعل شرطا فى الثبوت اذ | لم يمكن ضبط تلك 
المفسد ةبأمر وجود ى » کیلا ييطل قسم المائح » فان أمكن فہو طى 
التعارض ويحتاج الى الترجيح ٠‏ 


ونظیره : مفسد ة المفاضلة مح الممادلة الدافعة لها 6 وقد بست 
رجحان اعبار المماثلة شرطا » بد ليل بيع الصبرةبالصبرة جزافا عد ظسسن 
السألةالسادسة : 
يجوز التعليل بالعلة القاصرة ٠‏ أى : بالوصف المخصوص بمحل الحكم 
خلافا لایں 8 
۳ 
0 ران : 


احد هما هو أن التعدية فرع صحةالتعليل ؛ فلو جعلناه قيد! ض 
حن لأدىالى الدور e‏ 


)۱( الصبرة : الطحام المجتمع » كالكومة » وجمعها صر ٠‏ الدہاية فى 
غريب الحد. يث ( ؟⁄/١) ٠‏ 
ينع من بيع الصبرة بالصبرة لايعلم تمائلهما فى الجدس الواحد 
من الطعام » ولہذا جاء فى الحديث "دى أن تباع الصبرة ‏ لا 
يعلم مکيلہا ‏ من التمر » بالصہرة ‏ لايعلم مكیلہا من التمر ٠‏ 
راجح المغنى لابن قدامة(٤/۱0) ٠‏ 

(۲) تابعأبا حديفة عى رأيه هذا الكرخ رأبو زيد الدبوسى ولامسة 
المتأخرين من الحنفية » والبصرى س المتكلمين ء ومعص أصحاب 
الشافعس » وهو ا ختيار المزود ى ٠‏ 

رقا ل بجوا ز التعليل بالعلة القاصرة : اكدر الفقهاء » والمتكلميسن 
واكثر أصحاب الشافعى وأحمد وشيوع سمرقد من الحدفية - وأبو 
مصور الماتريد ى وأبو الحسين البصرى ٠‏ 

راجع : التوضيح شرح التدقيح لابن صعود )٦11/۲(‏ »وحاشية 
لا زمیری على المرآة (۱۲⁄/۲ ؟) ءوالمعتەد (۸°1⁄۲- ۸60) ° 

لاحظة : هذا الخلاف فى العلةالستنيطة »أما المنوصة فلاخلاف 
فی جواز التعلیل بہا ء٠‏ 

(۴) قولہ "دلیلہ "یعاں : دلیل الجواز ٠‏ 


10١‏ س 


العلية » فعدم وجدان الوصف فى غير محل الحكم لاييطل الثقة با حصل 
الط ا مه : 

فان قيل : الشرط فض صحة التعليل صحة وجود الوصف ف الفرع ٠‏ 
فلا يفضى الى الد ور » فان حاصله يرجع الى اعبار قيد قى الوصف المعلل 
به وھوالعەوم ۰ 

ثم بیان وجوب اعباره من وجهين : 

احدهما ‏ أن العلةلابد لها من فالد ة» والقاصرة لاغائدة لها » 
فوجپ أن تبطل ۰ 

بيان أن لافائد ة : هوأن الفائد ة٠‏ انما هى معرفةالحكم ولاتعريف 
فى القاصرة » لأن التعريف حصل فض الأصل بالدس > وف الغرع لا وجسود 
لہا لتعرف ٠‏ 

واذا ثبت أن لافائد ة لہا ٠ه‏ وجب أن تكون باطلة » ككل تصرف خلا 
عن الغائد ة المطلوبة مزه » من البيع والنكاح وغيرهما ٠‏ 

الثانى ‏ هوأن التعليل ظن وتخسن » وانا جوز لأجل العمسل» 
ولا عمل فى القاصرة 

والجواب : هوأن عمومه جارة عن وجود أشاله فى غير تلك الصورة . 
وذ لك لايكسبه صلاحية » فان صلاحية الطعم والكيل لاتختلف بأن ينص 
الشارع على بعض مجاريه » فيكون مجاوزا لمحل الحكم » أو عى كل مجاريهء 
فيكون قاصرا ؛ وصلاحية جوهرية الثمن لتحريم الربا لاتختلف بان يقتصسر 
الشارع على ذ كر الذ هب » أو يضيف اليه الفضة فى الذ كر ٠‏ 


قولهم : لافائد ة فى القاصرة ٠‏ 

غه جوابان : 

احد هما المع » فلا دسلم أن التعريف من فائدة العلة» فال 
فى الأصل حصل بالنص > وض الفرع بشلہا »لا بعينها » فاذا : هو 
فائد ة وجود شلہا » لا فائد ة صحتها » ثم وان سلمنا » فلا نسلم حصسر 
الغائد ة فى التعريف » فان فيہا فائد تين أخريين : 

معقولية !لمع » لما فيا من تشوف النفوس » وكشف اسرار الشريعة 
وحكم أوضاعہا ٠‏ 
_ ومعرفة قصور الحكم على محل الدص ٠‏ 

فان قالوا : هى فائد ة عدم التعليل بالمتعد ١‏ لافائد ةالحعليل 
بالقاصرة ۰ 

قلنا : ليس كذ لك › فان بتقد ير امكان التعليل بالمتعدية لوا 
القاصرة ‏ للزم التعدية » وربا كات محذ ورة لعدم تضسها الحكمة 
المقصود ة ٠‏ وانما يندفع هذا المحذ ور بالتعليل بالقاصر ٠‏ 

الثائی ‏ سلما أن نادد نا » فلم یکون باطلا إ »فان حصول (۷ ١١-أً)‏ 
الحلم أوالظن » أوصحةالاخبار عن الشئ»ءلايتوقف على تضسها فاد ة ٠‏ 
ومعنى بطلان البيع اذا لم يتضمن فائد ة : أنه لاوجود له فى الاعخبار 
الشرعى ٠‏ ولا يتجه ذ لك فى العلةالقاصرة » فاده اذا دل الدليل طسى 
تضمدا الحكمة المرعية بالحكم » لايمكن أن یتال : لاوجود لہا فض الاعبار 
الشر ٠٠‏ 


)١(‏ المقصود بقوله : " هى فائد ة عدم التعليل بالمتعدية " : ن قصسور 
الحكم على محل النص هى فائد ة عدم التعليلي بالمتعدية ٠‏ 
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ثم تقول : لايخلو : اما أن تجوزوا ورود الشارغ بالتعليل بالقاصرة » 
أولا » فان عتم » فقد احلتم » اذ لا يمتنع طى الشارع أن يقول : انما 
اقبت هذا الحكم لهذا المعاى المخصوص » فلا تقيسوا طيه غيره » وقول 
ى برد ة : "دجرى عك ولاتجزی عن نیرا ۰ و اما لہیتکم سن 
اد خار لحوم الأضاحى لأجل الرآفةالتى دفت ‏ الا ا ف 


فلا يمتدع على المجتہد أن يخبر عن وقوع اذا غلب ذ لك عى ظله بطريقة ٠‏ 


سرع 
. 

قا لت الحنفية :: الحكم فی محل النص ثابت بالنصس ل بال ات 
الشافعيةذ لك ٠‏ 

ولاشك فى أن الحصول والتعريف بالدص ١‏ ولا فى أن الحكمةالمطلوة 
بالحكم المعلوم بالنص ھی 1 فى ضمن تلك العلة ء فاذ ا ۾ الزاع لفظضى ٠‏ 
لكن الحنفية فرعوا عليه : أن العله لاتطلب فى جميع موارد النس» لا نالثبوت 
به لا بالعلة » وهذا خطاً » فان العلة مايوافق الصف تقدير حكمه » 
فاذ | لم تجاريه بطلت الثقة بالاضافة اليا ٠‏ 


(۱) راجح : البخاری "مع السندی "( 1۲ / )١‏ وستلم "مع ‌النووی )۱۱٤١⁄۱۳("‏ 

(۲) تقدم تخریجه ۰ 

(۲) راجع مذ هب الحنفية فى التوضيح على التدفيح لابن سعود (1۹⁄/۲)ء 
وأصول السرخسس )٠۹١/۲(‏ ومابعد ها » حاشية الا زميرى على السرا ة 
(۲/¥Y*؟(‏ ° 

ومن الملاحظ : أنہم يقولون : "الدس مظہر للحكوالعملة 

داعية " ويشيرون الى أن قولنا : "الحكم ثابت الدص "هومن باب 
الحقيقة » وقولنا "الحكم ثابت لعله كذا "م باب المجاز ه 
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السألةالسابعة ؛ 


الحكم الشرعى قد يرجح الى معلى يقد ر صفة للمحل »كالملك والعصصة 
والنجاسة والطہارة »فاذ | جوزنا التعليل بالحكم الشرعى » وخل فيه هذا 
القبيل ء 

رأدكر المصنف وجا ءة التقد ير ض الشرع تصورا » فضلا عن التعليلبه » 
وقالوا : هذا من الخرافات » لأن الوجوب اما أن يكون مفسرا بمجرد تعلق 
خطاب الشرع - على ما عو مز هب أهل الحق ء أويكون الفعل بحيسسث 
کون الا خلال به ا استحقاق الذم -. طى ماهو مذ هب المعتزلة ٠‏ 


فان كان الأول ١‏ فلا حاجة لتعلق خطاب الشرع الى معنى محلدث 
بعلل به ليقد ر ء لأن ذ لك التعلق قديم ٠‏ وان كان الثائ فالمؤثر فيه هسو 
المصلحة والمضدة ء٠‏ 

وعلى هذا ١‏ معن تقديرالمال فى الذ مة : أن الشرع مكنه ١اا‏ فسى 
الحال »أوفى الاستقبال بس المطالبةبه » وهذامعقول شرع وعرفا» وأا 
التقد ير فى الذ مة بالتفسير الذ ى يعتقد ونه فهو من الدرهات » هذا حاصل 


)۱( 
ائ كزه الفصى ٠‏ 


)١(١‏ فيم التبريزى : أن الامام يمع أن يكون هناك معان مقدرة »بل هى 
حقاقق شرهة ٠‏ بنيت طيها الأحكام وطلت بها » ولكن صاحب الكاشف 
قال بعد أن بقل كلام التہریزى ‏ : ان الا مام لم يقل ماقله 
التمریزی عنه من انکاره تصور العقدیر » بل قال : لایجوزالتعليسل 
بالتقدیر ۰ ۰ھ ۰ راجع الکاشف(۲/ ۲۲۲ب ۲۲۲-|) ٠‏ 


وقد أشار المحلى الى فہم التہریزى فقا ل ينا رأى الا مام : "وكأنه 


وما أظن أن الما رس للاأحكام الشرعية والقراعد السمعية يقد ر لى دفح 


المعانى المقد رة عن نضه ء كما أن المبارس لسالك العبر وقواعد النظسر 
( 


۱ 
لا يقد ر على دفع الحال وعموم المعانى وكليحها ‏ ° 


(*) شرع › وپرجح کلام : الى أنه لامەقد ر یعلل بہ ے کا فہه عله 


التمريزى - فيدتض الالحاق به " راجع شرح المحلى على جمع 
الجوامع "مع العطار "(۲۹۵/۲) ء٠‏ 

قلت : الذ ى يظہر من كلام الامام فى بداية هذا المحث سه 
يعترف بالمعانى القد رة ٠‏ حيث ذ كرأن الحق : عدم التعليل بها » 
فو متصور لها ١رالا‏ لما وافق عى البحث فيها من الأصل ٠‏ 

ولكن : كلامه الأ خير من المعانى المقد رة يعطى التبريزى الحسق 
فى فہمه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

راجع المحصول ( ۱/۲۷ )٤۲٤٤١‏ ۰ 
تكلم سلطان العلماء ( العزبن عد السلام ) عن التقدير فقال محرفا 
له: التقدير : اعطا* المعد وم حكم الموجود » أوالموجود حكم 
المعدوم ٠‏ 

ثم ذ كر أشلة الدوع الأول وسا : 

١‏ - الدیون ؛ فانہا تقد ر موجود ة فى الذ مة ٠‏ من غير تحقق لہا 
ولا لمحلا »ريد ل على تقديرها : وجوب الزكا ة فيا » ولو لم يقد ر 
وجود ها لما وجبت ألزكاة ف معدوم ٠‏ 

ولایقال : " انما وجبت الزكاة فیہا لأنہا تفضى الى الوجود 
بقبضہا "۰ فان الدین اذا کان عى ملو وض مقر حاضر يدف سه 
متش طولب به » ومضت يه أحوال س هذه الصفة » ثم تعذ رأخذه 
بعد ذ لك » بموت المدين معسرا » فان مالكه يطالب بزكاة مامضى ه 
وان لم يفض أمره الى التحقق والوجود ٠١‏ ١ه‏ ء 

ثم ذ کر کلاما شبیہا بکلام التہریزی فى سألةالحر والعبد وغیره ۰ 

راجح تمام کلامه عن التقدیر ضش قواص الأحکام -۱١۲/۲(‏ ۱۸١۱)ء‏ 


— 101 


ثم الد ليل عليه أمور : 

الأول هوأنه لاسبيل الى ابكار الرق والحرية والعصمة والملسك 
والطهارة والنجاسة ء والحقوق ١‏ كحق الشفعة ء وحق الجار ٠‏ وغيرها ٠‏ 
ولا سبیل الى تفسيرها بنفس الا غراض والثمرات » ولا بالاسباب التق هسى 
كالبيع والدكاح والاستيلاه » أو هى من صفات المحل حقيقة ٠‏ 


8 بالمرات فلاوجه ثلائة : 

الأول : أا معللةبہا » فيقال : ملوك » فيجوزالادتظاع به » 
ومعمصرم فيضمن » ونجس » فلا يصح بیعه ولا الصلاة معه ور ٠‏ 
فتقبل شہاد ته وینغذ أمانه وتدعقد به الجمعة »الى غير ذلك ٠‏ 

الثابى : هوأن الثمرات قد تتخلف وتنتفى بالكلية ه مع بقا* سى 
الملك » كما فى الجحش الصغر والمطعرم المرهون والعبد الآبق والذ رة 
الملقاة فض البحر ء٠‏ 
ويدفك الرمن 4 وتعود الذ رة والعبد 4 وحقيقة الا تفاع ببيح الجحش وق 
الآبق حاصلة ٠‏ 

1 ۱ ا‎ E 

فنقول : غرضية الا تفاع أن كانت عارة عن الاستعداد » ظا وجود لہ (۱۳۸-) 
فى الجحش وفى الذ رة » والمرهون والآبق أمر حقیقی ١لا‏ حم شری» وان 
كانتعهارة عن توقح الادتفاع فان الحال » فهو عم بأن لاانتفاع » وأنسسه 
فى الحال » وانما يملك فى انى الحال » ولاشك أن هذا خلف فى مواقع 
الفرض ٠‏ 


10۷ نے 


ثم الفرضية متحققة فن الخمر وجلد ألميذة ؛ وفى العيى قبل التعقتل؛ 
وفی د راری الكفار قبل الاستيلاه | ومو اقرب ن اوقع ود الذ رة من البحر 
ولا یظلق عیہا اسم الف ؛ 

وأما صحة البيع ونفوذ العتق » فلا پجوز تاسیر الطلت بها قستمان 
ألا جماع ملعقد عى توقف لفوذ البيع والعتق طى الملك »فيتعادعان . 

الوب الثالكث : هوأن ألا نتقاع بج التوسل لايجوزأن يکون مسن 
سى ألطلك » لما سبق ؛ والاتتغاع بالحمن قد يتوفر لى الموصس له بسافسع 
الداروالد آبة على وجه اللزوم فى مد ةبقاء المحل دون الورثة » والملك - فض 
الذات _ مضاف الى الورثة د ون الموصى له ۰ 

وأما بالاسباب فلوجہين : 

أحد هما هوان الملك معلل بتلك الأسباب » فيقال : ملك بالبيم 
ملك بالهبة » ملك بالوصية ٠‏ 

الثاس ‏ هو أن الاسباب ذ واتہا أمور حسية » واعبارها ان رجح الى 
مجرد ترتيب الآثار لم يكن أمرا ثالثا » وان رجح الى أمرآخر »فدقول : هسو 
مر محصل أو لیس بمحصل ؟ »فان لم یکن محصلا »فليس بثالث » وان كان 
محصلا فليس هو بأمر حقيق » فيلزم بالضرورة أن یکون شرما » فیکون مقد را ٠‏ 

ثم الا عتبارأمراضافض ١‏ فا الذ ى اعيبر فيه السبب ؟؛ فان كان نفس 
الثمرات» فقد بنا بطلانه طردا وعكسا ؛ وان كان أمرا آخرء فہوالسذى 


دعل بالملك » ولیس ب بەحقق ۰ فیلزم أن یکون مقد را ۰ 
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الأمرالثانى ‏ هوأن السلم فيه » والدين النوجل : اما أن يكون 
شیٹا مستحقا أولا › فان لم پک ۲ فقد خلى قد المعاوضة عن العصوض ۰ (۸١١دب)‏ 
ثم يلزم أن لايصح الابراء عه »ولاالاعياض ‏ أعنى : ض الدين الستقر 
وهو خلاف الا جماع وان کان شیٹا ستحةا ‏ فاستحقاقه : اما أن 
يكون ثابتا ض المحال » أوض انی ألمعال ١‏ وألثانى باطل لوجہين : 


ق حكر الضاوشة . 
| لانن ن أن لاي الابرا شه ؛ 
أو يخرج طى قولى :1 الابیاء عا جری سیب بنوته ٠‏ ولم ثبت " ثم 
لایجزی فیا اذا تال + " ابراداك سا و يله ٠"‏ ثم لو فرض ؛ 
فالاستحقاق المأ خر يثبت حالة الحلول أو حالة التسليم ؟ ء٠‏ حالة النسليم 
باطل لوجہين : 
احد هما أنا مجهولة ٠‏ والسلم لايقمل الأ جل المجهول ٠‏ 
الثانى - هوأنه يلزم سه أن لايطالب بشي قبل التسليم ؛ 
فانه ما استحق عليه شن ۰ 


وأما حالةالحلول فقد تخلو عن التسليم ٠‏ نمعاذ! يحعلق الاستحقاق | 


ولا خلاف فى أده لم يثبت فى مين من الاعيان حقيقة » فان ثبت فسى 
الموصوف فو المقدر ٠‏ 
فان قيل : الحكم هو وجوب تسليم مين من الاهان عى الوجه الموصوف 


قلنا : ماتوجبون تسليمه »هل ثبت استحقاقه أملا ؟ ٠‏ 


10٩۹‏ سے 


فان لم يثبتءلم يجب تسليمه » فان تسليم ما ليس بستحق ليس 
بواجي ه 

وان ثبت » فمتعلقه هوالعين التى يقع فيا التسليم أم أمرأعم ؟٠‏ 
الأول باطل » لانه مجہول حالةالعقد ١‏ ولأنه لم يتداوله العقد بالاضافة 
ولہذا » كان يجوز له أن لايسلم ذلك بعيئه ٠‏ 

وان كان أمرا أعم ‏ عى ماهوالىذ كور عد العقد - فلا شك ض أنه 
لم یثبت استحقاقه فی شئ من الا عیان ؛ وهو لایقوم بنفسه ؛ فیکون مقد را ۰ 

واذ ا بطل تأخر الاستحقاق المتأخر » فيجب أن پتعلق بالموص وف 
المقدر ء 

ثم الاستحقاق على هذا لايمكن أن يكون ايجابا »فانه لايتعلىق 
بالذ وات » ثم لا خلاف فی انتغاثه » فیتعین أن یکون معا شرعا مقدرا » 
ولابد للستحق من محل یقوم به ۰ فاه لايقوم بنفضسه ۰ وهو الذ مة » وهو 
أيضا ‏ مقد ر عرفى ٠‏ قدره الشارع ٠‏ 

الآ مرالثالث الا خبار : 

فسا : قوله عليه السلام :"من ترك حقا أو مالا فلورثته ١٠"'الحديث‏ 
أضاف الك الى الحق ؛اضافته الى المال ۰ فیستد ع وجودا ۰ ولیس(۹١١-)‏ 
بهتحقق ؛ فيكون قد را » ولايمكن حمل الترك ‏ ماهنا على عدم الفعل ٠‏ 
فان الترك بهذ | التفسير ليس مجرى الارث بالاتغاق » كتملك الباحات ء 
وتطليق الزوجات وانشاء المقود » ولان فى الال ليس بهذا المصسا » 
فيلزم استعما ل اللفظ الواحد دفعه بمعليين ٠‏ 


)١(‏ متفق عليه ٠‏ راجح البخارى "معالسندى "(0۷/۲)» وسلم "مع 
النووی )٦۰⁄/۱۰('""‏ ه۰ 


11۰ س 


(۱( 
ومنہا : قوله عليه السلام - من ملك ذا رحم محرم عق عليه “*ټ 


فانه يدل لى أن الك معای قد را » فان جوازالا تفاع هو المحذ وړ الذ ی 


شرع العتق لنفيه » باسقاط مناه ٠‏ ولم يترتب على شراء القريب أصمْي سلا 
(۲ ( 


بالا جماع ۶ ومع جعله الملك شرط العتق 0 
وسہا : قوله طيه السلام : " النكاح رق ٠‏ فليدظر أحد كم أين يضح 
)۲( 
كريمته " فاده يدل على أن الكاح معنى يقوم بالمرأة لى مثال قيام السرق 
بالعبد »!اذ لايمكن اطلاق الرق عى العقد ولا طى الوط وحله ٠‏ 


الأمرالرابع ‏ الأحكام : 


فمدہا اخطاف العلماء فى أن الضخ رفع العقد من أصله أو منحيده ؟ 


ولا ألتقا* بينهها الا بتقديراحد هما عند الآخر»ء ثم المرتفع هوالعقد 


(۱) "من طك ذا رحم محرم › فہو حر" رواه أحمد رابو داود والترمذ ی 
والساش وابن ماجه › وقال عى بن المدینی : وهو حدیث منکره 
وقال البخاری : لايصح ۰ راجح التلخيص الحبیر ٠ )۲٠۲/٤۲(‏ 

(۲) الذ ی یظہران حرف العطف( الواو ) زائد »اذ بدونه تستقيمالعبارة 
" ولم يترتب لى شراء القريب -أصلا _بالاجماع » مع جمله الطك 
شرط العتق " ٠‏ 

(۴) قال البیہقں : ویذ کر عن أسماء بنت ابی بکر رضی الله ہما 
أا قالت : الدکاح رق » فلینظر احد کم این يرق عتیقته " وروی ذ لك 
مرفوعا » والموقوف أصم ٠*٠‏ ه السنن الكرى (۸۲/۷) ٠‏ 

وأورده بلفظ الكتاب الغزالى فض "احياء علوم الدين " شم 
قال العراقى : رواه ابو عر الدوقانى ض معاشره الأ هلين موقوفا على 
عائشة واسماء بنتی ابی بگر ۰ راجح (۱/۲)) ۰ 

والكريمة : العزيزة » ومنه قوله _صلى الله ليه وسلم ‏ : 
اياك وکرائم اموالہم ۰ 


SRE 


المحقق أوالمقد ر ؟ » لاسبيل الى الأول » فان ماوجد من المحقق لايمكسن 
أن يقال : ماوجد لاوجود له حقيقة ض الدوام » ليرتفع ٠‏ 

وسضہا : اتغفاقہم على تقد يرالنية عند ادعقاد الصوم ء واختلافهم ض 
أن وجهه : تقد ير بقاء المحققةاستصحابا ٠‏ أو فرض وجود ها ابتدا* عد 
الوم ؟ » لينباى عليه امكان التصحيح بنيه من الدهار ٠‏ 

وسہا : تقديرالمنافع حالة عقد الاجارة » ليرد طيها العقد » اذ 
لابد من معوض يستحق فى مقابلة الا جرة » اذ لايمكن أن يكون حكمهما ملسك 
العين ولا الاستعدادات ٠»‏ لأنه ينافيه التأقيت والا ساخ بالخلف بعد 
التسليم » ولا جواز صرف المنافع المتوقعة الى جهة غرضه » فاده يلزم شه أن 
لايصرف بد ل السافع اذ ! استوفيت الى الستأجر »بل الى مالك العيسن » 
كما فى بد ل الوط بشبہة . 


۱ 
ومنہا : اجماعيم عى تقد ير الملك لصحة العتق ض صورة الالتا ل . 


(=) والمقصود هدا : البدتأوالأخت » فينظرالاسان لمن يزوجہاء 
فانہا ستكون كالرقيقة عند زوجا » فان كان طبيا احسن اليها » 
وان كان غير ذ لك فغيرذ للت ه 

» صورة‌الالتماس : وذلك بأن يلتمس العبد المكاتب مايؤد ى لسيده‎ )١( 
مقابل الكتابة » فلو لم نقد ر ملكا للعبد » كيف يستطيع أن يفك نفسه‎ 
: لن جميع مايحصل عليه العبد يكون ملكا للسيد‎ ٠ ! من الرق‎ 
رالله أطم ء‎ ٠ ولكن نقد ر له ملكا حت يستطيع دفع الال للسيد‎ 


e E 


: اجماعيم لى تقدير ملك الأب فى الجا رية المطوكة للابن قبل 
املو أوص الوط > لیظہر أثره فں نش المهر ت أيضا + ولعی (۹ ۱۲۳_ب) 
بالاجام : الا فغاق » قا نھ فو الەتیسر ض الا كر 9 
طلاق بعد ألکر عاد الى ملك الابن ٠‏ 


وسہا : تقد ير يتا“ الطك فى المعجل زا ة هن أربعين » حت تصور 
رقو زتاة ۀ 

وقوله : الخطاب قدیم + یستخن فی دعلقه عن توسط حدوث حادث 

فلا : قد بيدا أن ذ لك ألتعلق غيز كاف فى تحقق حكم الفراف ع 
ونفوذ ها ف وانعا ذ لك يزجع الى مجرد صلاحية الكأذم القديم للتملسق 
بالافعال ألحاد دته فہو كلقا لقدر لقذ يىقېښاز1لمىكىات فنالا زق وذ لك 
غير كاف فى وقوع الحوادث + بل لاہ من تعلق أخص لذ لك کیتدجز الا كام 
الشرعية : ولهذ ا انتظم ما أن قول لاحكم للافعا ل قہل ونود الشسسسوع: 
وأن تحزيم ألخمر كحكم حادث لاب له من سبب حادث ١‏ روأمقال ذ لك ء 

ثم نقول : اذا حصربا الا حكام الشرعية فى التكاليف » ظو زيح الجسد 
أحد E‏ فعا حكم هذا العقد » والصبى ليس أهلا لتعلق 


)١(‏ كذ! فض الأصل » وفى دقل القرافى عن التمريزى ( أخص‌من ذلك) 

ونلاحظ أن نقل القرافى هوالأصح على مايبدو من المعاى والسياق ٠‏ 
راجع نفائس القرافی (۱۱۷/۳ -أ) ٠‏ 

(۲) كذا فض الأصل » وض بقل القراض عن التبریزى (حقيديه. ) ولعله هو 

الصواب » لأن الحافد هوالخادم والمعين ء أا ولد الولد فو 
الحفيد ء كذا فى لسان العرب )۱0١۴/۳(‏ ه٠‏ 


e — 


الخطاب بفعله ء ولا يتعلق با لولى غير وجوب النفقة » ورا لا پوجپ | لدفقسة 


ثم ان لم نغفرض سابقة استحقاق على الصبى فض ماله ٠‏ كيف يتصسور 
ابتداء ايجاباخراج مال الصبى على الولى إ » فاذا » لاحكم لهذا العقد 
ضالحال » والكاح لايقمل التعليق ليدعقد مقيدا » لجواز الوط بد 
البلوغ » ثم يلزم منه أن لايتوارتا قبل البلوغ » وأن لاتحرم الصغيرة ى أب 
الصغير اذا مات قبل نفوذ النكاح ٠‏ 

فان قيل : مااثبتموه من المعانى الد رة » أن كان فيا محضا فليس 
بشئ » وان كان أمرا ثبوتيا ٠‏ فل هو محقق معلوم » أُم مخيل موهوم ؟ ٠‏ 

وان کان الثانی ٠‏ فہو وهم کاذ ب وخیال با طل ê‏ وفتح هذ !ا الاپ 
بود ی الى تشکیكف فى الضروريات والسفسطة فى الحقائق (f—۱<*) ٠‏ 

والجواب : هوأن المقدر يدقسم الى ماسبق العلم به قهل التقدير ء 
والى ما لم يسبق العلم به قبله » وماسبق العلم به ينقسم الى ما يحسيه» 
والى ما لايحس ٠‏ والأول ينقسم الى الاجسام والى الاعراض ٠‏ 

أما الا جسام فكالمبيح المقد ر بقاؤه بعد تلفه قبل القبض.رالنصاب 
الەقد ر بقاؤه بعد الاتلاف ‏ علد ا e‏ 


)١(‏ تقديرالتصاب بعد الاتلاف ١بناء‏ على أن صاحب الما ل أتلف ما لالزكا ة 
الكل للتصاب ء فدعتبر الما ل المتلف موجود | » ولضمه الى الال 
الباق ونكمل به النصاب » فدوجب عليه الزكاة ٠‏ مرة أخرى ٠‏ 


ومذ ! ليس محل أتفاق بين الحنفية ه٠‏ راجح بدائح الصتاشحع 
)۸۱۹/۲( ۰ 


وأما الا عراض » فكالا قوا ل وعتود التصرفات والدية الستصحبة فسى 
العبادات ه 


وما لایحس ينقسم الى : معقول وال مشروع ۰ 

غا لمعقول » كالخ ة المقد رة فى الرطفة ء والموت العقد ر ضس المرتد ٠‏ 

والمشروع » كتقد يربقاء الملك فض المعجل زكاة » فهو تقد ير مقد ر فى 
نضه ء 

وتقد ير الد راهم دينا » هل هو تصور حقائقہا لتعلق الاستحقاق 
فيكون من المعقول ؛ أو تقديرأعانہا فيكون من المحسوس ؟ »فيه خلاف ٠‏ 

وأما مايسبق العلم به قبل التقد ير » فكثبوت الطك والاستحقاقات 
والتخصيصات ء وسائر أحكام الشرع من الطہارة والدجاسة والزوجية والعصمة ٠‏ 

والمقصود : أن مايرجم من ذ لك الى ما سبق العلم به ٠‏ فحاصل 
تقد یره یرجح الى تصویر حقیقته حال عد فی بناء احکام طیه » ولیس 
ذ لك بوهم کاذ ب » ولا خیال باطل » فان الوهم الکاذب :"هوالذ ی تغالط 
فيه قوة الوهم قوة العقل وتكابرها ليه ٠"‏ وليس الأمر كذ لك » فان المتصور 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة فس الأصل ٠‏ وفى تقديرى أنها "الخمرة " وقد 
أورد القرافى فى نقله عن التمريزى لفظة"!لحياة "بدلا عا ويظہر : 
أن ماقد رته أولى » لأن "الحياة" غير مقد رة فى النطفة » فانها 
موجود ة حقيقة » بخلاف "الخمرة “ فانها موجود ةتقديرا ه٠‏ 

راجح نفائس القرافی (۱۱۷/۲-ا) ۰ 


لتلك الحقائق عند العدم هموالعقل  »‏ مع شعوره بعدمها ‏ لا الوهمء 
وصور المعقولا ت لا يكر خطورها لليقين ء ولكن قد تقتضى المحبة والتعظيسسم 
تأر الیقین بتصورھا حسب تأثرھا بتحققہا » حت تلتذ به » وتحترم مکانه» 
مع العلم بخيبته » فيعمر عه بالتقدير ٠‏ 
فكذ لك فى الشرع » خلوص النية حال تحققها يشعربالاست زار 
والتجد يد فى كل لحظة لولا العجزالبشرى والغفلة الستولية » فيراععى 
الشارع ذ لك الا خلاص فى مقتضاه بتصويره على الد وام والاستمرار » حسستى 


يترتب عليه حکمه ویتصل مقصوده ۰ 
وأما مأيرجع الى ما لم يسبت العله به > فهواثيات حالة مضاهية فی ( ٠٠١‏ ب) 


العقل للعالمية والقاد رية » وفى العرف للحرمة واالعظةة والمهادة والمحقارة؛ 
ولاشك أن لہا اُسبابا وآثاراء فہی وسائط بینہا ہیدہا + ولیست‌باعانہا ٠‏ 

والسكر المخالى » اذا نظرض مناظر العقل بعين الادكار يبغفى أن 

یطالب بتطبیقہا ی الا حوال النی ھں احکام المعائی › لابتطبيقہا علسى 


بل اذا ارسلنا طلاب المحاققة فى مجارى ضيق العبارة ء قلنا : ما 


معا التعلق الذ ى جعلتموه جره مامية!لحكم 8 هوأ مر ٹبوتی زا تد علسى 
نفس الفعل والخطاب ام لا ؟۰ فان کان » فہل له تعلق بہما أوأحد هما؟ 


فان لم يكن » فليس بمؤثر فيہما » وان كان فهو اذا صفة حقيقية ثابتة 
للفعل من الخطاب » أو للخطاب من الفعل ء أولهما » وان لم يكن أمرا 
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ا 


)۱( 
بوتا عقلیا ۰ فہو خیال باطل ووهم كاذب ۰ 


السألةالثامنة : 


: )۲( 
صحة تعليل انتفا* الحكم بالا مر الوجود ىيتوقف على ظہورالمقتضى له. 
وبیا نه من اُوجه ۰ 


الأول هو( أن )انتفا* الحكم واجب عند انتفاء المقتضى» والوا جيب 
لايتعلق بش »› واذ | لم يظهر » فالأصل عد مه » فلايمكن اضافته الى أمسر 
(آخر) ٠.‏ 


التانى ‏ هوأن معان التعليل : أنه لولاه لما كان الحكم ذاك » 
وهذ | انما يتحقق بتقد ير فرض المقتضى ٠‏ 

الثالكث ‏ هوأن المعلل بالا مرالوجود ى هوالنض لأر أوالمتجد د ؟ 
الأول ممتنع » لحدم تعلقه بالغير » والثانى موقوف طىالمقتضى ٠‏ والأصسل 


)١(‏ تقل القرافى كلام التريزى كله فى هذه السألة ٠‏ ولم يعقب عليه الا 
تعقییا بسیطا غیر قادح فی مجمل کلام ۰ 
أما صا حب الكاشف فقد نقل بعض کلام ا لتمریزی » وحاول أن پرد 
عليه فى كلامه عن الملك وتقديره فقال : " يمكنا تفسيرالملك بشرء 
لا يحتاج الى تقد ير أصلا بان دفسر الطك : بالقد رةالشرية فى 
التصرفات المخصوصة » فالطك : هوالقد رة »والمالك : موالقادر 
بنقسه أوبغيره " ثم قال : يه يددفع قولصاحب التدقيح ٠.‏ 
راجح نفائس القرافی (۱۱۹/۲ أ ١١۷‏ ب) والكاشسف 
( ۲۵/۲ ۲ا ب) ۰ 
(۲) فى المحصول ( الوصف‌الوجود ى) سالبيضاوى غير العبارة وقا ل( التعليل 
بالمانع لا يتوقف لى المقتضی ) ۰ راجح المحصول ( ۸/۲۲ )٤١‏ ونهاية 
السول )١( ٠)١٠٤١/١(‏ فى المحصول ( العدم الستمر ) ٠‏ 


,)1( 


کے مھ 

الرابع ‏ هوأن اساد الانتفاء الى انتفاء المقتض يواق الأصل ض 
عدم تقريره وعدم لزوم مخالفته » فيترجم لى صلاحية الوصف الموجدد أو 
یساویہا ۰ 

الخامس س أتغاق العقلاء على الضحك ممن يعلل عدم حضور زيد من 
السوق بخوف الخريم › مع العلم بموته أوالشك فى حياته » ويعلل عدم 
طيران الطير بانع القفص » وهولايعلم حياته ٠‏ 

ا حتج السشكرون له منم المصنلف سا رین 

أحد مما : هوأن الساسبة والاطراد يغلب ظن الاضافة اليه » وان لم 
يخطر ببالنا وجود المقتضی » ولہذا » اذا رأينا سبعا على طريق اسان » 
غلب على ظننا عدم حضوره وان لم يخطر بالا سلامةأضائە ۰ (-۱١۱(‏ 

الثانى : موأن المقتضى يضاد المانح »والشن لايتقوى بضده » 
فاذ أ صحت ألا ضافة اليه مم وجود الضد ه سم عدامه أولی . 

والجواب : 

عن الأول هوأن الطرد والمناسبةانيا تغلب على الظن اضافة ما 
تصح اضافته » ولانسلم أن النض الأصلى تص اضافته ٠‏ 


)١(‏ عارتہ - ھنا فیہا استدلال عن طریق غیر ماشر » فضقد پر کلاسه 
- على مايظهر لى : اذا ثبت أن النض متجدد ؛فہذا دليل سى 
وجود المقتضى » لأننا لايمكن أن تتصور الانتفاء الا بعد الوجود » 
فالدتيجة : أا اذا رأينا انتفاء » سبناه الى عدم المقتضى » اذ 
هوالأصل ٠‏ 


— 11۸ 


وأ الشال فښعيد عن محل الدظر ء قأله لا ینا زع فض عدم الحضور » بل 
يقطع به 0 وان ينا زع فى ظن اضافة عد م الحضور الى السبح » ومن يظنن 8 
فادما يظن لأ تسه بسلامة الاعضاء » من غير شعور بها يقتضى حضوره » ولا يخض 
ان من نسب عدم حضور قاضی البلد فی بعض القفارافی سبح راه به ١ء‏ عد 
سفیہا ٠‏ 

وعن الثانى : هوأن المقتضى وان كان ضدا فى الاقتضاء » ولكده 
محصل لشرط قبول ألاضافة » والاثر مع قيام المدافی ممکن ومح أنتف اء 
الشرط غير ممكن » وهو كقول ألقائل E.‏ النقض لایستد عں البناه » فار 
يضاد النقض " ولايخفى ضاده ٠‏ 
السألةالتاسعة : 

ليس من شرط صحة التعليل بالوصف كونه متفقا عليه فى الأصل »فاده 
اذ أ ثبت بالد ليل » التحق بالەتفق عليه فی. وجوب‌ العمل ۰ 

هذا تمام كلامە فى طرق صحة العله وساد ها من المحققة والموهومةء 
رانها حصل بعض المحققة من الموهومة » لأنه نظمه فى سلك الموهومة » 


فقرزته + 


س 1۹ 1 س 


(( القم الفالث )) 
فی 
:: مجرى القيأاس ء وشرائط الأصل وألخرع ۾ والحكم 


النظرالاول ‏ فض مجراه : 
وفيه سائل : 
الأولى : 


القیاس یجری فی العقليات ه وهو الحاق الغائي بالشاهد ہجامسع 
العلة أوالد ليل أوالشرطأوالحد ٠‏ 

شال العلة : قولهم : العالمية فى الشاهد معلله بقيام العلسسسم 
بالذ أت » فيجب أن يكون الغاثب كذ لك ٠‏ 

(x) 
٠ المخصص فى الشاهد » فيجب أن يكون الغائب كذ لك‎ 

مثأل الشرط : قولہم : .الحياة شرط قيام العلم بالذ ات ض الشاهده 
فيجب أن يكون الغائب كذ لك ۰ 

شال الحد : قولہم : حد العالم فس الشاهد : " من قام العلم به" 
فيجب أن يكون فى الغائب كذ لك ٠‏ 

وتقریره : هو أنه مهما ثبت کون شئ طة لحكم » وجب اقتران حكمه 


غد م 8 وهکذ ! فی کل جامع ۾ وهذ أ واضح e‏ 


1۷۰ لے ' 


وانها العويص ٠‏ اثبات ألعلة ٠‏ فانہأً أن كانت ضروبية » فلا حاجة الى 
القياس » وان كات نظرية » لاذ | ثبت ١‏ » والساسبة غير كافية » بل 
لابد من حصرالاوصاف » وغايتة عدم الا طلاع ليه ٠‏ وهو غدم علم بالغير ٠‏ 
لا أنه عم بعدم الغير » فان وجود ٠ا‏ لادليل طيه سكن » وافتقار د ليله 
الى مد رك ساد س ممكن » وفذم الاطلاع طى دليله سكن ٠‏ وداد ةالأصوليين 
فی شله سلوك طرق السبز هُ 
السألةالثانية : 


(DY, °. (¥) O0). 
طى‎ ١ الخصائص-: أنه قول اكثر علماء العربية كالمازنى وأبى لى الفارسن‎ 


٠ راجح الخصائص(٠/۷١٠۲) ومابعدها‎ )١( 
: )۲٤۲۹ ۰۰۰ ( المازنی‎ )۲( 
بكر بن محمد بن حبيب بن بقية ء بو خان الط زنى »أ حد الاثىة فى‎ 
النحو » من أهل البصرة ه‎ 
)٠١۷/۷(ءابدألا معجم‎ ٠ )۲٠١/۱( راجح : وفیات‌الاعیان‎ 
» (14/۲) اا ام‎ 
: ابوعلی الفارسی (۲۸۸ ۷۷ ؟)‎ )۲( 
الحسن بن أحمد بن مد الغفار ٠«شيخ ابن جى » وتلميذ السراج‎ 
٠ له : كتاب التذ كرة‎ ٠ والزجاج » الم كير فى علم الدحو والقراءات‎ 
٠ وكتاب الحجة والايضاح‎ 
 )۲٠٦۱/۱( راجع : دزهةالالباء (0/ ۴) ۰ وفیات الاعیان‎ 
4 )۲١1⁄/۱٠( طبقات القراء لابن الجزری‎ » )٤4/۲(رہعلا‎ ١ " ۱۵۵ " 
٠ )۲٠۷(صة بخية الوا‎ 


ت 


(۲) ١ 
ماحكاه المصنف واختاره ؛ پاکٹر ااا جمبورالحدفية على خلافم ء۰‎ 


احتح القائلون به ہبطرق : 

الأول أا رأينا مصيرالعدب قبل الاشتداد لايسس خمرا » وده 
یسم خمرا » واذا زال الاشتداد زال الاسم » فقد دار معه » والد وران 
د ليل العلية ٠‏ 

راذا وجد نا الاشنداد فض النبيذ ٠‏ وجبت ناسميته خمرأً حتی يدد رج 
تحت د ليل الخمر ٠‏ 

واذ | ارد نا بالعلة المعرف » فلا نحتاج الي بيان ساسبة بين المعاى 
رالاسم ووجه تأثيره فى الد اء الى الوضع » والواضع هوالله » وقد أذن 
فی القاس ٠‏ 

الئاس وهوالذ ی‌اعمده المازيس وأبو طى الفارسي : أن لاخلاف 
بين أهل اللغة أن كل فاعل يرفع وکل مفعول یدصب › وان اختص ضرب 
ہا بأمرانفرد به ٠‏ ولم يثبتذ لك عد هم الا قياسا » لأنهم لما وضعو 
القا عد تين واستمروا لی ذلك ۲ مرف انه ارتفع لكونه فاطلا ٠‏ )۱<۲( 

فان قلت : كيف يصح ذ لك »وقد وجد فى اللغة خلاف ذلك » فقد 
لا يرتفع الفاعل ١‏ ولاينتصب المفعول ٠‏ 


(۱) مہم الغزالی فراجمالستصقی (۲۳۲۲/۱- ۲۲ ؟) ٠‏ ومال الآمدى 
اليه وعزاه الى القاضس أهى بكر فراجع الاحكام )٤١/١(‏ » وان 
الحاجب )۱۸١/۱(‏ ء 

(۲) راجح مذ هب الحنفية ف التوضيح شرح التدقيح لابن سعود 0۷/١(‏ 
٠ )۸‏ وشروح المار  ۲۲۱(‏ ۷۷۲) ء حاشية )لا زميرى لى المرآة 
١ )۲۸۸ - ۲۸۹/۲(‏ واصول السرخسی )۱٥۸-۱0٦۹⁄/۲(‏ ۰ 


قالوا : تخلف الحكم عن العلة لمأن علايقدح فى العلة فند شن يقسول 
بالدخصيص » ومن لايقول بة. جنل مذم ذ لك جزه! س العلة ؛ 

الثالث ‏ وهوأن أهل الخرنيةأجمغو عن أن ما ال يسم فاعله ارتفع 
لكونه شبيها بالغاعل ف اسناد الفصل أليه » ولم حزل فرق الدحاة مسن 
الكوفيين والبصزيين يعللون فى ألا خكام الأ عرأبية : بأن هذا يشبه هذا فض 
کا ۰ فوج أن ية فن الا عزني | واجماع أمل اللغة فى ألماحنضث 
اللغوية حجة ء 


والقول المرفس + أن لاقياس ف أللخات ٠‏ 

ويد ل ليه سالك : ٣‏ 

الأول موان سا الا جناس والصّفات والمعا نی ألقاب اسسا 
الا عام للل وات : واقصوة ها التمريف » وطتها الخاجةألى‌التفاهم ٠‏ 

رالتاس نه هوأن العلة الستهطة لاتزيد على العلةالمنصوصة » 
ولو ال فی العلم : سمیت‌اباى هذا زيد! لزياد ته أو لسواده » لم يعسد 
بدآ* غیره من اولاده بہذا الاسم من وضعه »› وان کان فی معناه و 
فكذ لك فى الا جناس ٠‏ 


الخالث ‏ مو أن القيا س فرع صحة التعليل وتعليل وضع الاسم 
للەسس به باطل سن أُوجه : 


)١(‏ فى تقل القرافى عن التنقيم عار ة أخرى غور الموجود ة فى الدسخة وهس 
" ولو قال سمیت ابی هذ زید! لسواده أو لزیاد ته ۰ لم پصر غسسیره 
سما من أولاده بهذا الاسم » وان كان أسود! " ٠‏ 
راجح نفائس القرافی (۱۲۲/۲ -أ) ٠‏ 


ود ليل الحصر فيا : هوأن العلةلابد وأن تتميز عن غيرهاء ليكون 
کوںہا طة أولى بن رها 
والحميز : اا أن يكون بالوجود أو بزائد على الوجود ١والأول‏ : اما 
أن يكون فى صورة معيدة »أو فى صور » فالوصف الزائد لى الوجود مهو 
المناسبة + والتعيين فى الوجود فض العين هوالسبر » وض الجدس و 
الد وران ٠‏ 
واذ | ثبت الحصر فدقول : لاسبيل الى الملاسبة » اذ لامناسبةبيسن 
الا لفاظ ومعانیہا » ومایتخيل سن اشمار الاشتقاق ينبنى لى استحقاق 
المشتق مه لمحناه » والكلام فيه » كيف والمعان المعبر طه بلفظ المخامرة 
لو عر عله بلغظ التغطية والستر لم ييب عه ! » فسبته الى الخمرفسسى (۲١١ب)‏ 
الا قتضا* كنسبته الى الغطاء والستائر ٠‏ 
ولا سبيل الي السبر وافد وران » فان خصوص التسمية لازم القسدر 
المشترك » فلم يتعحين ض الوجود » ولايلزم عليه التعليل الشرص لوجهين: 
الأول : هوأن الاذ ن فى القياس من واضع الحكم معلوم »وسن 
ی 
الثانى : هوأن الحكم الشرعى معلول العصالح والمظاسد »ولاأفسر 
لمطلق خصوس المحل فيا ء وأا الوضح اللغوى فهو معلول الحاجة الى 


)١(‏ فى بقل القرافى عن الحقيم “ موأن العلةلابد أن تتميزوالا لم 
تكن أولی من غیرما " البفاتس( ۴/١٤۱۲-أ) ٠‏ 


التعريف » والحاجة الى تعريف المعين بخصوصة كألعاجةالى دعريسسف 
المطلق ء بل أبلغ ٠‏ 


أبدا » كمعنى المخامرة بالينج والافيون » ويعض الع بالصخر والدحاس » 
ولا سبیل !لی د عوی المانع 6 ولا مايح للاطلاق من حیث اللغة!لا ەسىك م 
الوضع » والوضع لامانع له أصلا ء٠‏ 


الوجه الثالث : هوأن مايعلل به مس القد رالمشترك نعارضمالحاجة 


الى التعريف طا وېصرف خصوص وجه الاشتقاق الى تعيين ذ لك اللفظ 
السلك الرابع ‏ هوأن تعليل الأوضاع اللغوية يؤد ى الى التداقض ٠‏ 
وبیأانه من أوچه : 
احدھا ے هوأن من شرط صحةالتعليل تسليم حكم الأصل » وھسو 
موضوع لما يخامر العقل بعمومه ١لا‏ للمعتصر من العنب ٠‏ کیا أنه لیس 


موضوعا الما 


الئاس موأن القائس انما يعلل حكم النص + رالمعلوم بالنص : ١ا‏ 
كون اللفظ موضوع للمعين » أوللقد رالمشترك » فان كان الأول ٠‏ فالقياس 
منأقضة . وان كان الثانى فغجر محتاج اليه ° 

الثالكث ‏ هو أده يلزم مه صحة قياس الخمر على الئبيذ ف تسمیتہا 
نہیذا › فاںہا أیضا س تلتبذ » وکذا قياس الجاب لى القارورة › 


)١(‏ المزر : " بكسرالميم وتسكين الزاى " : بيذ الشعير والحنطة 
والحبوب ٠‏ لسان العربپ ٠ )١۷۲/0۵(‏ 
(۲) الجابية : الحوض الذ ى يوضع فيه الماء للابل ء 


0 س 


والقارورة على الجابية » ا شتراك كل واحد منہما فيا وضع له 

الوجه الرابع ‏ هوأنه يود ى الى تعذ روضع اسم الأعيان ؛ لاله مہا 
قال : وضحت هذ | الاسم لهذا السص ء طلته بعموم وجه الاشتقساق 
وجعلته عاما ف القد رالمشترك ‏ الا أن " هو لهذا لا ليره "۰ ).۱٤٩۳(‏ 
وععلوم أن قوله : " لا لخيره " تأكيد » فيد ل عى استظال قوله : " هو 
لهذا " بأصل المعئى »وهو عام فى كل وضع ٠‏ 

السلك الخامس ‏ موأنه لوصح القياس فى طرفالسص ؛ لصح فى 
طرف الاسم » نظرا الى عن التعليل » لأنه اذا ثبت أن المعتصر من العنب 
انما سمى خمرا لأنه يخامرالعقل » فكما أن سمس الدبيذ يشارك سى الخمر 
فى هذا المعلى » فلفظ الخمار والخمير يشارك لفظ الخمر فض هذا الاشعارء 
فان صح تسمية الدبيذ خمرا للمشاركة فى القياس ء قليصم تسمية الخمر خمارا 
وخميرا للمشاركة فى المعاس ء 

ويؤيده : القياس الشرص ٠‏ فاه لما كان صحيحا اعتير فى طرف الحكم 
كما أعتبر فى طرف المحكوم عليه » فكما نقيس مخرج البول والاقة السفتحة 
د ون المعد ة لى مخرج الغائط ض جوا زالاستدجاء بالحجر ٠‏ للمشاركة فى 
المعنى ‏ قيس الخرق والخشب فى جوازالاستىجاء به » للشاركة فى 
المعنى » بل بطريق أولى ٠‏ فان احتها ل التفاوت بين الاعيان فى القاصسد 
الشرعية قائم » واحتمال التفاوت فض الا شعار وقصود التعريف غير قاثم 0 

بل نقول : الخاريخمرالرأس » والغطاء يخمرالكوز ٠‏ فلا سسس 


خمراً ٠چ‏ 


(=) وقيل : هوالحوض‌الضخم ٠‏ 
راجح لسان العرب ))۱۲۹/۱۲٤(‏ ه 


فلئن قلت : خصوص المغطى داخل فى السص + وهو كونه قلا د 

قلنا : وكذ لك خصوص المغطيى داخل فى السس + وهوكوره 
معتصرا من العدب »ولافصل بنهدهعا ٠‏ 

السلك الساد س هوأن الوضع من التصرفات العيدية ء فلا يقمسل 
النقل بالتعليل ١‏ كرقيم الكتابة وسكة الد نادير والتعصيس بال كر ٠‏ 

فان | رأينا العاقل كتب رقوما ٠‏ أو ضز سكة » أو ذ كر شخصاء وفزفضا 
مشا رکة غیره له فى طة الكتاب والسكة والذ كر » فلایلزم من ذ لاك الا وجسوب 
الكتابة والذ كر » لوجود الحاجةاليه ١‏ أما نفس الذ كر والكتابة فلاء ولذ | 
فى القياس الشرص لانقول : ان السغر جل لما كان فى معاى البر فقسسد 
ذ کره البی صلی الله یه وسلم ‏ مع الجر رادما قول : اراد تحریم 
بیعه متفاضلا » كما اراد تحريم بيع المر » غير أن اثبات الحكم عى وفسسق 
اراد ةالشارع شرع » وان لم ينطق به ۰ واطلاق اللفظ لن وفق اراد 5 الواضع ( ۲۲ ١ب]‏ 
ليس وضعا منه ءاذ لم ينطق به «ظيفہم هذه الدقيقة ٠‏ 

السلك السابع ‏ هوأن الحكم كما لابد له من طةء فلابد له مسن 
فائد ة وحكمة » وحكمة الوضم التعريف ٠‏ فاذ! وضع اللفظ لشئ » فلابد وأن 
يفيد ألا طلاق تعريفه ٠‏ ومهما قسنا معلى آخر طيه فى التسمهة بطل أفاد ة 
اللفظ تعريفه عبد الا طلاق ٠‏ لأنه صار مشتركا أو للمشترك ؛ وهذا فارق 
آخر بين القياس فى الشرع والقياس فى اللغة » فان الزجر المقصود بالقصاص 
فض المحد د لاييطل بشرع القصاص فض المثقل رأشاله ٠‏ 


وقد حصل الجراب با ذ کرناه عن حجتہم الأول ۰ 


سے ۷ 1۷ سه 


وأما الثانية بالثالثة فقول : هما يرجحان الى التتبع ٠‏ ويعسسرف 
الوضع بالاستقراء من مجارى الاستعمال ٠‏ واستباط معان من محل الدسصس 
للفهم لا للتعدية ٠‏ 

ويد ل ليه : أن هذه الألقاب ‏ أعنى : الرفع والنصب والجسر ‏ 
اصطلاح حادث من‌المصدفين » ولا يمكن اسناده الى نطق العرب العربا* ٠»‏ 
بل ربها لو سمعوا هذه الألفاظ لم يد روا معناها المقصود فض محاوراتنا ه 
فاذ | » هو تعبجر عا فہعوه من اسحعمالہم » واخبار على وفق العلسم 
الحاصل من الاستقراء ٠‏ 

ومن هذا قولهم : انما رفع ما لم يسم فاعله » لاسناد الفعل اليه ء 
تشبيہا بالفاعل » فانه حكاية من الواقع نصا » وانها كان يكون قياسا لوجلوا 
حكمه أولا » ثم الحقوه بالفاعل » للاشتراك فى هذا المعاى»» أا اذا كان 
رفعه مسطوقا به من أهل اللسان أجمع > فالتدبيه على المعاى تصحيسسح 
لما استبطوه من المعنى ءبييان الاطراد ٠‏ 

وأما تعميم الحكم فى رفع الفاعل » فذ لك لأنه لعا عر عى المصلفيسن 
تفصیل کل قاعل » ضبطروا ما خرح من القاعد ة » رأحالوا اعداه عى القاع ة 
الكلية المفهومة بالاستعط ل السطوق به » فقالوا : الغاعل .بأصله ‏ 
يستحق الرفع 1لا اذ | منع ماع ۰ وذ کروه ٠‏ 

ئم لو سلمنا أن ذ لك كله قياس ٠‏ ولكنه فى الاعراب » فلم تالو : 
انه يلزم منه صحة القياس فى نفس اللغفة | » والفرق بيدهها ماذ كرناه مسن 


) *( 
الفرق بينه وبين القياس الشرعى : وهوأن رفع ما لم يسم فاطه لايرفسح(١٤١٤٠-أ)‏ 


العنب سمى الخمر ٠‏ 


1۷۸ س 


٠ السألةالغالفة‎ 


القياس لا يجرى فض الأسباب » قياس اللواط على الزن ف سببية 
الرجم » وقيا س النبش طى السرقة فى سببية القط أ٠‏ 

وانما قلنا ( ذ لك ) ء لأن دعليل السببية بالقد ر الشترك ينض كسون 
الخاص سببا » وقد فرضناه سبيا عد التعليل »فهو متناقض ٠‏ 


فاذ | » الجارى فى الاسباب نظرالتنقيح وتلخيص الساط ٠‏ 


وأ حتج المخالف : بأته حکم شرعی »> لما سبق »فجازع ارا هه 
كسائر الأحكام ٠‏ 


وأجابوا عن الاشكال : بأن ذلك المعاى انما يناسب السببية لاالحكم» 
ولا يمكن أضافة الحكم اليه ٠‏ 

والجواب : هوأن الفرق اذ كرناه من لزوم رفع حكم الأصل » والعذ ر 
باطل » فان المع ان لم يناسب الحكم لم يكن تعليل السيبية به ۰ 


)١(‏ من اللذين قالوا بذ لك : أبو زيد الدبوسى ء واصحاب أبن حنيفة 
کذ ا ذ کر الا مد ی واختا ره ۰ وسپ القول بالجوازالى اکثرأصحابپ 
الشافعى ٠‏ راجح الأحكام ٠ )١١۸/۳(‏ 
الجواز » واختار فخرالاسلام خلافه » وقد ذ كر "ابن ملك " بعص 
مان کره التمریزی من حجج فرأاجحه ص(۸۱۰) › ورا جح E E‏ 
التوضيح شرح التدقيح لابن سعود )۸٠/۲(‏ » وكشف الأسرار 
( ۲۹۰/۳ ۰)۹1 


السألةالرابعمة :+ 


(J) ,„‏ 
۲ 
الدلا ا أذ لا مایع و یوافق د لیل الاستصحاب ۰ 


السألة الخاصسة ٠‏ 


(6©) (r) 
٠ تا ل الجبائی والکرخی : لایجوزاثبات‌العبادات‌بالقیاس‎ 


٠ المقصود بالنض الاصلى : البقاه على ماكان تمل ورود الشرع‎ )١( 
. )۲۲/۲( الستصف‎ 

(۲) عرف‌الغزالى قياس الدلالة ء فقال : "أن يستد ل بانتغاء الحكم عسن 

الشئ على انتغائه عن له " ویکون ذف لك ضم د لیل الى د لیل ۰ 

فبعد ورود الشرع » وجد فرع لم إعرف حكهه »فان ماي ناله 
أيغا لا حکم فيه ه 

وض المحصول تعريف آخر لقياس الد لالة : وهوأن يستد لبعدم 
آثارالشن وعدم خواصه عى عدم ۰ 

رالتمریزى نحى سحى الغزالى » ولذ لك قال : وأما قياسالدلالة 
فیجری ٠‏ اذ لامانع عن أن یوافق د ليل الا ستصحاب ٠‏ 

راجع الستصفی (۲/۲ ۲۲) ء والمحصول ٠ )٤٦۷/۲۲(‏ 

(۲) راجم نقل اہ الحسین عن الجبائش فی المعتەد (۷۹۲/۲) ء واختار 
أبو الحسين أن ينظر ض كل سألة بخصوصها وان كانت من الحد ود 
أو التقد يرات ليعرف : هل مى قابلة للدعليل ؟ ٠‏ 

وعو معی قول ابن السبکی فی رفح الحاجب عن ابن الحاجسب 
(۷/۲٠۲-ا)‏ » أنظر ماش الجصرة ص(٤)) ٠‏ 

» )١١٤١-١1۲/۲( وهو مذ حب هامة الحنفية » راجح أصول السرخسى‎ )٤( 
ء حاشية الا زميرى عل الماآة‎ )0۷_٠ 1/۲( والتوضيح على التنقيح‎ 
تیسیرالتحریر (۲۷۹/۳) وذ کراطلةلہذه‎ » )۲۸٥-۲۸۲/۲( 
٠ السألة وقرن فيا بين مذ هب الحنفية والشافعية‎ 


وہنی الکرخی طیه : امتناع اثبات الصلاة بالا يماء 

وهذ! ان أرادوا به : " اعبار اليقین فى اثبات‌العبادات ٠"‏ فيطل 
علیہم بالوتر » وان سعوا القیاس س مع جوازاثباتہ بالظن ‏ فور 
تحکم ه 

الوا : لو جوزبا اثبات العبادات بالآحاد » فلعل صوم شوال وجسب 
علينا ءلكنه لم يصل أليدا ٠‏ 

قلا : الا ماد فی نفیه عى الاجماع ۰ 


٠ السبألةالسادسة‎ 


يجوز أثبات الحد ود والكفارات والمقد رات رالرخص بالقیا س سد 
(J) + ۱‏ 

الشافعا خلافا ابی a‏ ۱ 

وحاصل مأخذ هم : اعقاد أن هذه الاحكام مظدة تعبد ات وتحكمات. 
رالا عاد فی القیاس على قل المعای ووجوپ اتهاعه وعد تخصیصه بالا عیان 
وهذ ه القاعد ة فى هذه الاجناس مبقوضة » اذ التعبد باعهار الخصوصات 

(x) 

الب » فيتقاصر المعى الظا هر عن اقدضاء الا تباع 6 ویظہر احت مال ( ١ ۲ ٤)‏ ب) 
التخصيص فينقطع الالحاق ٠‏ 

رالشافعى يقول : اناع القياس لانقداح الغارق لايدكر »ولااختصاص 
له بجدس + ولخصوص النظر فض المعين ‏ وان كان التحكم غالبا فسى 
جنسه ‏ مزيد دلالة على حكمه ١‏ فان لاح ظہوراتباع المصاى _ مع الدظر 
(۱) راجح الا حکام للامد ی ( ٦/۴‏ ۱۳) ومابعدها ۰ 
(۲) المراجع السابقةض السألةالخاسة ٠‏ 


e 
$ 


ا 


الى ما فى الجدس من التحكمات د | فنا وب ألقیاس! ۰ وان لم بل : 
فاى معنى لتخصيص المع بأ الجلن | ء 
ثم ذ کر مناقضات لهذ ه القاس 3 طن ذم فال : أط الحدون فشد 


أن »فأليا + السهنوه 


درت اقیستہم فیہا » حتی جا وها ال ر 
یه بالزدا فی زوایا ابیت بیجم انان 2 

وأ امسار الال ط الا فوقاسوا الناسی فس 
قدل الصيد هی الخاد ء : 


(۱) المراد کا هباي انط تله د 
استحسا نا بالرأی ؛ فلایكون الا فياش تجا طن الحفية » ولذ للأوجه 
ا بن ألهماءْ الاستحسان ا فال " الفقيا طى فعل وأ حذد حهك 
نسبوه ا لی بیث راحد صغیر ادا ألكلام فيه د و الکمیر » وعد ذ لك 
تعیینہم زوایاہ واختلافہم فیہا لا يوجب تعد د الفعل "* راجح فتسح 
القد یر ( )۱١۱۸۱ ۹۷/٤‏ ۰ 

(۲) يقول السرخسى : انم لم يوجبوا الكفارة عن طريق القياس » ولكسن 
ساعد هم فی ذ لك الدص » وروی فى ذلك حديث " من أفطرفسى 
رمضان فعليه ما على المظاهر " » ثم ذ كرأن الحكم تساوي فس 
الحالتين » لأن الحكم معلق بزوال الصوم » وهو يزول بزوال ركده » لا 
باعبارالجناية على المحل ء راجح أصول السرخسي )١1۳/۲(‏ ء 

(۴) الاحناف لم يقيسوا هنا وانما ابروا قحل الداسى للصيد جناية » 
والحاجة الى رفع الجناية موجود ة » والكفارة صالحة لرفعها » كما 
نہم شبہوا الصيد بالأمادة » فهو ضام لا اذا أتلفها »وان كسان 
ناسا أو مخطيا : 

راجح فتح القدیر )۲١۸/۲(‏ » بدائع الصدائع ٠ )(۱۲١١/۳(‏ 


سے ۸۲ 


فان قالوا : هذا الدوع استدلا ل وتعرف لمجرى الحكم بحذ ف الفوأ رق ؛ 
ولیس بقياس . 

قلنا : لابد لكم فيه من محرفة كون الأصل معللا ٠‏ وأن طنة همو 
القد رالمشترك ٠‏ بعناسبةأوسبر ء لينهاى طيه غبة الظن بثبوتألحكم فن 
الفرع » وعذه هى مؤن القياس ٠‏ 


وأما المقد رات » فقد قد روا عد د الدلاء فی تطهیر ا لاا Fe‏ 
الا ستنجاء قاسوا غيرالنحتاد طى المعتاد » بل اسقطوا أصل الاستيجا: 
o‏ وقاستوا العاصی بسفره ا فئ افبات الرخص ٠‏ 

احدجوا ۲ بان الحدود فد رئ بالشہات ؛ واحتمال الخطا قالم فی 
القياس : فيجب الخد به وان کان حهةًا ادرا لمحد 

رأما المقد رات فلا تہتد ى العقول الى تقد يرما » لصب الزركاة ه 
ومواقيت الصلاة ٠‏ ) 


)١(‏ امد الحنفية فى سألة تطهرر الآبا ر طى آثارالصحابة »فان فتوىطى 
وأبی سعید الخد ری رضی اللہ عبہما ف ذ لك محروفة ٠‏ وصرح 
فی فت القد ربأن سائل الآبار مبية طى اماع الآثار د ون القياس ٠‏ 

راجح ازل السرخسى (۱۱۲/۲) : فتح القد ير وشر< سه 

۰ ) 1۸⁄۱} 

(Y۲)‏ الا ستنجاه عند أالحنفية سدة » وعد الشافعى فرض ؛ وقا لت ا لحنفية 
لو ترك الا سحدجاء جازت صلاته » ولکن مع الكراهة » وذ لك لأن قليسل 
النجاسة الحقيقية فى الثوب والبدن فو ٠‏ 


راجح : البدائعم(٠/۱۲۱)ء‏ فت القدير ٠ )۱٤۸/⁄/١(‏ 


— ۲۳ 


وأما الرخص »فى سح الله -تعالى -فتختص بمحالها »ثم هسى 
على خلاف الد ليل » وكذا الكفارات ١‏ لما فيها من الاضرار العنض بالنص ء 
والجواب : هوأن على مذ هب التصويب » لاتصور للخطأً فى القياس ٠‏ 
ثم هو باطل بنقل الآ حاد وما ناقضوه به م الاحكام ٠‏ 
وأما المقد رات فلا نقيس فس نفس التقدير » بل فى نقل القد ر بسببه » 
وکذ لك الرخص والکفارات ١‏ اذا فہما أنه تمالی مح بہا iF‏ 6 )0ب 
رخولف مقتضى الد ليل لأجله » وجب أن يطرد باطراده ٠‏ 


. (( النظرالثابی )) 


ف شرائط الأصل 


BARS 


والمعتبر فيه ثلائة شرائط : 


ال ل ا 
أن يكون مغرو عه »فان احتاج الى دليل فو أيضا فرع ٠‏ 


اللاي 


ن یکون الثابت حکما شرا ۰ لمم . مو المطلوب بالا جتہاد 


الثالث : | ۹ 
أن لايستند ذ لك الحكم الى قياس » فان طةالأصل الثانسس أن 


كانت موجود ة فى الفرع الأول فہو أيضا فرت ؛ء غليقسه عليه ابتدا* سن 
غور تطویل » وان لم تکن موجود ة تعذ ر قیاسه على الاول ٤لا‏ فتراقہما فسی 
علةالحكم » ولايمكده التزاع طةأخرى جامعة ؛اذ لايساعده عليه سبر وا 
دوران ١‏ ولا أثر للماسبة مح العلم باستقال غيره » وان ساعده عليه لص 
بصریحه أو ایمائه أو د وران فى الجنس ٠‏ فهو ستغن عن أصل معين » ظا 
معا للقيا س على الأول أو طى الثائى ٠‏ 


arme 
وليس من المعتبر ما قاله الكرخى : وهوأن الحكم اذا كان على‎ 
: أو موافقة أصول أخرى ية‎ ٠١ العلة» أوالاجماع لى تعليله‎ 


)١(‏ الذ ى يذ كره الحنقية فى هذا المجال : أن من شروط القياس : أن 
لا یکون الأصل معد ولا به أ عن القیاس ويقصد ون بالقيا س :القاعدة 


— 0 


واحتج عليه : بان د ليل حكم الأصل أ خرج محل دلالته عن قياس 


الأصول » فییقی ما عد اه على وفق الا صول ٠‏ 


س وهو فاسد ٠‏ لأنه اذا صم فى الفرع ستند مخالفة الأصول وجسسب 
الحاقه بمحل المخالفة وان شارك الأصول فى سانيا » صلا با رج الد ليلين 


ولا ( يعتبر ) ان يکون ءقد ما فى الشرعية ى الفرع » فیجوز قاس 


الوضو“ على التيمم فى اعبار النية » وقياس الأداء عى القضاء فى اعبار 
التبييت والتعيين »لأن الجامع قد يكون دلالة» فيجوز تأخرها » ثم لو كان 
علة » فالأصل دليل الاعبار ء لا عطةالاعبار ٠‏ فيجوزأن يكون الجامسسح 
معتمرا قبل هذا الاأصل ۰ 


خمان 


ولا ( يعتمر ) أن يقوم الد ليل على جوا زالقياس عليه كا قاله 


۱ 
و ¢ لاله خلاف مافهم من سيرة الصحابة » وهم القائسون 6 


(=) وخروج هذا الأصل عن الأصول القررة يشير الى اختصاصه بحكم دون 


سواه »فلا يعد ىالا بماذ كره الكرخن ٠‏ يكن مراجعة هذه السألة 


فن اضول السرخسی )٠٠١١-٠٤۹/۷(‏ والتوضيح على التحقيح 
(1⁄/۲ 0) » وحاشية الا زمیری على المرآة (۲/ ۸۵-۲۸۲ ۲) » وكشسف 


الاسرار(۲/۳١؟)‏ ء 
الذ ى قله السرخسى عن طماء الحدفية : أنہم يشترطون أن يقسسوم 
الد ليل فى الأصل على كونه معلولا فض الحال ء لأن التصوص فراأن : 
معللة » وغير معللة ٠ه‏ 

راج ع أصول | لسرخسى ( ۱0۷/۲{ ° 

وخمان بن سبلم البتى البصرى ٠‏ أبو عرو » روی من سسس 
والشعبی »وروی عله شعبة والثوړری » وکان صاحب رأی وفقه ٠‏ واسمه 
نسبةالى "البتوت " جمع "بت " وهوالكساء الفليظ » فقيل : 
'البتی ' ٭ راجح : تہذ یب التہذ یب (۷/⁄ )۱١ ٤‏ › وتقریہالتہذ یب 
ص(٦‏ ۲۲) ۰ 


- A1 


ولان بمجرد اذ شتراكه الأصل والفع فيما يصلح أن يكين ظة ء يغلي لي الظن 
اشتراکہما فى الحكم والظن معمول به ٠‏ ولا ضبط لمراتیه ۰ (۱40- بپ( 


ولا ( يعتمر ) انعقاد الا جماع علي تعليله ؛ خلافا لبشرالمريسى › لما 


ولا ( يعتبر ) أن لايكون الأصل محصورا بعدد ؛ كقوله طيه السلام : 
" خمس يقتلن فى الحل واد" فان الا حتجاج ببطلان قیاس غیرھا طیہا 
دعلق بفهوم اللقب ٠‏ دم لوصح ٠‏ فهو نانع من القياس ؛ كسار 
الدخصيصات» وليس من تيل الشرط ٠‏ 


)۱١(‏ فق علیہ : ونصہ : خمس من الدواپ کلہن فواسق ٠‏ يقدلن فسسىس 
الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والثأ رة والكلب » راجح : البخارى 
"مع السندی '"(۱/١٤٠۴)ء»‏ وصالم "مع النووی "(۸/ ٠ )١١١‏ 


وأرجح السرخسس هذه السألة : الى أن ع القول به یود ی‌الی 
ابطا ل لفظ من ألفاظ النص » وصو دغيير له ١‏ فييطل القياس- هنا 
لأن من شرط صحةالقياس- عبد هم أن لايعود التعليل لس 
الأصل بالتغيير ء٠‏ 

أصول السرخسی (۲/ ۱۷۰ ہے ٠ )١۷١١‏ 


- ۷ 


(( النظرالثالثف )) 


TEETER 


: فى شرائط | لفرع 


وله أريع شرائط : 

أن لایکون حکەه معلوما بطریق آخر ۰ 

واند راجه تحت مقتضى ععوم ليس اخلالا بهذا الشرط » لأن حكم 
العموم ادما يثبت فيه أن لوسلم عن معارضة القياس ٠‏ 

- أن لايتتاوله دليل حكم الأصل ٠‏ 

- وأن يتحقق فيه ساط الحكم ٠‏ 

ران یخلو عا يملع من ثبوت حکمه ٠‏ 

وليس من المعتمر : 

كون العلة معلومةالوجود ٠‏ فان ألظن يكتض به في الشرع ٠‏ 

ولا کوده غور متناول بظاهر دص » فان الظاهر قد یترك بالقیاس ۰ 


ETT 


(( الىظر الرابسع )) 
)۱( 
٠‏ فى شرائط الحكم :: 


ولا يعتمر فيه الا أن يكون اثلا لحكم الأصل » ليتأدىبه شل ما 
تاد ی بحكم الأصل » وهو الذ ى عرف كوه مقصودا ٠‏ 

ثم قال العلماء : قياس صحةالبيع على صحةالدكاح ليس اخللالا 
بهذ ا الشرط » ولاقيا س وجوب الأ كل لى وجوب الصلاة »فان الصسحسسة 
والوجوب له حقيقة وا حد ة لاتختلف با ختلاف المتعلق ء٠‏ 

فحصل منه اشكال : فان المعلل لابد وأن يرد قياسه الى أصلوجد 
فيه ما رتبه لی وصف تعلیله »فیکون مماثلا » فان الا ختلاف ف اورا 
ذ لك القد ر من المحعلقات لايقدح ض مادلتہا من الوجه الذىجمحح » 
فيحتاج الى زياد ةاعتناء فقول : 

" الذ ى يرتيه المعلل على وصف تعليله قد يكون مخالفا لما فسسس 
الأصل حقيقة » ولكن اللفظ بشطہما بالا شتراك التركيس » كقولہم فسسى 
اشتراط الأ جل فى السام فيه : " عوضض اسل ٠‏ فوجب أن بلغ به أقصس 
مراتب جنسه » کراس المال " فان المراد بهذا اللفظ فى الأصل اشتراط 
تبض راس المال فی اسا وفى الفرع اعبار الأجل فض السلم فيه »(٦٤٠-أً)‏ 
ولااشتراك بینہا الا فى اللفظ ٠‏ 


)١(‏ السلم (أوالسلف) : "بيع موصوف ض الذ مة " فيد فع المشترىالمال» 
على أن يسلهه البائع السلعةالمعيدة فى أجل معين » ويتفقان على 


سد ۹ 1۸ س 


وقد یشارکه فیا 7 اللفظ بطريق الثوأ طو ؛ ولان لا یدیئ مخہوت 
عن حکم شرس ۰ as.‏ رخن الله ف سألةالتعيين : مسان 
ابر فى الصوم فى الجملة » لاتختلف حكمةاعتباره بالقضاء رالد ا٠‏ » فوجسب 
أن لا يختلف اعباره بالقضاء والأ دا“ قياسا لوصف النية على أصلها »فان 


ا 
ال لرن عر الاجا رت ق ا 


8 كونه ف احد ى الصورتين مخالفظ الا خر وموافةا ٠‏ فليس من الأ حكام 
الشرعية » بل هو من الا مور الضمية الضرورية الستفاد ة من نظر العقل » فان 
التمائل والا ختلاف عقلى » وان كان ما فيه التمادل شرها ٠‏ 


وقد نہ عن حکم شرع ٠‏ ولكن لا يون تعام مامية الحكم الثابت فسى 
الأصل ء وهذا القسم يقع كشيرا » وله صور : 
فمنها : قول أصحابنا فى العقيقة : مأدبة فيكون مأمورا بها ه 
ا : )۲( 
كالوليمة » مع ن الحكم فى الاصل الوجوب » وفى الفرع الددب ٠‏ 


(۱] النوقانی : محمد بن بکربن محمد » أبوبکرالطوسی » الدوقانی ٠‏ 
تفقه بنیسابور وہبغداد » وکان اماما فی الفقه » وکان زاأهدا » تقل 
عله الرافعى فى الكتب ٠‏ و "دقان " بون مضمومة ه وقيل مفتوحة » 
توفى سنة ١۲٤ھ ٠‏ راجح طبقا ت الشافعیة لابن قاض شہ به 
(۱۸۲⁄/۱) » طبقات‌السبکی (۱۲۱/⁄/۲) ٭* 

(۲) مذ هب الشافعية ض تعبين النية : يجب تعيين النية فى صوم رمضان 
أد اء وقضاء وفى صوم الكفارة والنذ ر والصوم استسقاء اذا أمربه الامام 
راجح تحفة المحتاج شرح المنهاج {(TAY/Y)‏ ° 

(۲( راجح باب العقيقة فى المجموع للدووی (۲۲/۸ ۲) " مطبعة‌الامام 
بەصر ؛ وروضة الطالبین (۲۲۹/۳۲) ء 


۰ 
وف سألة التفريط : لف ماله بعد استحقاق المطالبة » فييقى 


۲ 

فيقول الحنفى : الحكم فى الأصل المطالبة بضطان eiu‏ 

وقد ينشأً الا ختلاف بين الحكمن من الا ختلاف ضس الحكمة » وا ختلاف 
المتعلق اذ | كان مؤثرا فى المقصود ٠‏ 

بظيرالأول : ايجاب عق الرقبة كفارة ونذ رأ وعقوة ومحوا ٠‏ 

ونظير الثاس : وجوب قطع اليد مع وجوب الحد » أو الصوم أوالصلاةء 
وهو أ کشر مأيستند اليه اليوم ف المناظرأت ۰ 

قال أبو هاشم : يعتبر فى ثبوت الحكم بالقيا س أن يكون قد ثبت جملة 
بالنص > وزعم : أنه لولا ثبوت توريث الجد بالنس لما تظرالصحابة فس 
توریثه ی ألا خوة 0 


وهذ ا فاسد » بدليل سألة الحرام يأخالہا ء 


)١(‏ عدم تسليم المال بغير غ ر بعد طلب صاحبه »يعد تعديا» 
فيضمن المودع عنده ٠‏ راجح تحفة المحتاج شرح الهاج (۷/⁄/١٤١))ء‏ 

(۲) راجع كلام الحدفية فى سالة الوديعة » ومتى يجب ضمانها ومسستى 
لایجب فی بدائع الصدائع (۸ /۸۸۸ ۴) ومابعدها ء 

(۲) راجع كلامه ف المعتمد لابى الحسين ٠ )۸٠١/۲(‏ 


~~ 1۹۱ 


خاتمة تشتمل على فصلين : 
أحد هما ض بیان ألقاب القياس » ووجه تيز بحضها هن بعض ٠‏ 


ê الجامح‎ 


أ1 الأول : فقياس العلة ٠‏ وقياس الدلالة » والقياس فض معصسن 
الأصل » وهو السس بقياس ( اللافارق ) ٠‏ 


ب-٠٤١( هوأن الحكم تيح للعلة » والعلة ف الغرع : اما أن‎ RN 
٠ تستبان تفصيلا بعد التدصيص غيها + أواجمالا من غيرها‎ 


ثم ذ لك الغيرالدال ليها : !ما أن يكون بوا أونغيا »فالأول : 
(r)‏ 
تیا سس ال ا رالا : قياس الدلالة ٠‏ والثالث : قياس اللافارق ٠‏ 


)١(‏ عرفالا مد ى قياس العلة فقا ل : "هو ناصرح فيه بالعلةالباخة لى 
الحكم فى الأصل " كالشد ةالمطربة فى الخمر » فيقا س النبيذ طيه 
بهذه العلة ٠‏ راجح الاحكام للآمد ى (11/۲) ؛ جمع الجواسسع 
"مع العطار "(۲۸۱/۲) ٠‏ 

(۲) تعرص الآ مد ى لقياس الدلالة » هين أنه قد صرح فيه بالد لیل 
الدال على العلةالباخة » كالجمع بين النبيذ والخمر بالرالحةالفائحة 
الملازمة للشد ة المطرية »الا حكام (¥⁄41) ° 

وتعرش له الخزالى فى معرض كلامه عن النفى الأصلى «وقسال 
عن قياس الدلالة : أن يستد ل بانتفاء الحكم عن الشئٌ على التفائه عن 
شله ٠‏ الستصض (۳۲۲/۲)» وراجمع سألة “ قياس التعليل 
لايجرى ض الدفى الأصلى "من الكتاب الذ ى دحققه ٠‏ 

(۲) قياس اللافارق " أوالقياس فى معن الأصل " : العله غير مصرح 
بها » ولكن دض الفرق بين الأصل والغرع ٠‏ كما فى الحاق الأمة 
بالعبد فى التشريك » الاحکام (4۷/۴) ٠‏ ت 


- ۹۲ 


أا الا لقاب الا خری » فہى شعب قياس العلة » فانہا أن قررت 
بالمناسبة › فہی قیاس اخالہ ٭ وان قررت بشبہ فہی قیاس شبه ء ولا لقب 
للقياس باعبار طريق آخر من طرق العلة ٠‏ 

نعم ٠‏ العلةان استبطت من محل التنصيص عى الحكم لاغير › فہسس 
ستنبطة » والطريق تخريج ٠‏ 

وان لخصت من محل الایماء بحذ ف ماورا*ھا » فہی موا الها » 
والطريق تنقيح ٠‏ 

وأن لم يكن للقياس مؤدة سوى معرفة وجود العلة فى الفرع لكوب ا 
معلومة فی دفسہا » فہو تحقيق المناط » خصص به تمیزا » وان كان لابد 
من تحقیق المناط فی کل قياس ۰ 

ما حثہ تنکشف بها حفقيقة قيا س الد لالة وطريق تقريره : 

الم : أن قياس الدلالة لما كان مارة عن الجمح بدليل الحكم » لا 
بعلةالحكم ؛ فكل قياس كان الجامع فيه دليلا ء فہو قياس دلالة» حت 
الجمع بالبيع ٠‏ فان المؤثر فى الملك حوالحاجة ٠‏ والبيع د ليلا » ولكن 
العلل الشرعية لما كانت وضعية » كانت كلها ض معنى الأمارة والد ليل » 
وان كادت مشأ للحكمة » فخصوا اسم قياس الد لالة بالجمع بالحكم الذ ى هو 
فضالمرتبة الثادية من الدلالة » فانه يدل على الوصف ثم على الحكم ٠‏ 


(=) وقال الغزالى : أن يظهر تأثير عين الوصف فى عن الحكم »فلا ييقس 
بين الأصل والفرع يانه الا فى تعدد المحل كالسكرفى الخسصر 
والنبيذ ء الستصفی )۲٠۱۹/⁄/۲(‏ ء٠‏ 


وقا ل ابن السبكى : هوالقياس الجلى ٭ جح الجوامح "مسح 
العطار "(۸۲/۲؟) ٠‏ 


أما تقریره ١‏ فله طریقان : 
أحذ همأ س اقامة الحكم متام الوصف ض بط المعان کقولہم : " قل 
حرام » فيوجب القصاأ ص كالقدل بالمحد د » ونجس فلا صح بيعه ٠‏ الجيفة ٠"‏ 
وجيب عن المطالبة : بأنه اذا كان حراما » كان جناية ء أي إنضصد ة 
مطلىة الا نتغاء » فيدإسب القصاص زجرا » واذ ا كان دجسا ١‏ كان مستقذ را 
مستحقرا ٠‏ فيناسب سلب رتية المقابلة بالها ل الشريف » ضجريه مجرى 
الوصف فى تشبيه المناسية مما تتضمنه ء 
وك السمين عدون هذا القن بلي ن لهذا العم 
٤‏ أنه لوا قى يوجنه ا لتحم يوجن القاس قیاسا لى المحدد )|-٠٤۷("‏ 
ام يسارييوا ضس كوف قياس د لالة ‏ لانم لم يضبطرا من قياس الدلالة الا 
مذ! الشكل أومزأم مله ل ذکرناة من ألضابط : 
وان قلعا أله قياس دلالة ٠‏ لأن كوية عراما ليس طة لوجوب 
القصاص + بل مو أیضا س حكم بأ مى َة لوجوا القصاص | وهل كولمسته 
تفوتيا عمد ا لمحل من صفته کیت وکیت » وادها استد ل عليه بوجود التحريم ٠‏ 
الطريق الثانى ‏ وهوالمشہور ‏ : أن'يدع لزوم اشتراك الأصسل 
والفرع فى الحكم المطلوب »لا شترا کہما فى حكم آخر » هو من أثر العؤثر فيه 
فدقول : " محلصين بالقصاص عن المدفرد فيصان عن المشاركين» كالدفسس 
ومحل يأثم باتلافه عمد ا ٠‏ خيضمنه » كالعصير وسائ ر أموال الذ س »ويصسح 
طلاقہ فیصح ظہارہ ۰ کالسلم » ویجلد بالزیں بکرا ؛ فیرجم به ٹیا ۰ 


۹ 
كالسسلم » ويوجب القصاص اذا جزى فض المحارة + فأذ! فى غيرهاء گألمحد د » 
وأشال ذلك ٠‏ 
بالەۇثر ؛ a‏ : 
أا الأصل أ والجامع فقول : ضيأنتة نن التفرذ يدل ظى كزننه 
مطلوبا فى القصاص : فيناسب الصنيانة هن الشراذ » ممالغةض الصيانة » 
وحشسا - کہا فی الأصل » ل كر الحأنة بجع لوجي ألا رہاط لافير » 
فلو تال فى جواب المطالبة : لأن ايجأب القصاس فى حالة الأنفمراد 
يد ل على اعبار التفوهت الواقع فى ايجابه ٠١‏ وة لك الحفويت بيده نوجو فسن 
حالة الاشتراك ‏ كان سقطعا بالا نظا ل الى قيأس ألعلة » وثضييع حكم 
الأصل فى الاستشاد ١‏ لاستقلال حالةالانقراد بالاعبار ٠‏ 


مباحثة أخرى : 


رى بعض الفقہاء فض الساظرات ‏ : اذا فرق بين حالةالانفراد 
وحالة الا شتراك ثلا يقول : هذا فرق بين الوصف والحكم » يجب أن يكون 


بين الأصل والغرع ء فلا اسم" وسجل ہہذا طی القاھد ة تسکا بهذا _١۱٤١۷(‏ 


اللفظ ‏ تعذ را ٠‏ من غيرأن ينظر فى الفرق العذ كور ٠‏ 
والحق : أن هذا الدوع من الفرق لايدقدح فى الطريقة الأولسى » اذ 


1۹0 


فيه ؛ ولا یشترط فی د لیل ذلك أن یکون حكا ٠‏ فلا عن أن کون مالا لهء 
وأما على الطريقة الثانية فيختلف باختلاف الايراد ٠‏ 

فان قال : القتل من النفرد أب » مفضدته أيظم » أؤافضتناء 
القصاص فی حقه الى الزجرآبلغ ۰ وما شاكل ذلك - لم يسح ٠‏ لأن كسل 
ذ لك معترفابه + وانما احتاج الن الحكم الثا لبيان الغاء ذ لك واسظلال 
القد رالمشترك ه 

راما اذا قال : القصاص ف حالة الا نفراد شرع جزاء > مقابلسة 
للاساءة بشلہا » ولايتحقق ذ لك فى حالةالاشتراك » فان قطع البمض 
ليس بممکن » وقطع الكل ليس جلا“ بالشل ى قهذا اشارة‌الى اخصلاف 
اى الحگمين + ويتعذ ر به اسناد ها الى مإثر واحد ٠‏ فيجب الخزأمالجوابب 
عه » فان أقل ما فيه مع ماذ كره من الحكمة ومعارضتها بحكمة أخرى » الا 
أن حكمة المعلل أولى » لاطراد ما فى حالتى الا نفراد والاشتراك فض النفس 
فلا یژد ی الى اختلاف الوضع » الا أن ييين المعترضش _أيضا ‏ اطزاد 
حکمته فض شرکاء النفس بد عوی صد وړ قتل کامل من کل واحد ۰ فیحتساج 
المعلل الى تصحيح التعليل بما عينه بطريقة » ليددفع السؤال ٠‏ 


٠ تلہیسھ‎ 


قد تستعمل صورة هذ | الشكل من القياس ريكون قياس عة لاقياس 
دلالة » ويتبين ذلك بالتقرير » ولايكون سحلا ٠‏ 
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— ۹٦۹ 


وقد استعطت حلم فى حشرة شیخنا جمال الد ین ابن فشلان فس 
شاد ةالفاسق » فقلت : نقس يسلب الولاية فيسلب الشہاد ة » قياسا على 
الرق ٠‏ 

وقررته : بناسبة النقص لسلب الساصب الدينية » اهيارا بالسرق ٠‏ 
ومو الجامع بين الضق والرق ءفيكون عة ٠‏ 

وأما ذ كر سلب الولاية فانها جرى مجرى تقييد النقص بالرتبة المعتمرة » 
فان له مراتب وتعذ ر ضبطہا بالوصف الحقيقی ٠‏ 

لعم » لوقلنا : شخص سلب الولاية » فيسلب الشهاد ة ؛ ادا (۱۸-( 
لأن سلب الولاية كان اظہارا للقيصته » وسقوط وقعه بعزله عن أملية 
الناصب وشراف المطالب ٠‏ تقريرا لاستحسان معالى الأموره من صفسات 
الفضائل واستقباح الرذ ائل » وفى ضم سلب الشہاد ة اليه مالغة فض تقريرهء 
فوجب أن يكون مشروعا » كما فض الرقيق ‏ لكان دلالة» لأن الجامع دليل 


كما ترى » وليس بعلة » بل العلةالنقص الذ ى أوجبها » ظيعلم ٠‏ 


:)0۹0 جمال الدین بن فضلان (0۱۷ ہ‎ )١( 
من فقہاء الشافعية ء ولد بېغد أ د 6 وتفقه بنيسابور ؛ وقد سمح‎ 
الحديث » وحدث » قال الذ ری : " کان عذب‌الكلام » مليسسح‎ 
9 العبارة " ود رس فى النظا مية وفضلان ه لقب جد ه الفضل‎ 
شذ رات الذ مسب‎ » )٠١١ /٦( راجح : النجوم الزاهرة‎ 
۰ )۱۹۸⁄۹( طبقات‌السبکی ( ۲۲/۲ ۲) ؛ الاعلام‎ ۰)۲ ۲۱/٤( 


— 1۹۷ 


(( الفصل الثانى )) 


وفهه سائل : 
تعارض الأدلة ٠‏ 
الترجيح بين الأدلة ٠‏ 
الترجیح فى اليقینيات ٠‏ 
الترجيح بكثرة الاد لة ٠‏ 


فى وجوه ترجيحات السند ۰ 


فى وجوه ترجيحات الا قيسة ۰ 


٠ 


e i EE 
)) الفصل الثاس‎ (( 


:: فس آخذ الترجيحات :: 


وفیہا سائل : 
الأول : 


لا خالاف فى جواز تعارض د ليلين عند اتحاد الحكم واختلاف المتعلق» 
کوجوب استقبال کل جانب من جوادب الكمبة ى الداخل , ووجوب | خراج 
الحقاق نات اللبون من نصاب الا" 

أما عند اختلاف الحكم واتحاد المتعلق » فان كان فن نظرنا » فهسو 
أيضا جائز » وأما فى نفس الأمر » فقد ادكره الكرخى ': وجوزه الباقون ۰ 


ثم أ ختلفوا فض حكمه : 


)۱( عا رة التبریزی فى هذا الشال غير وأضحة لى › ویظہر أنه ھون 
الخال الذ ى ذ كره الغزالى » ونس كلامم : لوقال الشارع : مسن 
د خل الكعبة فله أن يستقمل أى جدارأراد » فيتخيربين أن يستقبل 
جدارا أو یستدبره کان معقولا » لأنه کیفما فعل » فہو ستقبسل 
شيئا من الكعبة » وكيفما تقلب ء فاليا ينقلب ٠أ‏ ٠ه ٠‏ 
الستصغی (۲۷۹/۲) ء٠‏ 
(۲) اذا ملك شخص مائتين من الابل ؛ فعليه اما : خسةبنات لبون 
لحديث " فى كل اريعين بدت لبون "؛ واا أريع حقاق ٠‏ علا 
بحدیث " فی کل خسین حقه "۰ 
راجح الستصض (۲۸۰/۲) ۰ 
(۲) لم أجد فى كتب الحنفية من يذ كر هذا الرأى ويسبه الى الكرخس 
بالذ ات ؛ والذ ی وجدته : أنه يتکلمون کلاما اما عن عدم امکان = 


= 1۹۹ س 


۱ 
فقا ل القاض وأبو هاشم : a‏ 


رقا ل بعض الفقہا* : حكمه التساقط والرجوع الى الأصل ٠‏ 

واستد لوا على أصل الجواز : بأنه لااستحالةض ذاته »از يعكسن 
تعارض خمرین من عد لین يستویان من جمیع الوجوه ۰ 

وقد بان بہذا : أنہم يريد ون بالتعارض فى نفسه : التعارض فى 
مانا هذا » لا فى أصل الوضع » ولا فض حكمه ١‏ اذ التخيير أو الساقط 
ممکن » کما لو تعارضا فی نظرنا ۰ 


(=) التعارض فى أدلةالشنع » وأن ذلك يتناض مع أدلة الشرع السستى 

وضع ہا ٠ e‏ وهذا بلا شك رأى جميعأهل الملة » اذ | 
تأکد ذا فالم : أن رای الکرخی یحتاج الی بیان فی ابل آرا' 
الآ خرين ءفالكرخى يقول : لايمكن أن يتساوى الظنين الحاصلين عن 
الأ مارتين المتعا رضتين ء ا الا ما رتین لابد ان تکوا من لوفیسن ؛ 
وہیدہها ! ختلاف من وجه + وحينثذ لابد لذ لك الوجه من مد خلفس 
التأدير » فيمتنع الاستواء فى الظنين الناشئين عهها ٠‏ 

ووجه التجویز على رأى الجمہور ‏ أن العاد ةقاضية بأن 
احد هما مثل الظن فى الآ خر » اذا استويا فى العدالة ممكن ٠‏ 

قلت : قد بین التمریزی محل رأى الجمہور فقال : " يريد 
بالتعارش فی نضه : التعار فى زماننا هذا » لا فى أصل الوضع 
وحكمھ "'۰ 

يمكن أن تراجم هذ ه السألة ض : نفائس القرافی( ٠١ ٠/۲‏ 
أ ) »الا حکام للآمد ی (۲۲۸/۲) » جمع الجوامع "معالعطار " 
(۲⁄ ۲۰۰) » واین الحاجب (۲۹۸/۲) » »التوضيح شرح التتقيسح 
٠١١ /۲(‏ » حاشية الا ژمیری على المرآة (۲/ ۷۲ )١‏ » المنار وشروحه 


)۱( رأجح المعتمد )Y/؟Ao({ e‏ 


سے ۷۹١‏ ے 


واختارالمصنف مذ هب الامتناع ۰ 

وقرره : " بامتناع حكمه » وهو التساقط » أوالعمل بها ء أوأحد هما 
طى الحعيين أو التخيير "» فهذه أربعة محصورة » الكل بار 

أما التساقط » فلعدم الفائد ة » وأدائه الى العبث ‏ وهذا انما يتجه 
فس الوضع لا فی الاتغاق باند راس التاریخ _ ٭ 

وأا العمل بہما » فلتناقض ء 

وبأحد هما عينا » فللتحكم » وطى التخيير » لأدائه الى العمل 
بد ليل اباحة عينا » اذ مقتضاه التمكين من الفعل والترك جميعا ٠‏ وقد 


)۲( 
ثېت بطلانه ه۰ 


وهذ | بخلاف التعارش فض نظردا » فان الصساقط یستدد الى جہلدا 
بالراجےح منہما » ولایؤد ی الى العبث فض الوضحع . 

ثم قال : فان قیل : لانسلم أن القل با خدها مهنا تحکم »فاه 
يجوز أن يكون أحوط » أو على وفق الأصل ء 


(x) 
)پ١٤۸( قولکم : فانه عمل بد ليل الاباحة نا ء‎ 


لاسلم » فان د ليل الا باحة يقتضى التخيير مطلةا بين الفعل والترك » 
ولم نشبت هذ | » وانما أثبتنا التخيير بين الا خذ بد ليل الاباحة واثبات حك » 
وين الأ خذ بد ليل التحريم واثبات مقتضاه من المع ٠‏ فأحد طرف هذا 
التخيير مع من الفعل » فكيف يكون مقتضى لخطاب‌الاباحة | ٠‏ 


٠ه وماہعدها‎ )0۰۷١/۲-۲( المحصول‎ )١( 
٠ فى الاش : أى : ببيان لزرم التحكم‎ )۲( 


n E— 


وبظیره من الواقع : تخيذر السافر بين الا خذ بند ليل الرخصة والا قتصار 
على رکعتین وین ألا خذ بد ليل العزيمة والترزام الأريع ٠‏ فہو کقول من له لی 
غیره أيعة د راهم : '' تصدقت عليك منہا بد رممين ؛ فان قبلت » فعليسك 
د رهمان » وان أبيت فعليك الأريع " ٠‏ 

ویشہد له : قول مان وعى رض الله عہما ‏ فى الجمع بيسن 

۱) 

ألا ختين بملك اليمین : ' احلتهما آية » وحرمتهها آية ١‏ 

سلما امتناع هذ ا القسم أيضا ‏ »لکن هذا الاشكال يختص بتعارضش 
د ليل الاباحة والتحريم » فما الد ليل فيا عداها من الصور ؟ » تجاوزنا 
هذا » ما الد ليل عى امتناع التساقط ؟ ٠‏ 


قولكم : لأنه مث لافائدةفيه ٠‏ 

قلا : لايمكن القطع بخلوه عن فائد ةاستأثر الله تعالى -بعلمها 
فلا فیکون ما ۰ 

وأجاب عن الأول : بأن كوه أحوط او على وفق الأصل ءان صلح 
للترجيح بطل التعاد ل » وان لم يصلح بطل السؤال ء 


وعن الثانی : جوابین : أسد هما : أن الكلام فى تعاد ل أمارتسى 
الحظر والاباحة فی تعلق واحد باعہار واحد ٠‏ ومہما اخذ تم فى الحظر اعبار 


)١(‏ أخرح هذا الأدرعن على : المزار وابن ابى شبية وابن مردويه ٠‏ ومن 
عمان أخرجه مالك عن الزمرى » ورراه عه أيضا عد الرزاق ٠‏ والمشهور 
أن قائل هذا الاثر هو شمان رضى الله عن الجميع  ٠‏ 


راجع التلخيص الحبير ٠ )۱١٤١/۳(‏ 


سے ۷٣١ ٢‏ سے 


الأ خذ بدليل الحظر » وفى الاباحة!عبار الا خذ بدليل الاباحة» تخغاير 
المتعلق » فلم تكن سألتنا » واذ! جردا النظرالى ذات‌الفعل عاد 
التقسيم » لاله مهما رفعنا الحرح عن ذات الفعل » كان صلا بدليل 
الاباحة ٠‏ ومهما أقبتداه » كان عملا بد ليل الحظر ٠‏ 

وهذ ا غلط عظيم ٠‏ لأن هذا مو وجه التزييف ء لأنه مهما ليست أن 
مقضى خطاب الاباحة رفع الحرج عن الفعل مطلقا باعتبار النظر الى ذ اته» 
فرفع الحرج بشرط قيد زائد واعبار وصف وراء تفس الفعل لا يكون موافقة 
لمقتضى الخطاب 8 فلا یکون علا به ۰ 


دعم »لاننكرأن نف الحرح بہذا التقدير يد خل أيضا ‏ تحست 


اقتضائه » ضرورة الا طلاق › فیکون موانقة اه من وجه » لکن شل هذا (۹١۱أ)‏ 


( 


۱) 


واجاب عن الثالث : بأن لاقائل بالغرق » رأنا لو فرضنا التعاربين 
مارت الحظر والوجوب ٭ کان التخیير مناقضة لہما ٠‏ 


(۱) تقل القرافی کلام التہریزی » ثم أراد أن بوضع بعش عاراته فقال : 
يريد بقوله : " انه وجه التزيهف " : أن رفع الحرج عن الفعل هو 
وجه من د ليل الابأحة » لا مجموع د ليل الا با حة » وكذ لك د ليل الحظر 
يقتضى رفع الحرج عن الترك ۾ وهو وجه فى الاباحة » فليس فس 
ذ لك اعمال أحد الدليلين جنا » فهذا وجه تغليطه له ١‏ ١د‏ ه٠‏ 


راجح نفائس القرافی (۹/۲ ۱۳ أ) ء 


۷۳ 


وعن الرابع : بأن حكمة نصب الأمارة : هى التوصل بها الى المد لول ٠‏ 

وهذا الحصر-أيضا ‏ غير صلم ٠‏ 
السألةالثانية : 

الا كئرون لى جوا زالتسدك بالترجيح : وهو قوية احد الطرفيسسن 
أالستقلين اذا أنغرد ٠‏ 

وقا ل بعضم + بالتعادل » كما عد عدم الترجيح ۰ 

وهوباطل ن أوجه : 

أحد ها اجماع الصحابة على تقديم تقل ائشة ض الحقاء الختابيسن 
عى دقل من روى " انما الماء من الياء “ء٠‏ 

وتقد یم خبر من روی عن زوجاته صلی الله طیه وسلم : " أنه کان‌یصبح 
فلا صوم له مه 

وقد رج أبو بكر رض الله عه خبرالمغيرة بموافقة محمد بسن 


ورجح ععر ‏ رض الله عه خبرأبى موسى بموافقة أبى سعيسد 


)۱( 
الخد ری ۰ 


)۱( الا حاد یث المذ کورة ‏ هنا ہے تم تخریجہا فيما سبق ۰ 


۷ے 
)۱( 
ورج على - رضی الله عله یرای ر فلم یحلفه @ 
الٹانن ‏ هوان حكم الراجم مظدون » فیجب اثباته » كط لذا عرى 
عن المعارش ه 
الثالٹ ‏ موأنہ اما أن یعرش عہما » أويعمل ہما »أربأحد مسا 
اما لى التعيين ٠‏ أو على التخيير ٠‏ 
رالا عراص ممتنع مع امكان شى من بقية الاسام ٠‏ 
ولح س بجا ٠‏ 
وتعيين المرجوح خلاف الا جماع والعقل ٠‏ 
وض التخیدر -أيضا ‏ تمكيين من تقديهه ٠‏ 
فتعین تقد یم الرا جح ٠‏ 
أ حتج المخالف بأمرین 
أحد هما قوله : لانظرالى زياد ةالظن بعد تعارض أصل 
الدلالة » بدليل تعارض البينتين ٠‏ 


(۱) عن على رضی الله عه : کتت‌اذاسمعت من رسول الله صل 
الله ليه وسلم ‏ حديثا تفعنى الله بما شاء مه ء واذا حدشنى 
غیره استحلفته » فاذ | حلف لى صدقته ء وان ابا گر خد قن : 
وصد ق أبوبكر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ما من رجل یذ دب ذ نبا » فيتوضأً » فيحسن الوضوء » ويصلى ركعتين» 
فيستغفر الله ءالا غغرله ء٠‏ 


o (YA “YY «< ۱01/3) راجح نند | خمد‎ 


۷*۰0 — 


الثاس - قوله عليه السلام : " نحن بحکم اظا2 * > فانه یدل 
طى الغاء مازاد على أصل الظهور ٠‏ 
والجواب : لانسلم عد م اعتبار زياد لظن فى البينات » فانا ترجسح 
بالتاريخ وزياد ةالعلم » واليد » والجرح والتعديل » رانا لادرجح فى 
مواضع مخصوصة ء لقيام الد ليل لى الغاء تلك الزياد 5ء كما ض زيادة 
العدد » كا لایعتیراصل الظر فى مواضع ٠‏ ثم كيف يترك الاجماع (۲۹١ب)‏ 
بقياس الرواية لى الشہادة ¦ ٠‏ 


رأما الخبر » فالمرؤد به : استظال الظن بوجوب العمل »لاالفاء 
الزياد ة عند التعا رض ثم مقتضاه العمل بالراجح »> فاته هوالظامر ١‏ وقد 
خالفتموه بالنظر اليه والى معارضه جميعا » على أن أظهر معانيه :دخصيص 
نفو الحكم بالظا مر د ون الباطن ‏ على مقتضى مذ هبدا _ ٠‏ 


)١(‏ قال العراقى فى تخريح أحاديث البيضاوى : لاأصل له ؛ وسئل عه 
المزی فانکره ۰ 
رش معنا : مارواه البخارىوسلم : انها أنا يشر وانكسم 
تختصمون الى » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من فى » 
راجح تخريج احاد يث البيضاوى فى مجلة البحث العلمى عدد (۲) 
والتلخیص الحبیر ٠ )۱۹۲/٤(‏ وكشف الخفاء (۱/ ۱۹۲) ه 
ومن قول عمر ‏ فی البخارى " مع السدد ى(۲/١٠٠)‏ س ان 
الوحی قد انقطع ۰ وانما تأخذ کم الآن ‏ بما ظہر لنا من 


٠ اعمالكم‎ 


السألةالفالةة ؛ 


لامجال للترجيح فى اليقيديات ء ظن اليقين يتيقف طى أربعة سى 
ضرورية : 

العلم بنفس المقد مات ١اما‏ لبجداء » أواستنادا ٠‏ 

والعلم بصحة التركهب ٠‏ 

والعلم بحصول اللتيجة ٠‏ 

والعلم بأن ماحصل من العلوم الضرورية ‏ حصولا ضروريا ضرورى ٠‏ 
واجتماع هذ ه الأريعة فى نقيضين محال » ومہما تطرق امكان النقيض الس 
بعض هذه القضايا » ولو على أبعد الوجوه ليحتاج الى ترجيح ‏ فہسو 
ظن ٠‏ 
السألةالرابعة : 


يجوز الترجيح بكدئرةالأدلة » ومو مذ مب الشافا ا رحەہ اللہ ے۰ 

د ليله أمران : 

أاحد ما اجماع الصحابة ء کا سبق ۰ 

الئان ھوادہا تورث زياد ةالظن » والعلم به ضروری »فانا 
دعلم : أن الظن الستفاد من خير اثدين أقوى من الظن الستفاد مسن 
أ حد مما > ولہذا اندہى بالتد ريح الى افاد ةاليقين عد كمال عدد المتواتر 
والعمل باغلب الظدين واجب كما سبق ٠‏ 


: نسب هذا الرأى الى الشافعى أبوالحسين البصرى » فراجع‎ )١( 
»ونهايةالسول‎ )۲١۹/۳( والاحکام للامد ی‎ » )1۷۲٦/۲( المعتمد‎ 
٠ ب)‎ ۱١ ۷/۳۲ ( ))؛ ونفائس القرافی‎ 7۷/۳ ( 


ED A 


۱ 


اذا لم تكن فی نفس الد ليل ٠‏ ضأیہا قابلت المفرد ساواه » فقد صلحسست 
لمعارضة الكل ء٠‏ 


والجواب : هوأن الاجماع كما د ل عى امتناع الترجيم بالكشرةفسى 


الهادة › د ل على وجوب الترجیح بہاً فض الرواية ء کما سبق ٤‏ فلا پرد 
والزياد ة وان لم تكن فى نفس الد ليل » ولكن قوة الدفس بالحم الموافق 
لاسبيل الى انكاره » فيجب العمل به ء 


(۱) 


(Y) 


مذ هب أكثرا لحنفية : لايتم الترجيح بما يصلح د ليلا فى نفسه مع قطع 
الدظر عن الد ليل الموافق له » فلا يرجم دليل ستقل وافقه د ليسل 
ستقل آخر ه٠‏ عى د ليل سفرد ليس له ذلك ٠‏ 

ولنا أن تلاحظ : أنہم قد يقولون بالترجيح بكثرة الأصول » كا 
في القياس ٠‏ 

ولم أن يجبيوا » فيقولوا : الموجب للحكم هوالعلة _ وهس 
د لیل واحد ‏ لا الأصول e‏ وبكثرة الأصول حدث قوة فى العلسة ٠»‏ 
فترجحت على عة القياس الآخر ٠‏ 

أا فى المواضع الأ خرى التى رجحوا فيا بكثرة الأصول ٠‏ فلهسم 
- كما يقولون ‏ فرق دقيق : وهوأن الكثرة معتبرة فى كل موضحح 
يحصل بها هيكة اجتماعية » ويكون الحكم سوطا بالمجمرع من حيث هسو 
المجموم ٠‏ 

راجح : التوضيح شرح التنقيح )۱١۹/۲(‏ »أصول السرخسسى 
(۲۰۹/۲) » سسلم الثبوت )۲١٤١/۲(‏ » وتيسير التحرير ( ٠ )٠0٤/۳‏ 
فی مختصر خلیل : لایرجح بزياد ةالعدد فض الشہادة ٠‏ وفسى 
رجه :او 0بتا خی انين رجلین أو رجلا رأمرأتين - في ما 
تجوز فیہ شہاد ةالساء ے والا خرى مائة لا ترجح 0 ت 


YA — 


(٠١ ( ٠ السألةالنا‎ 


اذ | أمكن العمل بكل واحد مهما من وجه »فهو أولى من الممسسسل 
بالراجح من کل وجه 


رانما قلنا ذ لك ؛لأن دلالةالد ليل على مجموع مفهومه نص »وعسسس 
بعض ذ لك المفہوم ععوم ٠‏ وترك العام أهون من ترك النص ء 


وقد عر بعضهم عن هذ ا المع : بان د لالت طی جز مفہوهه تبسح 
للدلالة لى كل مفہومه » ومخالفةالتابع أسهل ٠‏ 


واذ ا ثبت هذا » فاعم : أن لامكان الجمع طرق : 


)۱( 
توزيع متعلق الحم ان أمكن » كما يقسم الدار المد عى ملكا ٠‏ 


(=) ثم ذ كرالشيخ على العدوى : أن بعض المالكية يرجحون بزياد ة 
العدد ۰ راجح‌الخرشی عى خلیل (۲۲۰/۷) ٠‏ 

وفى المغاى : أن عدم الترجيح بزياد ةالعدد »هو مط هب 
الحنابلة والشافعس وأبى حديفة ٠‏ 

ودقل عن مالك الترجيح بكرةالمدد ٠‏ 

وطل مذ هبم : أن الشهاد ة مقد رة بالشرع » فلا تختلسف 
بالزياد ة » كالد ية » وتخالف الخبر ءفانه مجتهد فى قبول خبرالوا حد 
دون العدد ۰ فرج بالزیاد ة ء والشہاد ة يتفق فیہا على خبرالاثنين 
فصا ر الحكم متعلقا بہما » دون اصبارالظن ۰ راجح (١٠/٠١۲)ء‏ 
ذ كرالاسنوى أن الامام عمر عن هذا النوم بالاشتراك والتوزيح ٠‏ ولسم 
یذ کر له الا » ثم نبه لى أن التبريزى شله بقسمةالملك » كما اذا 
کان ضس ید ادئین دار ؛ فاد عی کل واحد سہما : أنہا ملكة ٠‏ فانها 
تقسم بینہما لصفين » لان يد كل ہما د ليل ظاهر على ثبوت الك 
رثبوت الملك قابل للتبعيص » ونحكم لكل وأحد ببعصض الملك ء = 


۱) 


a 


DEE 


س وتوفير بعض الا حكام عى كل واحد عد التعدد ٠‏ 


- والتدزيل على بعض الأ حوال أو بعض الصور عند الاطلاق والععوم» 
كتازيل قوله عليه السلام : " الا أخبركم بخيرالشهداه" قالوا : " بلس 
يارسول الله » قال : اا ا لى حقوق 
الله ء٠‏ وتنزيل قوله عليه السلام ‏ : " ثم يغشوا الكذ ب حت يشهد 


)۲( ب 
الرجل قبل أن يستشہد " على حقوق الاد ميين ٠‏ 


(=) جمعا بین الدلیلین من وجه ۰۰ھ ء۰ من نہاية‌السول )٠١۹/۳(‏ 
وراجع الستصفی (۲۲۹/۲) وذ كر مثالا قرييا من الشال 
السابق » والمحصول (۲۲/ ٠ )0٤١‏ 

)١(‏ رواه سلم من حديث زيد بن خالد الجهنى » انظرسلم " مع 
النووی " (۱۷/۱۲) ۰ 

(۲) بقريب من هذا اللفظ » راه ابن حبان فى صحيحه " ثم يفشو 
الكذ ب » حتى يحلف الرجل على اليمين قبل أن بستحلف ليها » 
ویشہد عى الشہاد ة قبل أن يستشہد ليها " » وض الترسذ ى 
بمعداه » وف الصحيحين بلفظ : خير القرون قربى » ثم اللذ ين 
یلونہم › ثم اللذ بن یلودہم » ثم یأتی من بعد ھم قوم یش ہد ون 


ولا یستشہدونں " ۰ 


راجع التلخیص الحبیر (۲۰۲/۲) ١‏ والبخارى "مسع 
الستدى" )٠١٠/۲(‏ ء 


السبألة السادسة ؛ 


اذ | تعارض دليلان : فاا أن يكونا مين أو خاصين » أوأحدهما 
أخص » أو كل واحد نما أخص من وجه ٠‏ 

و : اما أن يکونا معلرمن أو مظنوتين ء أوأحد ها 
معلوما والآخر مظنودا_ أعنى : فى التداول فحسب ء 

ولى الاسام : اما أن يعلم المتقدم يدا أولا ٠‏ 

فہذ هھ أريعة وعشرون قسا تشعبت من أربعة أقسام : 

الأول امان » فان كاتا معلومين ٠‏ فالمتأخر ناسح ان علم » والافهها 
متعارضان ۶ 

وان كانا مظنونين »فما كالمعلومين ء الا أنه لايصارالى التساقسط 
أوالتخييرالا عد تعذ رالترجيح ۰ | 

وان كان احدهها معلوما » والا خر مظنونا » فالعمل بالمعلوم مطلقا 
لكن لايحمل على نسح المظنون الا عد العلم بتأخره ٠‏ 

الٹائں ‏ خاصان ؛ حکمہما حکم العامین عد العلم أوالظن بہها أو 


KK 
اع 0 على نقد ير معرفة المتأ خر وعد م معرفتہ ۰ فس أريعة أقصام ( 0۰ب(‎ 


)١(‏ عند ما تقل القراض كلام التمريزى » قال : توجد نسخة أخرى مكتسوب 
فيها " الدلالة " بدلا من " التناول " وهن فض معناها ٠‏ 
رأشار الى أنه اطلع على عد ةنسح من كتاب التمريزى هذا » 
ويها حواشى لبعض الشيوخ ء وهذا يدل على أن الكتاب كان 
متداولا بين العلما* ٠‏ 
راجح نفائس القرافی ٠٤٠١/۲(‏ ا) ٠‏ 


نے ۷١‏ ے 


الثالكث ‏ خاص وام » العمل بالخاص عد التساوى فى العلم 
والظن ءالا اذا عرف تأخرالعام المعلوم » فانه يكون ناسخا » وسسد 
الا ختلاف فيه + العمل بالمعلوم ہما مطلقا ٠‏ 
الرابع ‏ کل واحد ہما خاص من وجه » وام من وجه »ظا ترجیح 
لأحد هما بالخصوص » فينظر الى الحلم والظن والتقدم والتأخر » عن باسبق 
هذا بالنظرالى أعان الأدلة ٠‏ 
أما بالنظرالى اجناسا » فلا ترجيح الا للاجماع » ویقدم مظنونه على 
مظنون‌الدقل عند من يراه حجة ٠‏ 
O O chant‏ 
وى اما أن ترجح ال أمر ضف الراوى أو العروى أو الرواية ؛ أوالى 
أمر خارح ٠‏ 
والراجح الى الراوى : 
اما العدد ٠‏ 
- أوالصفة »وم الورع والحفظ والصحبة والعلم » اما باللغة » 
أوبالمعنى : وهوالفقه » أوبخصوص الواقعة » أوالتفاوت فيه » أوفى 
نفس الورع » أو ف دليل ا 


(۱) کلام التمریزی فیما یرجع الى الراوی ١‏ غیر مرتب فی نظری ‏ وپمکن 
أن أوضحه بعبارةأخرى : 
الراجع الى الراوى : 
اما العدد ٠‏ 
أوالصفة : وهن الورع والحفظ والصحبة والعلم ٠‏ . 


۷۱١‏ س 


فما بالنظرالى اللفظ . 
ت أوالى المع » شل کونه أخف وأحوط » وحکا شرعا ونفیا 
أصليا ê‏ وقد يؤید بة السند ه 
والرأجح الى الروأية يرجح : 
_ الى طوالسند واتصاله ٠‏ 
ولفظ الا سناد فی قبول الا حتهال وېعده » کقولنا : حدخدا ؛ 


وأخبرنا » وسمعته ٠‏ وقال فلان ٠‏ 
واقتراده بذ كرالتاريخ والسبب » وكمال الواقعة ٠‏ 


ولاباء عن تقدم وتأخر ٠‏ 


)=( والعلم : أا باللفة ٠‏ أوبالمعنى " وهو ألفقه "أو بخصوص 

٠ الواقعة‎ 

فيقد م العالم باللغة 8 وقد م الفقیه 0 ويقد م صا حب الواقعة ٠‏ 
كتقد يم حد يث ائشة ض التقاء الختانين ءطى حديث " انما الماء من 
العاء " لأن ائشة زوج رسول الله --صلى الله طيه وسلم _ ٠‏ 

والحفظ بالتفاوت فيه ١‏ فيقد م الحافظ 

والورع › فا لىظر فی نفس الورع ٠‏ 

والصحبة » فى د لیل ثبوتہا فیقدم من ید ل د ليل أقوى على 


راجع هذا البحث بالتفصيل عد الامام فى المحصول ( ١‏ ۲/ 


. ومابعد ها‎ (0 o 


۷۱۳ 


والراجح الى خارح ٠‏ كموافقة د ليل آخر من نقل أو عقل ٠‏ 
(۱) 
وهذا تقسيم تجنيس لاحصر ۰ 
وقد اختلغوا فى صألتين : 
أحدها ‏ قال و الموافق للدض الأصلى أولى »لأن الظاهر 
تأخره » لأنه لوتقدم لكان مقررا للض الأصلى » وهو معلوم بالعقل ٠‏ ولو 
(x),‏ 
کان متأخرا » كان متأصلا بالتأسيس » فكان أفيد وأخص بالشرع (-٠0۱( ٠‏ 
رقال الجمہور : الناقل أولى » لوجهين : 


احدهها : هوأنه أفاد حكما لايعرف الا مله ء 


التانى : هوأنا لو قد ربا تأخرالموافق للنض لكان ناسخا للناقل 
الناسخ للنض الأصلى ء فيكثر التغيدر ٠‏ 


)؟( 
الثانية - قال سى بن أبان رأبو هاشم : تقدم دليل الاباحة لى 


(۱) أی تقسیم مذ کور فيه الاجناس لا الانواع والفروع ٠‏ 

(۲) مہم الا مام فض المحصول ( ۲-۲ /0۷۲۹) ٠‏ ووافقه البیضاوی ٠‏ راجسع 
نهايةالسول )۱۷۸/۲١(‏ ؛ وجمع الجوامح )١۱۲/۲(‏ ؛ وشل لذ لك : 
بحد يث وجوب الوضو” من مس الذ كر » وقابلته لحديث "انما هسو 
بضعة منك " فالثاس مقرر للنفى الأصلى ء اذ الأصل عدم النقض ء 

)٣(‏ راجح النقل عنہما فى المعتعد (1۸0/۲) ونص كلامہما : ايطرحان 
ويرجح المجتہد الى غيرهما من الاد لةالشرهة » أوالبقاه على حكم 
العقل ' وان التہریزی فہم من کلامہما أن الطرح لہما ٠‏ رجوع الى 
الأصل » والأصل فى الأ شياء الاباحة » فكانتالنتيجة أننا وافقنا د ليل 
الاباحة ٠‏ 

راما الا مام فنقل عنما أنهما الا : يستويان ٠‏ راجعالمحصول 
(OAY/Y—Y)‏ ° 


۷۱١ 


,)۱( 

ايل لحظر ٠‏ وخالفهما الفقہا* لامرين : 

أحد هما قوله ‏ طيه السلام ‏ : " .ما اجتمع الحلال والحرام الا 
غلب الحرام اا > وقوله عليه السام : " دع مايرييك الى مالا 

) ( 
يربك " ۹ 
الئاس مو أله اذ ا لم یکن بد من أحد ها فترك الماح أهون 
من ارتكاب الحرام » ولہذ ! اذ طلق احد ى أمرأتيه وجب الكف عهما ٠‏ 


السألةالثانة ؛ 


فى وجوه ترجيحات الاقيسة ۰ 

وذ لك : اما بالنظرالى وصف العلة » أوالى دليل وجودهاا » 
أو د ليل علتها ء 

أو بالنظرالى الحكم : اما باعيارثبوته فى الأصل » أوباعبسار 
ثمراته فی الفرع ٠‏ 

أو بالنظرالى أمر خارح ٠‏ 


(۱) نسب المعتمد هذا الرأى‌الى الكرخى » وكذ لك فعل الامام »وقال 
الآمد ى : هو مذ هب أحمد بن حتبل والشافعية والرا زى من أصحاب 
أبى حنيفة ٠‏ راجع المعتمد (1۸0⁄/۲) ءالاحکام للآمد ی[ ۲/ ۲۷۲)ء 
التوضيح شرح التلقيح )٠١۷/۲(‏ » حاشية الا زميرى لى المرآة 
(۲۷۷/۲) ؛ شرح المدار وحواشیه ص‌(1۲۹) * 

(۲) قال العراقى : لم أجد له أصلا ٠‏ راجح مجلة البحث العلص عدد 
"۲" ص(۲۰۷) ۰ 

(۲) وتكملةالحديث " فان الصدق طمأنيدة » والكذب ريية "رواه أبو 
داود الطیالسی وأحمد وأبو یعلں والداری والترمذ ی والسائی , = 


— ۷۱0 


أما وصف العلة » فقد ذ كرنا أنه قد يكون أمرا حقيقيا أوشرها » أو 
حكمة »أو عد ما عند بعضهم ‏ » أواضافة «١‏ أومركبا ٠‏ 

رفی ترجیح بحضہا على بعض‌طریقان : 

- منم من ابر بالعلة العقلية » ورجح بزياد ة القرب سا ٠‏ 

وسنہم من نظرالی ال تغاق وقبوله عد الاکثرین ۰ فرجح به ۰ 

وأما مايرجح الى دليل وجود العلة ٠‏ فقد يكون حسا وغلا وشرعا » 
ولایخفی مراتبہا » وقد ذ كردا مراتب انواع أدلةالشرع ٠‏ 

رأما مايرجع الى د ليل العلية » فقد ذ كربا طرقها : وأقواها الاجماع» 
ثم الدص الصريح »ثم الظاهر » " واللام " أقوى من "الباء "٠و‏ " الباء" 
أقوی من حرف "ان " ٠‏ 

ثم الايماء » وقد سبق مراتمها » وكل مرتية أيضا د رجات » ومعرفسة 
الترجيح بيدا يتوقف على قابلة كل قسم بقسيءه وجميع أقصام قسيهه » فتركدا ها 
لطولہا » حوالة على الذوق ٠‏ 

O E TT 
عل اخدصلاف‎  » على اختلاف مراتب الملائمة  » ثم الناسب الغريب‎ 
مراتب المناسبة - » ثم الد وران الذ ى يرجح الى استقراء موارد الشرع » ثم‎ 
الد وران الجزش » ثم الشبه » والطرد ( هو )الأخير»  أن قيل به س‎ 
وقيل : بتقديمه على الشبه ء‎ 


)=( وقا ل الترمذ ى : حسن صحوج 4 وقا ل الحاكم ه صحيح الاسناد 8 
راجح كشف الخفا* ٠ ))١1⁄١(‏ 


۷۱1 


وأ مایرجع الى حكم الأ صل فقد يرجح الى كثرة السور ء وقد بيناصحة 
الترجيح بالكثرة ٠‏ وقد يرجح الى قوة دليل ثبوته » وقد فصلداه ه٠‏ 


وأما مايرجع الى الوفا* بموجب العلة » فقد تكون قوة فى نفس الحكمء 
بأن تكون طلاقا أو عاقا أو سبا ؛ وقد يرجم الى فوائد وثمرات ء 
وأما مايرجع الى أمر من خارجح » فكموافقة د ليل أو مذ هپ ذ ى مذ هسپ 
۱ 


٣ ۸۹⁄/۲( راجع محث الترجيح بين الاقيسة‌بتوسع ف : الستصض‎ )١( 
۲۸۱/۴ ( والاحکام للاآمد ی‎ + )۸0۲ ۸٤٤ ⁄/۲( والمعتمد‎ » )۰ 7 
المحصول ( ۲۲ / 0۹۳ ہ 1۲۹) ۰ء‎ » ) ۲ 
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:: تعریف الا جتہاد‎ ٣ 


ا ر 


أما الاجتہاد » فهوض اللغة : عارةعن بذل المجهود » أى : 
الوسع فى مر كارأ 

وقد تخصص بعرف العلماء ب : "بذ ل الجهد فى تعريف الاحكام 
الفروعية » الت هی مجاریالظون ' ؛ فلہذا لايس الناظر فض فسن 
الأصول مجتہدا » ولا النظر فی غيرها اجتہادا » ولم يتقيد -أيضا ‏ 
ببذ ل الوسع فيه ٠‏ بل أصل النظر فيه يسس اجتهادا » وان لم يتضمسن 


)۲( 
جہهد ۰ 


0 
o04 


)۱( راجح لسان العرب ٠ )۱١۴۳/۴۲(‏ 


(Y)‏ يمكن مرأجعة تعریف الا جتہاد فی : الستصض (۲/ ٠۰‏ ۲) ء والا حكام 
للآمد ی (۲۰۲/۲) » وابن الحاجب (۲۸۹/۲) » وجمع الجوامع "مع 
العطار ))۲١/۲(""‏ ٠ه‏ 


— ۷۱۹ 


الأولسى : 


قا ل الشافع ‏ رضی الله عه - : " يجوز للب صلى الله عليه 
. )۱( (۲( 
وسلم ‏ أن یستند فیما یشرت للامةالی الا جتہاد " ومو قول اہی یوسف 


)١(‏ نقل مذا الرأى عن الشافعى أبوالحسين ض المعتمد فقال : جسوز 
الشافعى فى رسالته أن يكون فى الا حكام الشرعة ما قاله ليه السلام 
اجتهادا ٠أ‏ ٠ه ٠‏ المعتمد (۷1۲/۲) ه 

ريالرجوع الى الرسالة : رأيت أن الشافعى قد حكى عدة آراء 
فى السألة » ولم ییین ا ختیاره 4 ولعل قول ابی لحسین : "جوز" 
أی : لما حکی القول بالجواز لم پعترض عليه ۰ 
ونص عارة امام أهل الأصول فى الرسالة : 
ما سن رسول الله صلی الله یه وسلم ‏ فما لیس فيه لسص 
فمنہم من قال : جحل الله له - بها افترض من طاعه » 
وسبق ضس مه من توغیقه لرضاه : أن يسن فيا لیس فيه لص کتاب 
وملہم من قال : لم يسن سدة قط الا ال يى 
الکتاب » کبيانه للصلاة مح فرضہا ف الكتاب ٠‏ 
ومنہم من قال : بل جا*ته به رسالةالله ۰ فأثبت سنته بفرض 
الله ٠‏ م 
ألقى فى روع عن الله »فكان ماألق فى روء ستته ٠‏ الرسالة ص 
(۹۳-۹۲) ° 
(۲) ورد هذا النقل عن أبى يوسف فى كشف الأسرار ء وفيه : أن أكشر = 


— ۷۲۰ 


وقال ابو على وأبو هاشم : ا 

وقال بعضہم : انما يجوز ذ لك فى الفروع » لا فى أحكام الدين ٠‏ 
وتوقف فيه قوم ۰ 

وقد اعتمد المجوزون على أمور : 


أحد ها قوله تعالى : " فا روا يا أولى الأبصا 

الثائى ‏ هوأن العمل بالا جتهاد أشق » فيكون أفضل ٬لقرله‏ 
طيه السلام : " أفضل العبادات حمر“ أی : أشقہا » فلو کان منوا )٠١۲(‏ 
من الاجتهاد ء لكان أمته أفضل مله فض هذه المرتبة ٠‏ 

الثالث ‏ قوله طيه السلام: " العلما* ويثة 1لار " ومن المحال 
أن يورث ما لم يملك ٠‏ 


(=) الحنفية بأنه ‏ عليه السلام ‏ كان متعبدا بالانتظار فى الحاد فة التق 
لیس فیہا نس ۰ فان لم یدزل کان اذ نا لہ بالاجتہاد ۰ 
راجع کشف‌الاسرار ( ۲۰۵/۲ )۲١ ١‏ » واصول السرخسسى 
(4۱/⁄۲) ° 
)١(‏ راجح المعتەد ٠ )۷٦۲/۲(‏ 
(۲) سورةالحشر »آية ٠ )١(‏ 
(۴) قال المزی : هومن غرائب الا حادیث »ولم یرد فی شس من الكتسب 
الستة ٠‏ وقال القارى فى الموضوعات الكمرى : معناه صحيح على ما 
روى فى الصحيحين عن عائشة : الأجر لى قدرالتعب ٠‏ 
راجح القاصد الحسدة ص(۹٦-١۷)‏ » وكشف الخفا* )٠١١/١(‏ 
(>) راه أحمد والأيعة رآخرون ٠‏ وصححه الحاكم وابن حبان وضعفسه 
بعضهم لاضطراب سدده » ولكن له شواهد » ولذا قال الحافظ : 
لہ طرق يعلم بہا أن للحديث أصلا ه - 


۷۲١ 


ولا حجة فی شی من ذ لك : 

أما الآية » فعموم ضعيف الدلالة على جرا زأصل الا جتہاد ءالسذى 
موالقیاس ۰ 

أما الان »فهو ( أن ) المعنى يضامى قول القائل : " يجب سلب 
كمال العقل من الايا ونغاذ البصيرة » ليون د رك الحق عليہم أشق 
فلا یکون بله الأ مةأفضل مہم ض هذه ار . 

وأما الثالث » فيقتضى أن يكون العلما* ورثرا منه شيئا ليستحقوا به 
اسم الورافة » لا أن لايملكوا شيا الا ارثا منه » كيف واسم الورائة ها 
هنا مجاز ! ۰ فيكفى فى الوفاء به أئبات مشابهة الوراثه فى معا ٠‏ 

رادها المعتمد فيه : أن فم تحريم الدبيذ ٠‏ اذا كان مقصودا ممن 
تحريم الخمر نصا ورد التكليف به عن الله والعمل به ٠‏ فالبى صلل الله 
عليه وسلم ‏ أحق بمعرفة هذه الملازمة والقصد » فاذا سثل عن تحريسم 


)=( وفی صحیح البخاری »بعد ذ كر قوله تعالى " فأعلم أنه لا اله 
الا الله " قال محمد بن اسماعيل : بدأ بالعلم »وان العلماء مم 
ورثة الا نبياء ٠‏ راجح كشف الخفا* (14⁄/۲) » وصحيح البخارى " مح 
السندی" (۲۲/۱) ۰ 

)١(‏ وتكملة الرد : ولما كان مذاالمعنى غير صحیح » فالد ليل غيرستقیم 
وقد رد القرافى برد آخرفقال : ان الله لم يطلب المشقة من‌العباد » 
انما طلب المصلحة منهم »فان لم تحصل الا بمشقة » عظم الا جر لصعىة 
الطريق فض تحصيل المصلحة ٠‏ 

فلو كان للحج طريقان ء احد هط اشق من الآخر » فارادالسان 
أن يتخذ الطريق الشاق سلوكا » لتكثير ثوابه » كان لطا »بل 
عذا منہی غه »› لاثواب فيه ١‏ ورہما کان فيه غاب ۰ 

نفائس القراضش )-۱٥٥/۲(‏ ۰ 


البيذ » فان شاء قال : هو حرام ء استنادا الي ط فہم من النص الرارد 
فى الخمر » وان شاء 5ال : أرأيت الخمر كيف حرمت ؛ " فيأذ ن له أن 
قيس ۰ 


وعند هذا قول : لافرق بين الأصول وا لفروع 0 فان الأ صول وا ن‌افتقرت 
الى اليقين ءفالقيا س قد يغيد اليقين ٠‏ 


احتج المانعرن با وز 


احد ها قوله تعا لی - وما ییطق عن الہوی ؛ أن هوالا وحسیس 
)۱( 
پوحی ° 


الئان " أنه صلى الله عليه وسلم بزل مازلا » فقال له أصحابه : 
(۲( 
ان کان ہوحی من الله 0 ضمعا وطاعة » واا فہو مازل مکهد ة " فأانه دل 


على جواز مراجعته فض محل اجتہاده » ومراجحته فی الاأحکام کفره» 


٠ )٤( سورةالنجم » آية‎ )١( 


(۲) كذا فى الأصل » والذ ى فى المحصول " رالا فو ليس مزل مكيدة " 
وهو الصحيح »راجح )۱٤١/۲۲(‏ » والاحکام للآمد ی )۲۰١۹/۲(‏ » 
وقال ابن اسحاق : فحدثت عن رجال من بای سلمة ایہم ذ کروا : أن 
الحباب بن الصذ ربن الجموح » قال : يارسول الله » أرأيت مذا 
السزل ‏ أمنزلا أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقده رلانتأخرعه ء 
أم هر الرأى والحرب والمكيد ة فقا ل الرسول -: بل هو الرأى والحرب 
رالمكيد ة ٠‏ فقال : يارسول الله فان هذا ليس بمنزل ٠١‏ الخ ٠‏ 

راجح سيرة ابن هشام (۲۰۲/۲ ۰۲ ۲) ءوالاصابة (۰۲/۱؟) 
والهستد رك (۲۹/۳)) ۰ 

والحباب بن المنذ ر : بن الجموح ٠٠‏ الخزرجى الأتصارىء 
ویقال : أنه هوالذ ى طالب أن يكون خليفة بعد رسول الله يوم 
توفى فى خلافة عمر ٠‏ راجعالاصابة )۴٠۲/٠(‏ »وأسد الغابة 
(6۲7/⁄۱) ° 


ك 
قال الله تعالی : " فلا وریت لا یسون حتی پحکموك فیا ا 
الآية » فيد ل على أنہا ليست اجتهادية ء٠‏ 
الثالكث ‏ موأن القاد ر لى د رك الیقین لاپجوز له الاجتہساي ه٠‏ 
کا لسبلىغى د رك القبلة » والنبی صلی الله طيه وسلم ‏ تادر طى تعسرف 
الحكم يقينا من الوح ٠‏ 
الرابع ‏ أنه لو جازلہ الاجتہاد ‏ لما انتظرالوحی )اذ مواقع 
النصوص عد ه معلومة » ومقد مات لزوم حكمہا ض السكوت لد يه عتيد ة ؛ غيازم 
أن کون الما بہا » وقد انتظرالوحى كما ض سألة "الظبار و "اللعار" (۲٠٠-ب)‏ 
وغیرها ۰ 
الخامس ‏ لو جازله الا جتهاد لجاز لجبريل » وعد ذلك ءلايعلم 
مانزل به ؛ وحی م الله أواجتپاد سه ؟ ۰ 
والجواب : 
عن الأول : هوآن الله ۔تعالی ‏ اذا أوحی اليه : "الى حرصت 
الخمر » وماترى أنه فى معناها ٠"‏ كان نطقه ض الخمر وض ماعداما 
نطقا عن الوحی ء لا عن الہوى ٠‏ 
وعن الثانى : أن الحديث انها دل على جواز مراجعته شض محسلل 
اجتہاده من مصالح الحرب رأمورالدنيا ٠‏ 
وعن الثالث : من وجہين : 
أحدهما ‏ مع أن القاد ر على درك اليقين مسوع من الاجتہاد » فان 


٠ه‎ )٦0( سورةالنساه » آية‎ )١( 


سے ٤‏ ۷۷ے 


القاد ر على ماء البحر پتەکن من الا جتہاد فى a‏ انط أوجبنا طلبپ 
الدص قبل الاجتہاد + حذ را من مخالفة النص به » والنبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ آمن مله » قانه هو مہيط وح النصوص » وا لم پازل فلیسس 
بحكم . 

الثائى ‏ تسليم ذ لك » ولكن ض حق من يحتمل الخطأً فض اجتہاد ٠ه‏ 
فى حق النبى صل الله عليه وسلم  ٠‏ 

وعن الرابع : أنه انما انتظر الوحى ٠‏ اما لعدم انقداح القياسأو 
عدم الأصل الذ ى يتتزم مه حكمه ٠‏ 

وعن الخامس : أن جبريل ليس بمشرع ٠‏ وانها هو ميلغ » فاما أن يؤمر 
بتبليغ النص » أوبتبليغ الحكم » ولا مجال للاجدہار ض شئ سا » شم 
لوسلم » فأى محذ ور فى عدم التمييز اذا كان الكل شرع واجب الاتباع » 
ومل الأصح ( أنه ) كعدم العلم بأنه تحمله بغير واسطة أو بواسطة ميكائيل 
أو مطالحة اللوح المحفوظ ؟ ٠‏ 


» يستطيع من أراد الوضوء الا جتہاد ض الأوانى الموجود ةلديسه‎ )١( 
المشتبه نجاسةبعضها » ليتوضاً مدا ه‎ 

ونقل القرافى عن التدقیح لصه هکز !| '" فان القاد ر على ماه 
البحر » يتمكن من الوضوه من الأوانى " ٠‏ 


ثم اعترض عليه فقال :+ " أن اء البحر لايخلو من وجود خ راه 
السمك » فلا یستقیم کلا مه ". 


راجع النفائس (۱0۷/۲ ب) ۰ 


cmd 

لايجوز الخطاً على النبى - صلى الله طیه رسام ضس اجدہاده 
خلافا و ولکن قالوا : لا يقر عليه 

دليلنا : هوأنه لوجازذ لك لجازايہام الخطأً فى تفهيم الاحكام 
بالفاظ ظاهرة ٠‏ 


واعمد المصنف فيه : على أنه لوجاز لكا مأ مورين باتباع ذ لك الخطأً 
لوجوب اتبا » وذ لك یناض کونه خطأً ۰ 


= وهذ؟ الذ ی ذ کره منقوض بوجوب اتباع فتوی المفتی طی العامیى 6 
والراوى لى العفتى » والشاهد عى القاضى . 


احتج المجوزون : 
(Y)‏ 


بقوله تعالی :" غا الله عك لم اذا ل ا )۱0۲( 


ويقصةأسارى بد رمع قوله عليه السلام : " لونزل من السماء 
غ اب لما نجی مته الا اي بن الخطاا ٠"‏ 


» )4۱/۲( هم الحدفية ؛ فراجع تفصيل مذ هبم فى أصول السرخسى‎ )١( 

کشف الأسرار ٠ )١٠١۲۰۹/۲(‏ تيسير التحرير )٠۹١/٤(‏ ورجح 
رأى الحدفية. ء 

٠ ))١( سورةالتىةء آية‎ )۲( 

(۲) أورد الطبرى فى تفضصيره بلفظ : " لوغ بنا ياععر مانجى غيرك " قال 
الله تعالى ‏ : " لاتعودوا تستحلون تمل أن أحل لكم ٠"‏ راجح 
)۲١/٠٠١(‏ " الطبعة الا ولى ببولاق " واوړده _أيضا مسن قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : لو دزل عذ اب صن السما* لم ينج سه 
الا سعد بن معاذ ء 


— ۷۲ 1 


وېقوله : " انكم تختصمون الى + ولعل عض ألحن بحجته من 
واا 

والجواب : أن كل ذ لك يرجح الى الخطأً فى مصالح الحروب وتدبسير 
امور الد نیا » والحکم والفتوی بعقتضی السال › ومما یںہى اليه س الوقائح 
وکل ذ لك جائز ٠‏ 

لى أن لا خطأً فى الحكم والفتوى ٠‏ لانه بينهه عى أن تكون الوقائسع 
طى ماظہر له » وانما الممتنع امكان الخطأً فيا يبلغه من الشرع » أويشرعه 
من الحكم 
السألة الثانية : 

شرط المجتہد :التمكن من تعرف الحكم من مقتضيات الأ د لة الشرية ٠‏ 

وتتوقف هذ ه المكىة على العلم بأصل الاد لة الشرية ٠‏ وحصر مجا معا » 
وكيفية د لالتها » وطرق اباتہا والتوصل الى معرفةأجانها ٠‏ وقد فصلدا 
جميع ذ لك ٥‏ 

ويتضمن حصول المكدة : 

ضرورة العلم باحكام القضايا واشكا ل البراهين ؛ وماهية الىد 

(Y۲) 

والبرعمان ٠‏ 
)۱( تقد م الكلام عنه فی حدیٹث "نحن نحكم بالظاهر ” ۰ 
(۲) بین الاسنوی سبب اشتراط ذ لك بقوله : لکی یامن المجتہد س الخطاً 

فى نظره » وذ لك لأن ترتيب الأدلةلابد له من معرفة دقيقة ما 


یجعلہا صحیحة ء وما پبطلہا » راجح نہايةالسول )۲٠١٠/۳(‏ » 
ونغائس القراض ٠ )| ۱١۱/۳۲(‏ 


۷۲۷ 


وكذ لك العلم بالعربية لغة واءرابا ٠‏ فان شريعتنا نزلت بلخة العرب » 
ویکفی منه القد رالذ ی یتمکن ( به ) من فہم قاصد الكلام » دون التغلفل 
فی مشکلات أسرا ره ۰ 

ویتبعه العلم بالناسخ والەنسوخ لاه قد ينس الحكم مح بقاء 
الدليل ٠‏ 


وكذ لك العلم بالجرح والتعديل ٠‏ وأحوال الرجال »فاده طريق ثبسوت 
السدة ء 


والعلم بأقاويل امل الا جماع » كيلا يصاد مها بالخرق ٠‏ 

ثم قا ل الغزالی قد س الله روحه ‏ : ان له فى الكتاب تخفيفين › 
وكذ لك ض السدة : 

احد هما عدم لزوم الا حاطة بجميع لصوص الكتاب والسدة ٠‏ بل يكفيه 
الاحاطة بما تعلق مہا يالا حكام > ومى خمس ئة آية من الكتاب ١وا‏ حاد يث 
مضبوطة من السنة بالكتب » وان لم تكن محصورة » ولاحاجة الى معرفة ما 
يتعلق مها بالمرا عظ والا خبار عن أمور الآ خرة أو القرون السالفة ٠‏ 


التخفيف الثان ‏ أنه لايلزمه حفظہا ٠‏ بل يفيه أن یکن السا (۱0۳-ب) 


(DU, 
٠ بمواقعها من الكتاب » وأن يكون عده أصل شتمل على أحاديث الأحكام‎ 


رأنا أقول : على فيه اشكال ء لأن العلم بحصر د لاثل الا حكام يتوقف 
على استقراء جميع جمل الكتاب والسنة وفهم مقاصد ها » فكيف يجوز له 
الا قتصار على بعضہا : 


(۱) راجم کلام الغزالی فی الستصض ( ۲۰۰/۲ )۲١١‏ ء 


YA 


وکیف يأمن أن یکون وراء ماحوی وخصر أد لة يكن استفاد ة حكم الواقعة 


سا ! » الا أن يجوزله التقليد فيه » وهو -أيضا ‏ مشكل »لان وجوه 
د لالةالدلائل قد تختلف با ختلاف نظر المجثہد ينءفيختص البعض بد رك 
ضروب مہا » ولهذ! عد من خاصية الشافعن رضى الله هذ التفطن 
لد لالة قوله طيه السلام : " اذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يغمس يده 
فی الاناء حتی یغسلہا ثلاثا ؛ فانه لايد ری ا لس 
دجاسة الماء القليل بوقوع الدجاسة فيه من غير تغيير » ود لالة قوله يسه 
السلام : " تقعد احداكن شطر د هرما لاتصوم وو عى تقديسر 


أكثر مد ةالحيض بخسة عشر يوما » ودلالة قوله تعالى : " ومایہنشى 


(۱) 


متفق عليه » راجع البخارى "معالسندى " )١۲/١(‏ »وسلم "مح 
النووى " (۱۷۸/۲) » وراجع كلام الشافعى غن هذا الحديث قى 
الأم(١/١۲).‏ 
قا ل ابن الجوزى فى التحقيق : أصحابنا ‏ يعنى ! الحنابلة- قد 
ذ کروا ُن رسول الله صلی الله ليه وسلم ‏ قال : تمکٹ‌احداکن 
شطر عمرها لا تصلى " ء٠‏ ثم قال : وهذا لفظ لاأعرفه ٠‏ راجسسعحع 
(۲۰۱/۱) » نصب الرایة ‏ حیث ذ کر کلام ابن الجوزی )٩۹۳۱/۱(‏ ء٠‏ 
وقال الحافظ ابن حجر : " لاأصل له بهذا اللفظ " ثم ساق 
كلام أهل العلم بما يفيد أنه لاأصل له ٠‏ راجع التلخيص الحبسير 
(۱7۲/⁄۱) ° 

وعند ما قال الشافعى :أن أكثر مد ةالحيض خسة عشر يوما ٠»‏ 
لم يستد ل بهذا الحديث » بل قال : ان ذلك أكثر ماحاضت له 
أمرأة » كما علمناه ٠‏ 

٠ )١١(ص مختصرالمزنى‎ ٠ )1۷/١( راجع : الأم‎ 


— ۷۲۹ 


للرحمن أن يتخذ ولد » ان كل من فى السموات والأرضش الا آتى الرحمسسن 
EFT‏ ملك ولد ه ف وما أظن أن أمل الحصر عد وا 
هذه الآية e‏ هذا مع اختلافهم ض‌المراسيل وماأدكره 
راوى الأصل » رأخاله ٠‏ 

رأما علم الكلام » فليس من شروط أمليةالاجتهاد » ولا حفظ الفروع » 
فانہا من نتائح الاجتہاد »ظا تكون شرطا ض صحة أهليته ٠‏ 


AAA LAAAAG 


وف سألة د ون سألة ٠‏ 


فا ھلية الا جتہا د ف أحكام البيع لاتتوقف عى معرفة أد لة صح-ة 
الظہار واللعان وكيفيتما » وأد لة ساسك الحح وكيفية المرأريث ٠‏ 


)۱( سورة مریم » آية (4۲) ۰ 

(۲) وجه الاستدلال بہذه الآية على أن من طك ولده عق طيه : هوأن 
الله تعالى -جعل الولد والعبد ض طرض تقابل » ضفى|احد هما » 
واثبت الا خر » اذا : لايمكن أن يكون ولدا ويكون _أيضا عدا ء٠‏ 

راجح القرطبی (۱0۹/⁄/۱۱) ۰ 

(۲) ذکراأمیرباد شاه بعض الآ راء التى تتفق مح سار تفكير التبریزى > 
فأشار الى أن بعض العلماء اشترط معرفة جميح القرآن لا نا لمجتہد ين 
يتفاوتون فى استباط الا حكام من الآيات باختلاف القرائم والأذ هان » 
وما يفتحه الله على جاده ء 

أما بالدسبة للسنة : فقد ذ كر بعض الا راء الى دشترط عد دامعيدا 
من الأحاديث ١‏ ثم ذ كرأنه لايمكن الاحاطة بكل ذ لك »وقد اجتہد 
عمر وغيره من الصحابة ف مسائل كثيرة ء ولم يستحضروا فيہا النصوص ٠‏ 
ثم رویت لہم › فرجحوا الیہا ٠‏ راجح تيسير التحرير ٠ )۱۸١/۲(‏ 


س 


وأ المجتہد فیہ : فہو كل حكم شرع ليس فيه د ليل قاطع ٠‏ 


خرج عله ٠‏ العقليات 4 ومواقع الا جماع 4 وما علم بالضرررة كوه 
من الشرم ". )<۱0( 


وتقبید ه با لشرع لیس لعدم جوا ز الا جتہاد فی العقلیات › j e‏ 


لحدم د خولہا فی قبیل المجتہدات با لا صطلاح 0 


e 
os: 


— ۷٣ ١ 


:: حكم الاجتہاد :: 


رأما حكم الاجتہاد » فغيه ساشل : 


الأولى : 


ا 


ذ هب الجاحظ وعد الله بن الحسن العنبرى : الى أن كلمجتهد 
EEF‏ 

ولایجوز أن یکون مراد هما : کون الا عقاد ين على النقيض حقا ومطابقا 
للحقيقة » لأنه معلوم البطلان بالديهة ٠‏ 


واا مراد مما بھ E‏ سقوط الاثم عن کل واحد منہا » كما فی الفروع' 
ومذ ا لاینکرامکاره . لکنه على خلاف اجماع علماء الشريعة قا طبة »ومح 


)۱( راجح النقل عںہما فی الستصض ( ۲۵۹/۲ )١ ٦۰١‏ ٍ وفصل مذ هبہا 
ورد ليہما » واقتصر رده على : أن الأ دلةالسمعية الضرورية هى 
المادعة من قبول هذا الرأى ء 

والجاحظ ( ۱٦۹۳‏ ے )۲۵٥۵١‏ : 
كبير ائمة الأ دب » ورثيس فرقة "الجاحظية " من المعتزلة » مولسده 
ووفاته بالبصرة ۰ 

له کاب f‏ الحيوان 9 »“"البيان وأ لتبيين tt ٣‏ ال ey‏ 2 
وغيرما ۰ 

راجح وفیات الاعیان )٠٠١/۳(‏ "°2۹ تاریخ بغ داد 
.)۲٠۲/۱۲(‏ الاعلام (0/١۷)ء‏ الملل والدحل ٠ )۷0/١(‏ = 


SAR 


ثبوت الا جماع على خلافه » لاحاجة‌الى الدليل ٠‏ وطية أذلة : 


الأول العلم الضرورى بأن الس صلى الله ليه وسلم ‏ ات 
الیہود والنصاری بالایمان › وذ مہم على الاصرار لی دینہم » وقاتلہم طیه» 
)۱( 
وکان يکشف عن مؤتزرهم » فیقتل من البت منہم › بد لا لة البلوغ 


ومن المعلوم » أن المعاند الذ ى يعرفالحق ويكابره مما يقل » ولو 
امتنع قتل غير المعاند لوجب البحث » صيادة لدم المعصوم » ولو واحدا 
ہم » كما لو عرف أن فيہم سلما ء 

الثانى ‏ الآيات‌الدالة على وعيد الكفار مطلةا » كقوله ( تعالهى) : 
" ختم الله لى قلوہم وعلى سمعيم » وطى أبصارهم غشاوة » ولهم عذ اب 
N‏ وقوله تعالى : " ان الذ ين كفروا لن تغاى عنهم أموالهم ولاأولاد هم 
من الله شيئا » واولثك هم وقود u‏ وقوله تعالی : " فویل للذ يسن 


„0) ON 
٠" ان الله جامع السافقين والكافرين ف جهنم جميعا‎ "٠ " كفروا من التأر‎ 


(=) والعنہری  ۱۰۵(‏ ۱1۸) : 
ميد الله بن الحسن بن الحصين العنمرى ٠‏ من تميم قاض من 
الفقهاء العلماء بالحديث » ومو من أهل البصرة »قال ابن حبان: هو 
من ساد اتہا فقہا وعلما » ولى القضاء بالبصرةسنة ١0۷‏ ھ ء وتوف بہا 
راجح : تہذ یب التہذ یب (۷/۷]) ٠‏ تقریب التہذ یب ص(۲۲۲) 

الالام )۱۹۲/⁄٤(‏ ۰ 
(۱) حدث هذا فض یوم بای قریظة ۰ روی ابو داود وسكت عله - وابسن 
فمن أنبت الشعر قتل ٠‏ ومن لم يدبت لم يقتل » فكنت فيمن لم ينبت ٠‏ 
راجح : سنن ابی داود )۱1/⁄٤(‏ ۰ وسکت عله ه وابن مأاجسة 
(۸۹/⁄۲) » والداری e (YT /Y)‏ وأ حمد )۲۱۰/⁄/٤(‏ ° 
)۲( سورة البقرة «ية (Y)‏ ° ) ؟( سورة آل عمران 4 آية ٠ )١١١(‏ 
)٤(‏ سورةص ١‏ آية(۲۷) . (0) سورةالساء ١‏ آية )٠٠١(‏ ه٠‏ 


¥ 


" أن الذ ين كفروا وظلموا لم يكن الله يففر ل ٠‏ " ونشرالذ يسن 
کفروا بعذ اب ال ¡ " وقود ها الناس والحجارة ء اتلاق ۱٣‏ 
وقد كثرأمقال ذ لك ضس القرآن » فأوجب طما ضروريا » ينيو عن احتمال 
التأويل والتخصيص ٠‏ 

الثالك ‏ أن الله -تعالى ‏ نصب طس هذه المطالب أدلة 
قاطعة » ومكن العقلاء بالعقل الہاد ى العتيد من معرفتها » فوجسب أن 
لایخرجوا عن عہدتہا الا بالعلم بہا ۰ 


وقد ا يغای قطعالدلالة مع جوا ز عدم | لظفر بوج ٠0 ٤(‏ ب) 
الدلالة ! » وأ يفنى العقل المتيد مع جوازالختم والطبع والصرف!ء 
فکیف لایقیم غ رہ کثرةالشبہات التى لاتكاد تميز بيدا وبين الاد لة الايعد 
افضاء النظر والعقل! ولعل غذ رہ فی عدم الظفر بہا أوضح من ذر 
المجتہد فى عدم الظفر بأمارات الغروع ٠‏ 


ثم اذ | فرضنا أنه قد استعمل فكره واستغرغ جہده ٠‏ وفاته الحق » 
لكلال دظره لاد ة خاطره » وجب أن يكون معذ ورا » لان الماع من غيره ٠‏ 
على أن ماذ كروه متقوى بما لو توهم اجدبية حليلته ءبخيال أوانتباه 


)<( 
من نوم ؛ فان لايأثم بوطفها » وان كان عليه أدلةقاطعة ٠‏ 


فاذ | الاعماد فيه عى السمع ٠‏ 


٠ )١( ةيآ٬ سورةالتهة‎ )١( ٠ )۱١۸( سورةالساء » آية‎ )١( 

٠ )۲١( سورة البقرة »آية‎ )١( 

: نقل القرافی كلام التہریزى » ولكده لم يوافقه على ماجاء به » وقال‎ )٤( 
=  اهیف اما غ ره بخطئه » فلا یحصل + لان عائد الدین شدد‎ 


السألةالثانية 


ذ هب جمهور المتكلمين الي أن كل مجدہد فى الفروع مصيب ٠‏ 
لكن قال بعضہم : لاحكم لله تعالن ف الواقعة أصلا تمل در 


(۱) 
الناظرین » وهو قول الا شعری والقاضی رأبى طى وأبى هاشم وجماعة ¡ وهو 


اختيار الغزالى ٠‏ 
1لا أن نهم من قا ل بالا شبه : وھوالذ ی لو حکم اللہ فیہا بشسی 


(Y۲) 


الدين » سلم » غيرأن اباحته جائزة لى الله ٠‏ أا أصولا لديانات 


فالذ ى يعتقده المخطر؟ غيرجائز طى الله -تعالى -فهذا مو 
الفرق ٠‏ راجح نفائس القرافى ٠١١/۳(‏ أ) ء 

)١(‏ فى مسلم التبوت : )ن أهل العراق نسبوا ذ لك الى الاشعرى » وقال 

أهل خرسان ٤‏ لم يثبت عن الاشعرى ٠‏ 
راجح سبلم الثبوت (۲/ ۸۰ ۲) ٠‏ 

(۲) راجح هذه النقول فى الستصض (۲/ ۲ ۲) » والمغتهد (۹⁄/۲٤۹)ء‏ 
وقال أبو الحسين : وحكى عن أبى حنيفة » وحكاه عن الشافعن بعصض 
أصحابه » وهو ظاهر قوله فى بعش المواضح ١ء‏ د ٠‏ 

وقد حكى عن محمد بن الحسن القول بالأشبه ٠‏ وحكاه سفيان 
ابن سحبان عن أبى حديفة » وحكى عن ‌أبى طى ٠‏ 

ومن الملاحظ : أن تمرة هذا القول » حوأن ماءدا المحق من 
المجتہهدين مصيب فض اجتہاده ؛مخطئ فى الحكم ٠‏ ولذ لك فقسد 
ظہر الفرق بين الفرقتين من المصوبةء فالأولى ‏ كالغزالى س = 


وقا ل بعض العصوبة : فیہا حلم لله تعالى ‏ معين ٠‏ 


لکن مہم من قال : لاأمارة عليه ولا دلیل ؛ بل هو کدغین یغتربه من 
)۱( 


2 


وسہم من قال : عليه أمارةظبية ؛ لکن ماكلغدا بها لخفائها ؛ وهو 
(Y)‏ )؟( 
قول كافة الفقها* والميسوب الى الشافعى وأبن حنيفة ٠‏ 
وقد نقل عن الشافعى أنه قال : فس کل پاقعة ظا هر واحاطه ٠‏ واا 
ماكلفنا بالا حاطة ۰ 


وضهم من قال : بل كلفنا بها أولا » لكن عيد الخطأً تغير التكليسف 


رذ عب جماعة من المتكلمين رالفقها* الى أن العصيب واحد ءرأن لله 
تعالی ‏ فی كل واقعة حکما » ھوالمطلوب بالاجتہاد ١‏ رأن ليه 


(=) یقولون : تلك الا جتہادات کلہا صواب ء وحاصلہا أن الحق يتعد د 
والثانية تقول : ان احدها صواب ‏ وهوالأشبه -والباقي خطأً ه 
وحاعبله :أن الحق لایتعدد ٠‏ 

)١(‏ كذا ض الأصل » رأصل هذا الشال فى الستصض ونصه " ثل د فين 
يعثر عليه الطالب بالاتفاق " ولعل هذا موالشاسب ء 

٠ )۲ ٦۲ /۲( راجع الستصض‎ 

٠ راجح الستصفی (۷۲0/۲ ؟)‎ (Y( 

(۴) الذ ى ف كتب الحدفية : أن المجتهد يكون مصيبا ويكون مخطتا » وا نكر 
صاحب کشف السرا ر أن یکون الامام أبو حنيفة قد قال : کل مجتہد 
مصيب ٠‏ راجح كشف الاسرار ٠ )۲١/٤(‏ وحاشية الأ زميرى على المرأة 
( 10⁄۲ ) ۰ 


ED hs E 


ومع مذ | الا ختلاف » کلم مسقو عي سقوط الاثم سد الخطا (_۱٥0( Yl «e‏ 


)۱( 0 م 
بشرا المریسی + وعلى أ5 لا پدقض قضاء الفأضى .| الاصم ٠‏ هذ | تفصیل 
المذ اهب ء 


والمختار : أن لله -تعالن ض الواقعة حكها معينا ٠‏ وأن عليه 


د ليلا ظاهرا » مع أن المخطئ معن ور » والقضاء غير صقوض ٠‏ فددل على 
هذ ه المقد مات : 


أما الأولى » فبيانہا بالا لزام والټحقيق . 


(۱) نقل الغزالی مذ هب بشرالمریسی » وفی الا حکام ذ کر الا مد ی معه اہن 
ت ء رابا بكر الأصم » ونفاة القياس » كالظاهرية والامامية ٠‏ 
راجع : الستصض (1۱/۲ ۲) » والاحکام للاآمد ی (۲۱۸/۴) » 
وکتاب الا جنها د وهو رسا لۃ د کتورا ‏ س للافغانستا ني ٠‏ ففیہا حقق 
السألة ربین أن بشرا هرالذ ی یقول بذ لك دون غیره ص‌(۲۲۲۲۲۱) 
وېشرالىريسى( ؟ -۱۸4!) : 
بشربن ناث بن أبن كريعة مد الرحمن المريسى ٠‏ العسسدوى 
بالولاء » فقیه معتزلی ê‏ ارف بأالفلسفة ء یرس ٻبالزند قة ء وهو زاش 
الطاثفة المريسية القاثلة بالا رجاء » أخذ الفقه عن أبى يوسف ء 
والمريسى : نسبة‌الى مريس " بغتح الميم وكسرالراء " قرية 
بعصر ° 
راجع : وفياتالاعيان ۱٠۲" )۲١٠/١(‏ "؛ النجوم الزاهرة 
(۲۲۸/۲) » ميزان الاعتدال (۲۲/۱ ۴) الالام (۲۲۲/۱) ۰ 
والأصم : أبوبكر عد الرحض بن كيسان الأصم ؛ من الطبقة 
راجع طبقات المعتزلة ص ٠ )۲٣۷(‏ 


أما الالزام » فہوأن الصوة اذا اجمعرا على تصویب کل مجدہذ » 
اعترفوا باصابتنا فى أن الحق مشعين أ فيصيل مجمعا ظيه ٠‏ وخلاف المجسع 
طیه باطل بالاجماع . 

ثم تفصل القول فنقول : اذا نحن عتا حكا ١‏ واجقد با بوجسب 
اجتہاد دا أله هو حم الواقعة الذ ى وجب طلبه لى كل مجدهد - فم 
بين أمرين : اما أن يحكوا بتصوبينا » أو لم يحكموا » وطى كلا التقد يريسن 
ییطل قولہم بتصویب کل مجتہد ۰ 

فان قيل : الالزام شدفع لأوجه : 

الأول : هوأنا نصوب كل مجتہد فى الفروع الت هى اجتہادية 
عملية » "وهل لله تعالى ض الواقعة حكم معين ؟" سألة طميسة 
أصولية » والمصيب فيا واحد » وهذا موالامتراض على التفصيل » فانه اذا 
اعقد فض الحكم المعين أنه حكم الله » فانط نصهه ض أصله ووجسوب 
العمل بموجبه ف الجملة » لا فى نفس الا عقاد بخصوصه » فانه من باب 
العلم لا من باب العمل ء 

الثائس : هو انا وان صرہناه ض عين س الاحقاد ٠‏ لكن بالاضافة اليه 
ولايلزم من التصويب فى الأم التصويب فى الأخص ٠‏ 

ویحققه : أنه انما یصوب فیما أ به من الاجتہاد وحكه » وحكم 
الاجتہاد المعين كون ماأد ى‌اليه حقا » أا أنه حق فض لفسه » وغشيره 
لايجوزان يکون حقا محه ٠‏ فهو موجپ نظرآځر ٠‏ 


الثالث : هوأن تصربيه فى ذ لك الاجتهاد على التفصيل ‏ خلاف 
الا جماع › اذ معناه تعيين الحق فیه ٤‏ ومو لى خلاف الا جماع » فان 


YA 


)*( 


من يقول : " أن الحق متعين 

فالجوراب : 

عن الأول : موأنكم اذ | سلمتم تعين الحق فى سألةالتصويب ٠‏ فلا 
ڀخلو : اما أن تعتقد وا أن عليه د ليلا ٤‏ ولا e‏ 

ومحال أن لایکون عليه د لیل مع‌تعینه والتکلیف‌باصابته عدا ۰ 

راذا کان یه دلیل : فاا أن یکون مقطوط به » أو مظنونا ۰ 

ومحال أن يکون مقطوطا به مع دفى التأكيم والتبد يح بمخالفته ۾ کیا ف 
الأضول ٠‏ 

واذ | كان مظنوبا فقد سلمتم السألة » لأن النزاع فى جراز النكليسف 
بالحق المعين حيث لاقاطع يدل ليه »› وقد سلمتموه ٠‏ 

قولہم ‏ على التفصيل ‏ : انا انما تصوبه فض العمل بموجسب 
الاعنقاد ۰ 

قلنا : العمل بموجب الا حقاد نتيجة الا جماع » وهو مقطوع به » ولیس 
بموجپ | جتہاد ه 0 وانا موجب أ جتهاد ه کرن ذ لك المعدقد حةا وکا 
لله تعالی س e‏ فیجټ ان بوږ فيه » وه يند فع الوجه الثادسیى؛ 
فان موجب اجتہاد ه كونه حقا فى نفضسه ١‏ لأنه تع الأمارات الدالسة 
یه › ولاتقیید فی مقد مات تلك الأمارات ٠‏ 

قولہم : اعقاد كونه حقا على التعيين ‏ خلاف الاجماع ٠‏ 

قلا : خلا فالا جماع اعتقاد كونه حا على التحعيين ‏ قطعا ه 
أ لى ا لظاعر فلا ٠‏ 


' یجوزأن کون غیړه ۰ (۱00پ) 


۷۳۹ 


أما التحقيق فمن أوجه ثأائة ) 

أحد ها أن الاجتہاد طلب » وهو مکلف‌به ؛ وطلب ما لاوجود له 
فی حق العالم به محال ۰ 

فان قيل : هو مكلف بتحصيل غبةالظن ٠‏ 

قلنا : تحصيل غبة الظن بما لا وجود له محال » ولايتصورض حق 
العالم الا أن يتسلط الوهم ادا مع علمه بأنه كاذب ۰ 

ثم نقول : تحصيل الظن حيث لاد ليل » أو حيث وجد الد ليل ؟ء 
الأول محال ٠‏ والثانى يستدع تعين المطلوب ؛ فان مقتضى الد ليل 
لابد وان يتميز ٠‏ 

الوجه الثانن ‏ هعوأن معلى الاجتهاد كد الخاطرض التنبه لوجه 
د لالةالدليل - أعنى : المدارك ‏ وتلكالمدارك لابد وأن تكون قل نظر 
الناظر بال اذ | نظرالناظط يها أفضت به الى العلم بشي أر غلهه الظسن 
به ٠‏ ليتميزبہا عا ليس بمد رك ١‏ فان النظر لايكسب السظور فيه صفة ء 
بل یطلعه نه على ما نه يدل » فلابد أن يكون متقد ما على نفس النظر › 
واذ | ثبت ذ لك » فذ لك الوجه لابد وأن يرتبط بيقين » ليتميز مد لوله على 
مالیس بمد لول له ٠‏ 

الوجه الثالك ‏ هوأن المجتهد انما يعلل حكم النص والاجماع ؛ 
وهو حق متعين مطلقا ٠‏ فاذ ا أضافه الى وصف » فادما يضيفه اليه لصلاحية 


يعتقد ها فيه » تقتضى الاضافة » فاذا وجد ذ لك الوصف فى موضحع آخر » 


)١(‏ فى قل القرافى عن التدقيح " يتسلط الومم والخيال عليه ٠"‏ راجسع 
نفائس القرافی (۱۷۲/۲ ) ۰ 


فادما يعتقد ثبوت ذ لك الحكم لثيوت تلك العلة ٠‏ وعتقد ثيوث لزوم ل للكا لحم 
لشبوت تلك العلة » لوجون الملاحية القضية للعاية ‏ > فيكو العؤئر فسن 
الثبوت ‏ أعني : : تالمكم - الشيوت ‏ أعني : بوت العلة-, وض 
الاعقاد الاعقاد ہہ اعي إ اتاد الحكم واعقاد العليةن ٠‏ 

فعلى هذا ٠‏ ان كافث العلة متحققة في الفيع : فألحاز ابت ١‏ وال لاء 
ولاشك أن الأمر مبحصر فى أن تون الحلة موجود ة ٠‏ اولان وان تکسون 
الصلاحية متحققة أولا » فيكون الحق واحد! أیدا الغ 1 لهذا لايجسد 
المجتہد من نفسه قصد اباط الحكز به في حق فمن ن الخصوص بل 
يسترسل فى اضافة الحكم الي الوصف ما هو حکم في نفس الأ ر ٠‏ مازل شن 
الله تعالى _ ٠‏ 

Li‏ المقد مةالثانية ٠‏ ومي أن طيه دليلا ظاهر؛ فيانہا مسن 
وجہهين : 1 

أحد هما هوأنه الا ثيتأن الحكم متعين أ وب أن يكون عليه 
د لیلا » کیلا یکون تکلیفا لا لایطاق + ولانه اذا ظفر به ؛ فن اين يعله 
أنه هوالمطلوب » اذا لم یکن أداء اليه دليل إ أ 

التائ هوان المجتہد ليس مأمورا بالظفر به كيفا اطق :بل 
بالتوصل اليه بطريقة ه حتى لو حاد هن الطريق ٠‏ وظفربه اناق » لم 
تعتمر اصابته » ولہذا » لوأصاب القبلةلا عن نظر فی د ليلہا » بطلست 


صلاته ؛ ولو أصاب الجاهل ف الحكم »> لقضشس ا ٠‏ ولایجوز الا عحماد (٦۱0۵-ب)‏ 


علی فتواه 


OQ006%46GVGVGGGGSGOCOCOGOGGOGDQVGGOCGGCGCDCDSGGEGBHOGCGVDOGCECCG GOC ¢ 


واذا ثبت أنه مأمور بالتوصل الى الحكم بطريقة » فطريقه هوالدظر ء 
ولا بد للنظر من منظور فيه » يتمیز عن غیره بها منه بۇد ى الى المطلسوب » 
وهذا هو حد الدليل » ثم ذ لك المنظور فيه » قد يؤد ى‌اليه قطعا » وقد 
يود ى اليه ظاهرا » والأول خلاف الاجماع » فتعين الثائس ٠‏ 

وأما المقد مة الثالثة والرابعة _أعاى : نض الاثم ن المخطئ وعدم 
نق قضاا لقا ضی۔ نیا سہا بالا جاع »> فاته عوالمعلوم من سيرة الصحابسة 
- رضوان الله طیہم ‏ » وشروالاصم سبوقان بالاجماع » ممجوجان به ٠‏ 
وقد سبق ذ لك فى كتاب الا خبار وكتاب القياس ء 


وید ل عليه -أيضا ‏ صريح قول الى صلى الله ليه سلسم : 


)۱( 
من اجتہد فأصاب ۰ فاه أجران 6 ومن اجتہد فا خطاً » فلم أجر وا حد 0 


وهو د ليل السألة » فانه دل على تصورالخطاً » والخطأً أنما يحصور بالنظر 
الى الحكم المعين ؛ والحكم انما يتعين بالنظر الى موجب الدليل » وكذ لك 
الصحابةأجمعوا على انقسام الاجتهاد الى الصواب والخطأً » ولايتصور ذ لك 


الا عند تعيين المقصد ٠‏ 


واحتج المخالف : بأنه لو كان فى الواقعة حكم معين » لوجسب أن 
يكون ليه د ليل » رلو كان عليه دليل » لوجب تأثيم المخطئ » لقوله 
تمالی : " وس لم یحکم با انزل الأ أ* » فكيف الكلام فيها اذا لم يحكم 
بذ لك المعين ! » ولأنه تارك للأمر » وتارك الأمر يعصى بأد لةسبقت ء 


e (Y1A/<) " حدیث متفق عليه › فراجح البخارى " مع السددى‎ )(١( 
۰)۱۳ /۱۱(" وسبلم " مع الدووی‎ 
٠ء سورةالمائدة» آية()))‎ )۲( 


— Y۲ 


ولايقال : " بأنه معذ ور لخموض الدليل " » فان وض ادلسة 
العقل أبلغ ٠‏ ولا یعذ ر بسېبه 

والجوأب من وجہين : 

)۱( 

أحد هما أن المخطر؛ لم يحكم بما انزل الله ءفان الجرى لى 
موجب اعتقاده ‏ أيضا ‏ حكم بها انزل الله ءغايته أنه ليس الحكم الأصلى 
السطلي بالا جا فى نفس الأمر » لکن لم يلزم منه التأثيم مح اہ (۷٥۱ا)‏ 
يعتقد أنه الحكم الذ ى أنزل الله ٠‏ 

ولو شرب الخمر » أوأصاب مكوحةالغير ٠‏ لى ظن الحل»اشتماها 
بالحل أو حليلته ٠‏ لم يأثم به » وهو الجواب عن ترك المأمور » فان درك 
الما مور فس | متا ل الا مر با پعتقد أنه الأمور ( به ) ليس سببا للعصيسان 
وا للاثم ° 

الاس موأن الاثم سقط تفضلا ورحمة » س عى خلاف مايقتضيسه 
الد لیل ے بد لیل الا جماع ؛ وتحصیس العموم بد لا لة الا جماع وا جب ۰ 


٠ السألةالةالكة‎ 


القول بالأشبه باطل » فان الاشبه ان لم يتميز عن غيره لم يكن أشبهء 
والتميز ان لم يكن بالاضافة الى قتضى الد ليل لم يكن تميزا » فان كان 
بعقتضى الد ليل » فهو الحكم المعين الذ ى أثبتناه ء لأنه ان لم يكن ذ لىك 
الد ليل موجود! قبل النظر ء فالا شبه ليس بعوجود » وان کار موجودا ه 


فہو الذ ی ذ کرتأاه ۰ 


)١(‏ كذا فى الأصل » والصحيح أن يقال : ان المخطر لم يحكم بها لسم 
ينزل الله ٠‏ 


YEY — 


ولان کوده بحال لو حم الله بحکم لحکم به : اما أن يكون لمعا فيه 
يقتض تعینه » أولا ١‏ فان لم يکن » > فليس كوه أشبة ول من غسجره. 
وذ لك يض كونه أشبه » وان كان » فذ لك ان لم يكن عليه ليل » فطلبه 
محال » وان کان فہوالحكم المتعين ٠‏ 
السصألة الرابعة : 


مہا تكرر وقوع ا لحا د فة وجب أستتثناف الا جحهاد ٠‏ فأن خالف الأول 
وجب الا خذ بالٹانی ف ألضبتقمل فى الفتوى والحمل 

فلو خالح زوجته موا رأ ٠‏ على أحقأد أله ضع ة فاذ !ا أد ى بالآخسرة 
اجتہاده الى أنه طلاق وجا تشسزيح المرأة واستحب أن يملسم 
الآخذ باجحهاده الأول : أن اجثهادة قد قغهر + 
السبألةالخاسة : 


اذ | اختلف اجتهاد مجتهدين » فعلى كل واحد العمل وجب 
اجتہاده ۰ 
فلو اتحد تالواقعة وتعلق الحكم بط »كما لو قال لزوجته : " أست 
بائن " ثم راجحا » على اعقاد أن الكنايات روأجح » والزوجة تعتقسد 
خلافه » فلا فصل الا بالحاكم » ويجب على المجتہد ترك موجب اجتهاده 
لأجل حم الحاكم فض الظاهر» وض مایحل له ض الياطن ۰ 


المسألة السادسة : 


اذا حکی العد ل مذ هب الحى جائز تقليده » لأن مذ هبه معتير ء 
وفتواه مقبولة » وأخارالعد ل واجب التصديق ء فيصير كالسماع منه ٠‏ 

وقد يحتج فى السألة : بأن ليا -رضى الله عه قبل قول 
المقداد بن الأسود فى حكاية فتوى البى _صلى الله ليه وسلم ‏ فى 
TE‏ 

ویصح أن يتا ل :ان فتوى الى شرع » وتبليغه تبليغ الشرع » فهو 
کسائر أخباره التی لافرق فیہا بين أن تبلغ فى حياته -صلى الله ليه 
وسلم ‏ أو بعد وفاته » بخلاف المجتهد ٠‏ 

وأما اذا حكى العد ل مذ هب الميت » فالمشهور : أنه لايجوز دقليد ه» 
فان الميت لا مذ هب له » ولاينسب فى الحال اليه قول ٠‏ 

فان قيل : فا فائد ة د واوين المذ هب » ونقل قالات العلماء ممح 
انقضاء أعصارهم ؟ ٠‏ 


قلت : فيه فائد تان : 


احداعما ‏ معرفة طرق الا جتها د 6 وكيفية بنا الحوادث بعض ہا 
على بعضص 0 

الأ خرى ‏ معرفة المتفق عليه من المختلف فيه ٠‏ 

ویتجه أن يقال : مذ هب الميت معتد به ١‏ ولهذا كان اجمااع 


الصحاہة بعد انقضاء عصرهم حجة » ولو بطل مذ هب المجتهد بموته » لكات 


— ۷0 


الواقعة بعد انقراض عصرهم خالية عن فتوى المفتين ومذ هب أحد مسن 
المجتهدين ؛ فكان لايەتنح فيه الاجتہاد والاخذ بخلاف اقوالہم ٠ء‏ بل لو 
مات المخالف لم يصر اتغفاق من عد أه حجة وأ جما عا 6 ولو بطل مذ هبه بموته؛ 


لكان قول الباقين قول كل الأمه فيه » كما لو مات قبل الخوض فى الحادئةء 


ویتأً ید ماذ کرناه بعمل علماء الا عصار من سنهن والله ألم ٠‏ 


ك ا ا ا ج س ا ا ڪس ي 
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— ۷1 


وأما المقلد ففيه سائل : 


٠ ازى‎ 


يجوز لکل من لم يحصل له أهلية الا جتهاد أن يقلد » وهه قال 


)۱( 
الجبائى » خلافا لمعتزلة بغداأاد ٠‏ 


د لیلنا : 
اجماع ائمة كل عصر ‏ الى حدوث الخلاف على ترك الانكار علسى 

الما ف الاقتصار على مجرد الا ستغتا ء۶ وتقليد هم فى الفتوى ٠‏ (۱۵۸ا( 
ولأنا لو كلفناهم رتبة !لا جتہاد لاشتغلوا عن طلب المعاش واصلاح 

أمورالد نيا » رأفضى الى تعطيل المصالح وضاد العالم » لاختلال نظام 

المعاش » ولاحتاج العلماء الى طلبالمعاش ٠‏ 


فان قيل : هذا انما يلزم أن لو أوجبنا لى المجتہد النظر ف أخبار 
الآحاد وانواع الاقيسة » وتمييز وجوه دلالتها » فيطول النظر » ويستغرق 


العمر » وليس الأ مر كذ لك » فان عدنا لاحجةض شر من ذلك » وانمسا 


)١(‏ بقل أبوالحسين عن الجبائى أده قال : ان للعاصس أن يقلد العالم 
لیس من سائل الا جتہاد ۰ 
ثم قا ل أبو الحسين : والصحیح جوا ز تقلیدہفی ہما ۰ راجح 
المعتمد (۲/) ۹۲) » الستصفی (۳۸۹/۲) › نہاية الول 
(۲۱/۳) ° 


۷۷ 


اساس الا جتہاد أصول ثلائة : البراءة الأصلية » واباحةالملاذ ه وحرمة 
المضار 8 

وكل عقل سليم يد رك هذ ه الأ مور من غير حاجة الن صرف الز مان 
وتعطيل مصالع المعاش » وعد الاحاطةبهذه الأمور » فهو متصك بها » 
الى أن ينقله عا نص قاطع » ود رك القاطع أيضا سہل ٠‏ 

(۱) 

ومن لم یستقل بہذ ه الاصول ‏ على الدذ ور ٠‏ فلینبہه المفتی طيه؛ 
فانه ید رکه فی أدنی زمان » من غیرتعطیل اشغال » وعذا سوال تذ کره 
الشيعة ٠‏ 

والجواب : أن عذا بناه لى أصول أبطلناها » فيكون باطلا ٠‏ 

ثم قول : حصر مدارك النظر فی اذ کرتعوہ بدیہی أو نظری ؟» 
وہدیہں أنه لیس ببدیہی ۰ 

وفى اثباته بالنظرشغل شاغل ء وان قنع بتنبيه المفتق » فهسو 
تقلید ء فليقلد ه فی الحكم ٠‏ 


)١(‏ هكذا فى الأصل » وييدولى أن المعنى يهذه الجطة : أن من لم 
يستقل بهذ ه الأصول ء عم قليلون » من كلمة ال " يمن : 
القليل » ولذ لك يمكن أن تكون هذه الكلمة مصحفة ء والصحيسح أن 
تكون " على النزر " بدلا من “ على النذور " والله أعلم ء 


— ۷۸ 


السألةالفأبيىة : 


ليس للعاس أن يستفتى من لم يثبت عده أعلية قول فتواه بالنظر 
اللاثق به ٠‏ 

وما لابد مله د الظن بعلهه رور 

العام 4 لصحة الا جتہاد ٠‏ 

والورع » لجوازالاعماد ٠‏ 

والعاس قاد ر على تحصيله حسب قد رته على تحصيل غلبة الخلسسن 

)۱( 
بحذ ق الطبيب وسائر أرباب الحرف وا لصناعات وورعهم »وذ لك بالتسامع » 
وازد حام أعيان الناس عليه » والتصد ر للفتوى على ملا من أهل العلم » 
وثدا* الخلق عليه » بل مشاهد ته »لەلازمتە للعلماء ء ومثابرته على الحفظ 
(x)‏ 

والتكرار والسوال زمانا يليق به حصول ثمرة الفتوى ٠‏ هذا فى العلم ٠‏ (۱0۸- بپ) 

أما فى الورع » فعلازمة السمت الحسن » والمحافظة طى مواجب الد يسن 
والمرو*ة › 

ولذ | لا يجوز للولى فى معالجة المبى الا مراجعة شل هذا الطبيب٠‏ 

فان قيل : العامى فى جميع ذ لك لايرجح الى تحقيق »اذ لابصيرة له» 
فربها رجح المفضول على الفاضل ١‏ اغترارا بأمور ظاهرة ٠‏ فان قلعتم بهذا 
القد ر » فليجب عليه الا جتهاد فى أصل السألة » قانه لايعجزعن شل 
هذا التقريب ٠‏ 


٠ الحذق " بكسرالحاء » وسكون الذال " : المهارة‎ )١( 
٠ ))١⁄/٠١( لسان العرب‎ 


قلا : هذا باطل لوجپين : 

احد ها هوأن القناعة منه به ضرورى حالة » فيختصبحالة 
الضرورة » كما أن من استعمل مقدار فهمه فض معالجةالطفل عند عدم 
الطبيب حت هلك NT DE‏ مع القد رة 
على الطبيب الحاذ ق _أيضا - كان مقصرا » فالا خذ بالا حوط واجب حيسث 
ا آمکن ۰ 

الثائں ‏ موأن العاس أھل لہذا الاجتہاد » فان له طريقا الن 
تحصيل غلبة الظن به » بما ذ كرناه من المدارك ١‏ رلاطريق له الى تحصيل 
غبة الظن بالحكم » لفقد العلم بالمدارك ٠‏ 


اذ اختلف عليه الحلماء : 

فسہم من خیرہ ولم یکلفہ اجتہادا ورا*ه ۰ 

واستد ل عليه : بأن العلماء فى كل عصر لم يدكروا على العوام استفناء 
المغضول » وترك استقصاء الدظر فى أحوال العلماء ء٠‏ 


ومنہم من أوجب عليه طلب الترجيح بزياد ة لمأو ورع »فان تعارضا » 
(۲( 
فزياد ةالعلم أولى » ران استوا فیہما »فلا طريق الا التخيير ٠‏ 


)١(‏ وجه الحم عليه بالتقصیر : أنه قد يوجد من هوأعرف مه بہذه 
الأ مور غير الطبيب ‏ » فلماذ! لم بيبحث ! ٠‏ 

(۲) راجع هذه السألة ف : المعتمد (۹⁄/۲ 4۴) » والستصض‌(۲۹۱/۲) 
والاحکام للامد ی ( )۲٥۵/۳‏ ۰ 


کب ۷0١‏ ے 


السبألة الثالثسة ؛ 


قد ةرا ان يجب طن تجتهه آلا غد رجت ا جاده ٠‏ وراج 
له تقليد مخالفه ١‏ وهذا ماجمع طيه ٠‏ 


l1‏ قبل أن جف ¢ فل له أن یسٹغای با جتہاد غیره عن اجتہاد 
لفسه ؟ : 


فا کشر أ صحابنا على أن ذ لك لايجوز ۰ 


وقا ل أحمد بن حلبل واسحاق بن راهوية وسفيان الثورى ‏ رحهة الله 
۱ 


وفصل آ خروم : 


(Y۲( 


)١(‏ نقل الغزالى هذا الرأى ء فراجح الستصض (۲۸۲/۲) ؛ واما ابسن 
قدامه فلم يتعرض لذ ا الدقل » بل الذ ىذ كره : ان الحنابالسة 
یخالفون فی ذ لك ٠‏ راجح روضة الناظر ص(۷۷۲ ؟) ° 

وابن بد ران ۰ سب الى أحمد عدم جوا ز تقليد المجتہد 

لغیره ۰ راجح المد خل لذ هپ أحەد ص۱۹۱ ء 

ابن راهویه ۱١((‏ ۲۳۸) : 

اسحاق بن ابراهیم بن مخلد الحنظلى التمیس المروزی »أبوليوب 
أحد كبارالحفاظ » أخذ عه أحمد والبخارى وسلم وغيرهم ٠‏ 

وقیل فى سبب تسميته "ابن راهوية " : أن أباه ولد ض طريق 
مكة فقا ل أهل مرو : "راهويه ٠"‏ أى : ولد فض الطريق ء 

راجح : وفیات الاعان (۱۷۹⁄/۱) "۱۸۲ ' تہذ یب التہذ يب 


(۲۱7⁄۱)› تاریخ بخداد )۴۲٥⁄/٦(‏ » حلهةالاولیاء (۲۲۲/۹) ۰ 
ميزان الا عدال (۱۸۲/⁄/۱) ۰ 


(۲) فى المعتمد : أن مذا مورأىأبى على الجباش » وموقول = 


۷0۹ ے 


ومدہم من خصصه بتقليد الام ٠‏ ومو قول محند بن الالء )۱_|( 
وملنہم من خصصه بما یخصه دون مایفتی به ۰ 
ومتہم من شرط نیہ أیضا س فوات‌الوقت ان اشتغل بالنظر » وهو 
قول me‏ 
ود ليل. الاضخاب أموز ٤‏ 
الأول قوله تمالن : " فاعيروا ياأولى ا أوجب الاعبار 
على كل من هوأمل ؛ فوجب أن لايخرج عن العهدةالابه ٠‏ 
الاس هو أده قاد رى تعرف حكم السبألةبالنظر » فلا يجوز لسه 
التقليد » كما فض الأصول » على ماسيأتى ٠‏ والجامع الاحتراز عن احتمال 
الخطأ مع امكانه ٠‏ 


(=) للشافعى فى كتابه الأصولى "الرسالة "القديمة ٠‏ 
راجح المعتمد (۹4۲⁄۲) ؛ ومن الملاحظ أن الامام الشافعسى 

لما سافر الى مصر لم يأخذ كتاب الرسالة التى ألفه قبل سغره » فلا 
استقر فى مصر » ألف كتابه الأصولى مرة أخرى » وطمعى أن يقع بين 
الرسالتين اختلاف ؛ ونحن لم تصلنا الا الرسالةالجديد ة٠‏ وليس 
فیہا هذا الرای‌الذ ى قله أبوالحسين ٠‏ 

)١(‏ تقل هذا الرأى عن محمد بن الحسن صاحب المعتمد » فرا جع 
)1٤۲/۲(‏ ولم أجد فيا بحثت فيه من كتب الحدفية من يذ كر ذ لك عه 

(۲) تص کلام ابی الحسین فض بیان مذ هب ابن سریج : أجاز ابن سريسج 
تقلید العالم من هو ألم نه ۾ اذا تعذ ر ليه وجه الاجتهاد 
أ٠‏ م ء٠‏ المعتمد )4٤۲/۲(‏ ء 

(۲) سورةالحشر» آية (۲) ٠‏ 


— ۷0۲ 


الثالك ‏ القياس بهذا ألجامع على معرفة القبلة وطهارة الأوائى ٠‏ 


كتابه » وانما خولف فى حق العاس العاجزللحاجة » ولا حالجة للمجتهمد 
اليه ۰ 


الخامس- هوأده لو جوزأن یکون عند غيره نص يدل طن حكکسسم 
الواقعة وجب عليه طلبه » ولم يجزله الاجتهاد ٠‏ لاحتمال أن يون 
النص على خلافه » فكذ لك اجتهاده بعد الغراغ مله ماع من العمل 
باجتہاد غيره ؛ فالقد رة عليه وجب أن تاون مانعا ‏ فان احتمال المالسسع 


۲( 
قفد القد رة على تحصیيل العام به ماح a‏ 6 


(]: يظہران العراد بذ لك : تعلق الكافرين باتباع آبائہم » وانكار الله 
تعالى ‏ ذلك ليہم : 
كقوله تعالن ض سورة!لبقرة » آية )٠١١(‏ : ' واذا قیل لہم : 
اتبعوا ماادزل الله »قالوا : بل تع األفینا عليه آباءنا » أولو كان 
آباؤهم لا یعقلون شیا ولایہتدون " » وکقوله تعالی ‏ "وكذ لك 
ماأرسلنا من قبلك فى قرية من دذيرالا قال مترفوها : انا وجدسا 
آبا*نا لى أمة » وانا على آثارهم مقددون » قل : أُولو جثتكم بأهسدى 
مما وجد تم یه آبا*کم » قالوا : انا با اُرسلتم به کافرون * فانتقسدا 
مہم » فانظر کیف کان عاقبة المکذ بین "*۰ الزخرف(۲۲ )۲٠١ ١۲۲۰‏ 
(۲) لم يذ كر الا مام الوجه الثالث والرابع والخامس ء وزاد ها التمريسزى »› 
وحثت عله ض الستصفى والمعتمد » فلم أجده ٠‏ ويمكن مراجمة 
بعض الاد لۃ الا خری فی الا حکام للآمد ی ۲٣۲ /٢(‏ ہ ٠)۲١ ٤‏ 


— 0٩ 


احتج المجوزون بأمور : 
احد ها س قوله تعالی : " ناسألیا امل !لذ کران کیت لاسملا ", 
وجب السؤال ضد عدم العلم مطلقا ٠‏ 
الثاس ‏ قوله تعالى : " ولینذ روا " الآية » أوجب قبول 
ألايذ ار مطلقا ء فيد خل فيه المجتهد ء 
الثالكث ‏ قول بد الرحمن بن عوف لعثمان ‏ رضى الله عه -: 
“ أبايعك عى كتاب الله وسدة رسول الله وسيرة الشيخين'" ولم ينكر عليه 
ذلك ۰ 
فان قلتم : بل خالف فيه على رضى الله عه ء 
قلنا : على لم یدکر جوازه » لکنه لم يقل ۰ واحن لاندعی وجه ۰ 
والجواب : هوأن الآية أمر » وظاهره الوجوب » وقد حمل لى 
الوجوب فى حق العاص » فلا خلاف فى ا حق المجت ہد › 
فخرح عن مقتضاه » ولأنه من أأهل الذ كر » فيكرن سؤرلا لاسائلا ٠‏ 
وآية الاذ ار مطلقة فيما ينذ ربه ٠‏ فهى معمول بها فى الانذار 
بالرواية فى حق المجتهد ٠‏ 


٠ )١١۲( سورةالتىة ء آية‎ )۲( ٠ سورةالقمر ؛ آية (۲؟)‎ )١( 
قصة مايعة مد الرحمن بن عوف لعثان ف صحيح البخارى وفيہا قول‎ )۲( 
وفى سند أحسد‎ ٠ جد الرحمن : " ارفع يدك ياخمان " فبايعه‎ 
أبايعك على سنة الله ورسوله والخلیفتین من بعده " راجع‎ " 
تحقیق أحمد شاکر  والبخاریى " مسع‎  )۱٥/۲( سند أحمد‎ 
. )۲۹۹/۲( " السندی‎ 


— ۷0٤ 


رأما قول مد الرحمن » فالمراد بالسيرة الطريقة فى العد ل » والاعراض 
هن الد ديا » والرفق بالرعية + وكمال الاعنا* بمصالحيم ٠‏ 
س لکن هذا جوابب ضعيف » لأنه لوكان هوالمراد ليا تأين عى من 
قمولہا » وقد عرضت طیه أولا ٠‏ 
فالجواب السدید : أن ذ لك ید ل طی أنه مذ ھبہما » ولاينعق د 
ہما اجماع » لاسيما مع مخالفة على ٠‏ 
وقولہم : ماانکره » وادما لم پقبله ۰ 
قلا : لواعقدہ جادزا لقہل » فانہ کان طالبا لہا بلا خلاف ٠‏ 
وأ حتج المخصصون : بتقرير الصحابة بقوله _ طيه السسسلام ‏ : 
1 أصحابی کالنجوم ا اداس ى 
وهذا لاحجة فيه ٠١‏ فانا نرى هذه المازلة ف الشرع لآحاد 
تقول : هم عرام عصره » فاته خطاب مشأافهة ء وقد انقسم حاضروا حضرته 


الى العلماء وغيرهم » وقد ساعد وا على أن بعضم لايقلد بعضا ء فتعيسن 
أن يكون الخطاب لغيرهم فى الاقتدا* بهم ٠‏ 


السألة الرابعة : 


)۱( 
الدقليد فس أصول الد ين فير جاکز » لای لكثير مر الققہاء 


واستد ل طيه المصلف : لأن.تحصيل العلم واجب عى الرسول 


۲ 
ود ليل الأول : قوله تعالن : " فاطم أنه اال الا الا" . 
)؟( 
ود لیل الثانی : قوله تعالی واتبعوه * ٠‏ 
وهذ | الاستدلال فاسد من وجهچهن ء 


(٤ 
أحدها - هوأن الآية بعينها اعدم بالتوحید وأمر بالات طپیه ؛‎ 
مطأر١ كقول القائل : “ أطم انى أحبك‎ ٠ (أ) نه تكليفبالتوصل اليه‎ 
° “ اتی قاد ر طك‎ 


يانه من وجہين : 
أحدهما هوا ا أ لمكلف ٠‏ 
حد هما - هوأن فيم التكليف يتوقف طى العام بالمكلف » ودم 
حصول المگلف به ê‏ وھا متحد ان ھاهاا سے ° 


)١(‏ نسب هذا الخلاف الى قوم من أصحاب الشافعى ء وتال الآمد ى :انه 

قول مد الله بن الحسن العنبرى » والحشويه والتعليمية ٠‏ 
راجع : المعتمد )1٤41/۲(‏ ء واا حكام للآمد ى ٠ )۹٤١/۳(‏ 

جمعالجوامع "مع العطار" ٠ )٤٤۲/۲(‏ 

(۲) سورة محمد » آية(۹١۱)‏ ء 

(۲) سورةالاعراف ء آية )٠١۸(‏ : " فآسوا يالله ورسوله البى الأمسى 
الذ ى يۋمن بالله وكلماته واتبعوه "* ٠‏ 

٠" كذا فى الأصل »وض نقل القرافى من الصقيح "بالتجبيت يه‎ )٤( 
ويظهر لى أن الصحيح : "بالثبوت طيم " راجع ألغائ-س‎ 
٠ ۰ (۱۸۱/۳-ب)‎ 


۷0 1 


الاس هو أده يلزم منه أن يكون الى _ صلى الله طيه وسلم ‏ 
جاهلا بالتوحید »او شاا یه » وهو محال ۰ )۱7*۰( 

الوجه الثانى س هوأنه وان سلم جدلا » فيا الدليل سى 
وجه فض حق غیره ؟ ۰ 

وقوله تعالی : " " الى وجو التقليد له فيه أقرب مده الى 
وجوب ساواته بالتصد ر لصب النظر والا جتہاد ء ولہذا لو قال لواحد 
من الجمعم : " أوجبت عيك طلب القبلة بالنظر والا جتهاد " وقال لمن عداه 
" أوجبت عليكم اتباعه " لكان السابق مه الى الفهم وجوب الا خذ بقوله » 
والتوجہ الى حیث یتوجہ ھو باجتہاده ۰ 

وما غیره 8 استد ل یه : بأن‌ الله تعالى ذم الحقليد فى 
آی من كتابه » وقد ثبت جوا ز التقليد فض الفروع » فتعين صرف الذم الى 
التقليد فض الأصول ء 

واستد ل الفقہاء على جوازہ بوجہین : 

احد هما هو أن النبی ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقدح من 
الا عرابى الجلف الجاف باتيانه بنفس الكلمة »مع لمه بأن شله يعجز عسن 


الثانى ‏ هو أنه _صلى الله ليه وسلم -- لم يطالب أحد! بالا عتراف 
بحد ث الأ جسام وثبوت الا راض » وفہم الفرق بين الايجاب والاختيار» فدل 
لى أن اعقاد ثبوت هذ ه الا مور ليس شرطا للايمان » فضلا عن تحصيل 
لومہا بالنظر ٠‏ 


)۱( فی الأصل "فأ تبعوه ٤‏ ولا توجد آية تأمر باتباع الرسول بقوله ےتحالیے 
"فاتېعوه " بل |! وات 1 ولذ لك أثبت الواقع فال e‏ 


" و خلفت الجن والالس 1لا ا "أى 1 ا "١‏ کلت نز 
مخفيا لم اعرف فأ حببت أن عرف ة فخلقت خالقا ا ' وشواهسد 


ذ لك لاتحصس من الكتاب والسدة ٠‏ 


٠ سورةالزمر » آية(0۲)‎ )١( 

(۲) سورةالمائد ة » آية (۹۷) وقد أثبت هنا هذه الآية ءوالافان 
الآية الموجود ة فىالنسخة قد أخطاً فى ايراد ها حيث ورد ت بلفظ 

"ذلك لتعلموا أن الله على كل شو قدير " ٠‏ 

° سورةالذاريات » آية(01)‎ )٣( 

)٤(‏ فى كشف الخفاء : قال ابن تيمية : ليس من كلام الرسول ‏ صلى الله 
ليه وسلم ‏ » ولايعرف له سند صحيح ولاضعيف وتیعه الزركشی رابن 
حجر والسیوطی ۰ 

٠ )۱١۲/۲( راجح کشف‌الخفا*‎ 


(( خأخمة سضمن ألقول )) 
فی 


:: الأصول | لمختلف فیا‎ ١ 


وى ستة : 
الأصل فى المنافع الاباحة» وض المضار المع ٠‏ 
الاستصحاب ٠‏ 
الاستحسان ٠‏ 
قول الصحابی ۰ 
المصلحة المرسلة ٠‏ 


f ~~» 8‏ لالص " ء۰ 
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(( الأصل الأول )) 
)۱( 
الا صل فى السافع الا با حة ٠‏ وض العضار الطح 


وتحرير المعنيين بعبأزة جا معةمموان كانا واضحين للعقول أن قول 
النفع : هوالزياد ة من الوجه الموافق » والضرر : هوالنقصان من الوجه 
المخالف ٠‏ 

وقيل فى حد الضرر : انه ألم القلب ٠‏ 

ولاشك أن ألم القلب أثر الضرر › ولہذا بصم أن يقال : تضرر 
فتألم قلبه »وقد لايقترن به » اما لعدم أهليةالد رك » كما ف حق الصبى 
والمجنون » أو لكمال قوة النفس » كما فى حق الزاهد المحرض «أوالكريم 
الذ ی تأبی نضه الا لتفات الى الاعراض» ولایوجب ذ لك خریح احتراقد ورهم 
وتلف أموالہم عن كونه ضررا فض حقهم حد العقلاء ٠‏ 

أ دليل اباحةالنافع فسالك : 

الأول قوله تعالى : " خلق لکم با فی الا رس جما راللام للملك 
أو الا ختصاص بجہةالانتغاع » وى الوجہين يقتضى الاباحة ه 


فان قیل : لاسلم حصر محانی اللام فیما ذ کرتموه ۰ 


)١(‏ لابد من التسيه : على أن هذا الكلام لى تقدير ورود الاد لةالشرهة 
الميحة للمنافع رالمادعة من المضار ٠‏ والا فاندا لانحكم بشي قبل ورود 
الشرع ٠‏ 
راجح فی هذا المعای : نہاية‌السول (۲۲۷/۲)» جمع 
الجوامع "مح‌المطار " (۲۹۲/⁄/۲) ه٠‏ 
(۲) سورةالبقرة » آیة (۲۹) ء 


)۱( 
ودلیله : قوله تعالی : " وان أسأتم فلا " ٠‏ 
ولو سلصا » فلا يد ل على أبأاحة عموم المناقع ٠‏ بل يد ل لى فأبأاحة 
انتغاع ما » وهو كز لك » فان النظر والاستدلال به ٠‏ 


ولو سلمنا ذ لك » ولکن ض حق جمیع الاشخاص» لا فی حق کل شخص 
لأده قابل الجمع بالجمع » فيقتضى دخصيص كل عين بشخص» قابلة للفرد 
بالفرد ۰ 
ولو سلصا » نعارضه بقوله تعالى : " لله ما فى السموات وما فسى 
,(* )۲( 
الأرض " ء )1_۱7۱( 
)۲( 
والجواب : فان أن اللام حقيقة فى الا ختصاصوعود السافعح قوله 


تعالی : " لہا ماكسبت » وطيا ماكسلا " وقوله طيه السلام : " لے 


)0( : 
لەھ وعليه غرمه et‏ استعملہا ف مقابلة ن 1۲ وألا صل فيه الحقيقة هډ 


٠ سورةالاسراء » آية(۷)‎ )١( 

(۲) سورة البقرة »آیة(٤۲۸) ٠‏ 

(۲) كذا ف الأصل »وفى المحصول : ”الجواب : الدليل لى أن اللام 
تفید المنفعة قولہ تحالی : "' لہا ماکسبت وطیہا ااكتسبت " ه٠‏ 

راجع )¥— ۳/۲( ° 

° )۲۸٠( سورةالبقرة» آية‎ )٤( 

(0) حدیث "لایغلق الرمن من راهنه › له غه »وطیه غرمه "رواه اہن 
حبان والدارقطنی والحاکم والبیہقی وابن ماجه » واختلفض رفح 
ورقف "له غحمه »وطیه غرمه "۰ 


— ۷1۲ 


ويد ل على كوه حقيقة : جهةسبق الذ هن اليه » وأا اذ ١‏ جعلناه 
حقيقة فى الا ختصاص بجة النفع أو الملك أمكن أن يكون مجازا عن مطلق 
الاختصاص » للازمةالأم الأخص ١‏ ولو عكسناه » لم يدعكس » لدم 
ملا زمة الأ خض‌الأعم » فيلزم مده الاشرأك ٠‏ وعد ذ لك يتعين حطه مى 
سوم الا نتفاع فن حق فوم الا شخاصض لأن النظر والاستدلال حاصل بوجوده 
فخضیع فأقذ ةالامتنان بالخلق له ٠‏ 

ومقابلة الفرد بألفرد تخصيدن وتقييد ينافيه الاطلاق ٠‏ 

ولأ معارضة بين الأيتين » أن طك الانتغاع يغاين ملك الذاث ٠‏ 

س هذا وجة شير باقاله ؛ وهو فير واف بالغرش »فان الغلق ل 
بمعنی اختصاص النفع به »لايوجب اباحةالا تاع بمعاى الاستعال ¡ فان 
الفهوم منه كون المقصود من خلقه أوالحامل على خلقه نفعه ؛ وتحصيل 
الانتفاع له » وهذا المعثى لايلازمه اطلاق التصرف فيه » ولايوجيه » 
فانه متوقف عى العلم بكيفية تحصيل النفع المطلوب منه ٠‏ واستعماله على 
الوجه المفضى الى المقصود » وقد يوجد ذلك فيه ء وقد لايوجد ٠‏ 

ولقد يدتظم من الأب أوالسيد أن يقول لولده وہده : " اشتريست 
هذ ! المتاع لك ولدفعك » واياك أن تتصرف فيه " ويقول الطبيب للمريسش : 
" حصلت لك هذه العقاقير » بل ملكتكها " » ولايلزم مله الاذن فى 
ايقاع فعل الانتفاع » حتى بين له كيفية الانتغاع » لطصيل وجه التركيب » 
وتعبين قد ر الاستحمال ووقته » فكذ لك ض الشرع » فان د رك وجوه المصالح 
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الشرعية ن أحأد الأعان والافعال » أصعب من درك وجوه الالح 
الطبية من آحاد العقاقير . وقصور نظر الکلف سن ملغ دظر الشارع له ٠(١١٠١ب)‏ 
أبلغ من قصور نظر الصغير رالمريض عن ملغ نظر الطبيب رالولى له ٠‏ 
الد ليل الثاس ‏ قوله دعالى : " قل من حرم زيدة الله التىأخرج 
لعباده » رالطيبات من الل | وھواستفہام انکار » یدل عى امصاع » 
ويلزم من امتناع تحريم سى الزيدة » أن لايحرم شئ من آحاد ها » ضوورة 
اشتما ل الآ حاد على مسص الزيدة » كما أن المطلق جز من المقيد ٠‏ 


° سورة الا مراف ية ( ۲ ؟(‎ )١( 


— ۷1٤ 
)) الأصل ألتانسس‎ (( 


الاستصحاب 6ة 


ويدقسم الى : 

استصحاب حكم الد ليل ەن رم »ر اطلاق » وهو حجة » فان 
حاصله يرجم الى التسك بذ لك الد ليل واأجراكه على ظاهيه ٠٠‏ 

وال استصحاب الا جماع فض محل الخلاف ۽ کاستصحاب الا جمساع 
المدعقد على انعقاد الصلاة بالتيمم قبل وجود الماء الى حالة وجود الماء 
وهذ! ممتنح › فان الا جماع ینا قضه نفس الخلاف » فكيف یمکن د عوی شموله 
لحال وجود أله ا : 

(Y) 
۰ ن والى استصحاب حالة معہود 5 » من ثبوت ۽ أوانتغاء » فیما بعد‎ 
وقد اختلفوا فيه » والمختار : أنه حجة » واليه ذ هب المزنى رأببو‎ 
(۲) 


)١(‏ لم یذ کر الامام هذا التفصیل الذ ی ذ کره التہریزی ؛ وربما استفاد ذ لك 
من الستصفی لقرب عاراته مله ء فراجع الستصفی  ۲۲۲/(۱(‏ 
۲۲) » والاحکام (۱۸۷/۳) ۰ 

(۲) تعريف الا ستصحاب اعمادا على هذا المعن س : هوالحكم بثبوت 
أمر فى الزمان الثانى بناء على أنه كان ثابتا ض الزمان الأول ٠‏ 

(۲) ىقل صاحب كشف الأسرار هذا الرأى : عن كثير من الحنفية » ويعصض 
أصحاب الشافعى وأبى الحسين البصرى وجماعة من المتكلمين ٠‏ 

راكثر المتأ خرين ‏ من الحنفية -يقولون : ان استصحاب الحال 
یصلح دافعا لاملزما » ویظہر معا کلامہم بذ كر الخال علىذلك: = 


ود ليله : هوأن البقاء ستغن فن العثر ء والكون مفتقر الى الغإثره 
والصتغنى راجح عى المفتقر ذ 

ان الأول : هو أن المؤثر لايد لم من أثر ن والأتر : اما أمركانء 
أوأمر لم يكن » والأول تخحصيل الحاصل ارال » والثانی تحقیقہه فی 
الكائن محال ٠‏ 


ميان الثانى : هوأن الستغنى هن المؤثر لابد أن يكون الوجمسود 
أولى به » والا لاحتاج الى مرجح » ولم يكن ستغديا » ولأن الستغاى هن 
المؤثر انما ينعد م بمانع يملع حصوله » والمفتقر يدعدم لعدم المرجس تارة ء 
ولوجود المانع أخرى » وما لايدعدم الا بطريق واحد ١‏ أحق بالوجود سا 


ينعد م بطريقین ۰ 
وقد بالغ الصف حيث قال : القول بالا ستصحاب ضروری للد ی (۱-۱۹۲) 
والشرع والعرف ٠‏ 


(=) فلو تقدم شخص لایحمل بینة بد عوی على آخربأن له الا دده » 
قانکره المد عی یه › قم اصطلحا على أن یدفع‌المد عى طيه ‏ رغم 
أنه كر لذ لك شيا من المال ؛ هل يصح ذلك ؟ 

الشافعى : لايصححه » لأنه يقول : ان ذمةالمد عى طيه 
بريئة » وهذ ا هوالأصل » فاستصحبه داقط :ولامغیر ۰ 

والحنفية قالوا : ليست البرا*ة حجة طزمة على المد عى »يل هى 
دافعة عن المد عى عليه » فصار الاد عه والانكار على السواء فان 
کلا منہما خبر محتمل ۰ ) 

راجح : کشف الأسرار ( ۷۸/۲ ۲) »أصول السرخسی(۲/ ۲۲۴ 
١‏ ) ؛» حاشية الا زمیری على المرآة (11/۲ ۳ 1۹ ۴) » المعتمد 
(AAT— AAC/Y)‏ ° 


أما الدين » قلانه لايتم ألا بالنبوة » ولاتثبت البوةالا بالمعجزة » 
ولا معنى للمعجزة الا فعصل خارق للعاد ة » ولامعلى للعاد ةلا تقرر الوقسوع 
عى وجه يلزم من العلم به » أعقاد أن مايقع من ذلك الجنس اذا وقع ‏ 
يجب أن يكون على ذ لك الوجه » وهذا هو معان الاستصحاب ٠‏ 

وأما فى الشرع » فوأنا اذا تعبدنا بالقياس » أوبالاجماع »أو بحكم» 
فلا يمكددا العمل به فى ثانى الحال ءالا اذا طما أو ظننا عدم الناسخ » 
ولا مستدد له الا الاستصحاب » لاله لو کان بلفظ » فلابد من العلم بعدم 
تسخ ذ لك اللفظ » وقد اتفق الفقهاء : على أنا مما تيقنا حصول شئ » 
وشككنا فى المزيل له »اخذ نا بالمتيقن » وهو عين الاستصحاب ٠‏ 

L‏ الحرف » فهو أن من خرج من داره » وترك أولاده عل حاله ء 
كان اعقاد ة ببقائہم على تلك الحالة أرجع من اعقاده تغييرهم » وكذ لسك 
من سافر عن بلده » کات الا قارب والا صد قا* بمقتضی ماقا رقہم ليه مسن 
الأحوال» وذ لك يدل لى رجحان اعقاد البقاه على اعقاد الزوال ٠‏ 

وهذ| لاشك أنه غو وخروج عن محل النظر » فان النظر : فى أن 
مجرد العلم بحالة » هل يوجب رجحان اعقاد البقاء ليها ؟؛ والاففلا 
شك فی أنه قد يقترن بالموجود مایوجب رجحان اعقاد بقائه » بل جزم 
الا قاد ببقائه ء وليس استقرار العوائد بمجرد العهد بالوجود » مالم 
يتكرر تكررا يدض احتما ل الاتفاق قطعا  ٠‏ ولہذا أوجب الجزم » حستى 
لو حکی خلافه _ لا فى معرص‌المعجزة س » جزم بكذبه ٠‏ 
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(( ألأسل الفالك )) 


ت 


ان د 


والسابق الى الذ هن منه هو هجوم النفس على الحكم بحسنن 


)۱ | 
الشى من غير اسناد الى دليل فان قفضیات الد لیل كلها ستحسنة ٠‏ 
ولا بد للتخصيص من تمییز ؛ وعلى هذا ء خض اده »فأنە تشريع وحم 


بلا د ليل ء ولہذا قال الشافعی رضى الله جه د "من استحسن فقد 


(, 
شرع © 


)١(‏ وھو فی معنی قولہم " مایستحسئہ المجتہهد بعقله "وقد نسب 


القول بذ! الى أبى حنيغة » فراجح اللمع فى أصول الفقه ص )۸١(‏ » 
وأدب القاضى للماورد ى )101/١(‏ ء 
وبالرجوع الى كتب الحنفية تحقق أن أحدا من الحلفية لم يقل 
بذ لك ۰ بل هم یقولون باستحسان مہا لى الأد لة الشرهة المعتبرة٠‏ 
دقل الغزالى هذه العبارة عن الشافعی فی السخول ص(۷۲ ۲) 0 
وذ کر ابن السبکی فی الأشباه والنظاثر : أنه لم يجد هذا الكلام فى 
أقوأل الشافعى » لكنه وجد ض الام : أن من قال بالاستسحان فقد 
قا ل قولا عظيما ووضع ده فى رأيه واستحسانه على غير كتاب وسدة ٠‏ 
راجح جمع الجوافح "معالعطار " ۳۹0/۲( ° 
) 0°( وماہعد ها 6 وکتاب الا م (Y۹A/Y)‏ 0 


۷۷۰ 


ولایرد عليه اشكالا :. قول محمد بن الحسن ض غير موضح "'تركدا 
الاستحسان بالقياس ٠"‏ كما لو قرأ ية سجد ة ضس آخرالسورة »فان القياس 
یقتضی أن تجتزیٰ بالرکوع » والاستحسان أن لاتجتزی“ به ٭ بل یسجد لہاء 
ثم اہ قال بالقیاس »فہذا الاستحسان ان کا نأقوی من القیا س » فكيف 
ترکه به ! + وان ام یکن أقوی » فقد بطل حد کم س لابا نقول:الاستحسان 
وان کان فی لفسه أقوی » ولکن قد يقترن بالقياس مايجعله أقوق من _ 
الاستخسان ۰ 

وهذا الحد مع هذا التقرثر باطل بترك البراءة الأصلية بجميع أد لسة 
الشرع » فادہا فى حكم الطارى” + فيلزم أن يكون ذ لك ستحسنا ٠ء‏ 

رفى ألجملة ء الدليل لايخلو : اما أن يكون ليا + وقد بيبا أشاع 
استفاد ة الحكم الشرى سه »أويكون شرميا » ولاشك أنة سحصزض الخطاب 
ومايقوم مقامه » من فعل أو سكوت أو تقرير ٠‏ 

والخطاب : ١ا‏ يدل على الحكم بلفظه اللغوى » أو بمقتضاه الضرورى 
أو بغهومه وفحواه » أوبمعقول معناه ٠‏ 

وقد ذ كردا مجامع أقسام كل نوع من الاستحسان » وان كان خارجسا 
ہا ء فهو باطل قطعا » وان کان داخلا فيا » فلا معلى لتخصيص 
بعض الاد لة باسم وجعله قسيما لہا » مع أده فى الحقيقة قسم سہاء والله 
ألم . 


)١(‏ راجع هذا الشال وشرحه فى كشف الأسرار )۹/٤(‏ » تيسير التحرير 
)۸۲/٤(‏ » التقرير والتحبير شرح التحریر )۲۲١/۲(‏ ؛ التوضيح 
شرح التدقيح (1⁄/۲) ٠‏ 


(( الأصل الرابسع )) 


قول الصحابی 


اا 


)۱( 
قول الصحابى ليس بحجة › فان من لا یحم بعصەته لا حجة فى قوله ٠‏ 


)۲( 
وقا ل قوم : هو حجة مطلقا » لقوله ليم السلام : " أصحابى كالنجومه 


(۱) 


دسب الآ مد ى هذ | القول الى !لأشاعرة والمعتزلة ؛ والشافعى فض أحد 
قوليه ٠‏ وأحمد بن حنبل فى أحد ى الروايتين عه » والكرخى ٠‏ راجسع 
الا حکام (۱۹0⁄۳) ۰ 

وفى كشف الأسرار : أن الكرخى يقول : لايجب تقليده الا فيا 
لايد رك بالقیاس ۰ والیه پمیل أبو زید الدبوسی کا یفہم من تقریره 
فی التقویم ۰ راجح (۲۱۷/۳) ۰ 
سهم الامام مالك » وهو رواية عن الشافعى وأحمد عش أصحاب أبسى 
حنيفة » حیث د کر فی المد خل لعذ هپ أحمد : أله روى كلام عمسن 
الامام أحمد يدل على ذلك » وقال الشوكاس :انه رأىالامام 
الشافعى فى القديم » واما فى الرسالة : فرأىالشافعى : الأخذ 
بقول الصحابى اذ | وافق القياس ٠‏ ` 

راجح تنقيح الغصول للقرافى ص(١۲٤)‏ » والمد خل لذ هب أحمد 
لابن بد ران ص(١ )٠١‏ » والرسالة للشافعى ص(0۹1) » وارشاد 
الفحول ص( ۲۲۲) » وكشف الأسرار )۲٠۷/۴۳(‏ » وأصول السرخسسى 
(۰0/۲() ° 


)۲( تقد م تخریجه * 


٦۳ ( .‏ ۱_ب) 


Y۷ 


وقال قوم : ان خالف القياس فهو حجة » لأنه يكون اماع لخسسيبر 
سمعه ۰ 

وقا ل قوم : الحجة فى قول أبى بكر وعمر خاصة » لقوله غيه السلام : 
" اقتدوا باللذ ين من بعد ي » أب و ٠"‏ ولأن عد الرحمن بسن 
عوف ولى الخلافة بشرط الا قتد ا بسيرتهما » فلم ينكر عليه » TT‏ 

وقيل : بل الحجة فى اجماع الخلفاء الأنعة » لقوله عليه السلام : 
" طيكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى" ء 

والجواب : 

هموأن الأول خطاب مشافہة مع عوام العصر ٠‏ 

والثای یوجب الا قتد اء بقولہم فی تجویز مخالفتہما لفیر ھا 
بالا جتہاد ۰ 

رالثالث تحريض على اتباع طرائقهم » فان السنة هى الطريقة ٠‏ 

والرابع عمل بخبر متوهم » لابقول الصحابى »فاده يجوزأن يكسسون 
أخطاً فهم ذ لك الحكم من الق . 


٠ )٠١١/⁄/١( رواه أحمد والترمذ ى وابن ماجة » راجح كشف الخفاء‎ )١( 

(۲) تقدم‌الكلام عن ذلك ٠‏ 

(۲) تقدم الكلام ليه ٠‏ 

)٤(‏ هذا الجواب لمن قال : ان خالف‌القياس قبل »ءلأنه يكون اتباعا 
لخبرسمعه ٠‏ 


(( الأصل الخامس )) 


:: المسلحة‌المرسلة :: 
قد تقدم أن المصالح بالاضافة !لى شاد ة الشرع ثلائة أقسام : مشهود 
له بالا عبار ء وەشېهود له بالا لنأء ه وغیر مشود له بش * › وهو الەسس 


بالمرسل ° 


: )۱( 
فالأول حجةبالاجماع » وهوالقياس ٠‏ 


والثابی باطل ۰ 

وفى الثالث نظر »فاده ينقسم الى : اهومن قبيل الحا+ ات 
وتتماتہا ؛ والى ما هو من قبيل الضرورات ٠‏ 

فأما ماهو من قبيل الحاجات »ذلا يجوز بنا* الحكم على مجرد هاء فانه 
وضع شرع بالرأى ٠‏ 

وأما ماهو من قبيل الضروريات ٠‏ قال الغزالى : فلا بعد أن يؤدى 
الیہ اجتہاد مجتہد ۰ 


)١(‏ عارةالغزالى فى عذا القسم : ويرجح حاصلہا الى القياس » وهو 
اقتبا س الحكم من معقول الدص والاجماع ٠‏ 
وقد اشکل على 6 کیف يکون هذ ' هو التيا س ؟ a‏ ثم وجد ت بعد 
ذلك :أن الشيخ الآ مین س رحهه اللہ س فی مذ کرۃلہ شرح بہا 
روضة الناظر قد اعترض على ذ لك وقال : قول 'لمؤلف يعلى :ابسن 
قدامة المقدسى ‏ : " ان هذا التسم هوالقياس " فيه نظر ء 
ثم بد ل العبارة فقال : وهذا هوالمؤثر والملائم ٠‏ راجع 
الستصض (۲۸۲/۱) ء ومذ كرة للشيخ ألا مين على روضة الناظر ص۱۸ ١‏ 


خاله : الكقار اذا تترسوا بجماءة من أسارى السلمين ء 

فلو رمينا ألترس ٠‏ لقتلنا سلما لم يذ نب ذ نبا » وهذا لاعهد لتا بسه 
فى الشرع ٠‏ 

ولو كفنا عم » لتسلط الكفار على جميع السلمين ٠‏ فقتلوهم شم 
قتلوا الأسارى ‏ أيضا › 

فلقائل أن يقول : الترس مقتول ہكل ال > فيجب حفظ السلمين ء 
قانه أقرب الى مقصود الشرع من حفظ الوا حد زمانا ٠‏ ثم لابد وأن ر ( (1-۱٦4‏ 

ولكدہا انما تعتمر بثلائة شروط » وهى أن تكون : ضروريةهقطعيسة 
كلية كما سبق س ٠‏ 

فتخرج عليه الحاجات » وما اذا لم يقطع بتسلطمم ليبا اذا لم يقصد 
الترس » وقطع المضطر فلذ ة من فخذه » وما اذا تترسوا بالسلمين فى 
قلعة » وكذ لك اذا كان جماعة فى سفيدة مشرفة على الغرق ٠‏ يدجون بطرح 
واحد » فان المصلحة ليست كلية ه 

ومذ هب مالك :جوا زالتسك بالءصلحة المرسلة » وذ لك لأن الحكم ٠‏ 
اا أن يستلزم : مصلحة » أو مسد ة» أويخلو عهط » أو يجمعهها * وعند 
ذلك : اما أن يتعادلا » أوتترجم هذه أو تيك »فهذه ستة ٠‏ 

لابد من الغا المخسد ةالمحضة » والراجحة » والصورة الخالية هما ء 


ويتعين اعبار المصلحة المحضة والرا جحة » لان ترك الخير الكئير اللهر 


وهذ ! كالمعلوم بالضرورة من دين الانبيا* ووضع الشرائع » فانها مصالح 
وقد دل يه صرائح التصوس وشاد ةالأحكام » فلا يخلو الواقع من الد خول 
تحت قسم من هذه الاسام » وان لم یجد له شاهد پشهد له بحسپ جنسه 
القريب » رلكن هذ | التقسيم العامشهد لمفيجب العمل به ء لأنه اذا ثبت أن 
المصلحة الغالبة واجبة الا عبار » وثبت أن الهصلحة المعيدة غالبة » لزم من 
مجموع المقد متين وجوب اعبار المصلحة المميدة ء وريما تأيد هذا ببجاري 


)1( 
اجتهاد ات الضحابة ومن بعدهم ٠‏ 


)١(‏ راجح تنقيح الفصول للقرافن ص(٦ )٠٤١‏ ء وعد بيان رأى الامامالك 
فى المصلحة المرسلة قال : ان العمل بالمصلحة المرسلة معتبر فسى 
جميع العذ اهب عد التحقيق ‏ » لأنہم يقيسون ويفرقون بالمناسبات 
ولايطلبون شاهدا بالاعبار » ولادعنى بالمصلحة المرسلة الا ذلك ٠‏ 
e |‏ 

ثم بين عمل الصحابة بذ لك » وانهم كتبوا العصحف + ود ونوا 
الد واوين ٠‏ مرا ة لمطلق الصلحة بد ون تقدم شاهد ٠‏ 


قلت : المصلحة المرسلة : " می التی لم بشہد لہا الشسرع 
ا بالا عبار ولا بالالغاء لذاتہا » ولکن شہد لجسا عمومات الشرع 
وتوص 
والظن بالامام مالك أن لايقول بشئ الا وقد أقره الشارع ٠‏ فہو 
یوجح فض اعتبارہ لہذ ٠‏ المصلحة الى المعانی والسس الت قررتہا 
نصوص الشريعة مجتمعة » فهو ألا مام الذ ى ينظر فى نصوص الشريعمة 
دظرة الهتفحص ٠»‏ بعد التمرس والتمكن من معرفة أأحكام الله ورسولسه 
صلى الله عليه وسلم _ ٠‏ 
لمعرفة الكلام عن المصلجة المرسلة يرجح الى المحث الخاص 
بہا فی کتب الأصول شل : الستصض (۲۸۲/۱)؛ والاحكام = 


— ۷۷ 1 


وهذ ا كلام ظاهر التقرير بباد ى النظر » ولكن ض امعان النظر فيه ما 
يكشفه : فان كل مصلحة ليست مطلوة بكل طريق » ولابواسطة كل حكم ٠‏ 

فالما ل المحفوظ يحفظ عن السارق : بقطع يده »بجلد ظہره ٠‏ 
بحبسه » بتغریبه » لاسبیل الى تحیین شئ من ذ لك بالرأی ٠‏ 

ثم مقصود الحفظ لا يختلف بأن يكون الاخذ بسرقة » أو مكابرة؛أويشركة. 
أوانفراد من عين من أبطل الحرز » أو من غيره » أتلفه فی الحرزاواخرجه ( ۹٤‏ ١-ب)‏ 
والحكم مختلف ٠‏ 

فاذ | » الحكم الذ ى أثبته المجتهد أن لم يكن ورد الشرع به أصلا » 
فلا سبیل الى اختراعه » وان ورد به الشرع » فلییحث عن محل وروده ۰ 
ومناطه الذ ی أنیط به » فان وجد نا مناطه فی موضح آخر » فاتباته فیه 
قياس وطرد لحكم العلة » وان لم جد ه فهواخترأع وتشريح » وهو ابتداع ٠‏ 

وید ل على صحة ماذ کرناه : أن الشارع لواخبر : " بای انما بعشت 
لاعبر مصالحكم » وأرعى مقاصد خلائكم » فأوجب الصالم » رأحرم المفاسد » 
وأندب الى مارم الاخلاق "۰ لم پلزم نه تسليط أهل النظر عى اثيسات 


ما استحسنوه ونش ماأستقبحوه ء ما لم تفصل هذه الجمل بتعیین لمان 


(=) للآمد ی (۲/ ۲۰۲) ۰ تیسیر التحریر ( ۱٤۲/۳‏ ۲) ء شفاء الغليسل ص 
)۲۱١(‏ ؛ ارشاد الفحول ص(٠١۲)‏ ء والموافقات فى موا ضح 
متعد د ة » وكتاب " ضوابط المصلحة ٠‏ د ٠‏ البوطى " ٠‏ ونظريسة 
المصلحة ء٠‏ د * حسين حامد ء 


ولذ ا اتفق جمہورأهل الحق : عى أنه لولا الاذ ن فى القياس لما 
جازالقياس » وهذا ( هو ) السر : وهوأن المصالم ليست واجبةالاعبارء 
ولاأنہا مرعيةالصفة لذاتها » عد أهل الحق » بل انما استحقسست 
الرعاية بموجب الخطاب ومقتض الوضح ٠‏ 

رلله -تعالن ‏ أن يلغى من مااعبره ض حالةأخرى من غير تأثير 
قل لتلك الحالة » فيوجب القصاص بالمحدد »ولايوجبه بالشقل » ويقطع 
السارق من الحرز » ولايقطع السارق من غير حرز ٠‏ ويقتل الشركا* فى قدسل 
شخص »۰ ولا يقع الشركاء فى سرقة نصاب ٠‏ ا للذ مى قتل المسلم ٠‏ د فعا 
عن ماله ۰ ولایوجب عليه القصاص فی قتله » ویحرم الشعلب » وپبیح ابن آوی 
والأرنب ٠‏ 

فاذ! » ما لم يقترن به الاعبار ؛» لاسبیل الى د عوی اعباره » ولایکفی 
فى ذ لك ععوم اعبار جدس الصالم فى جدس الاحكام » لأنه يعارضه الغا 
جنس المصالح فی جنس الاحکام »بل لابد فيه من فيصل أخص »ی ماسبق 
من أنواع شاد ةالحكم باعبارالمعاى : 

وأا صورة الترس » فحفظ الاسلام وقهرالكفا ر مقصود مطلق ٠‏ بادلة 
La‏ ء لايحتاج الى استشاد بأصل » لكن عارش تحصيل هذا المقصود )١-١٠١(‏ 
الافضاء الى سفك دم امرئ سلم لم يذ دب » وهذ | -أيضا ‏ مقصسود 
الا جتداب باد لة لاشك فيا . 


(و) عد تعارض الأدلةء العمل بالاجم المقعين ءبادلة همها : 
سيرة الصحابة ٠‏ 

ثم له شوامد : كقطع‌اليد المتآكلة » حفظا للجملة »بل جوا ز الفصد 
والحجامة ء فانه افساد البعض لاصلاح الكل ء 


— YYA— 


(( الأصل الساد س )) 
طرقة "ا 

وتحریره : قولہم : " الحكم الشرعی لابد له من دلیل »ولادلیل» 
فاذ ا » لاحکم ' ۰ 

بيان الأول : هوأن التكليف بما لاد ليل عليه » تكليف بمالايطاق › 
وهو غير جائز ٠‏ 

ميان الادليل : هوأن الدليل : اط نص ٠‏ أواجماع »أوقياس» 
ولا وجود لشىئ من هذه الثلاثة ٠‏ 

وبيان الحصرأوجه ثلائة : 

أحدها ‏ هوأن المقل لادلالة له على الحكم الشرص » كما سبق ه 
فيتعين اسناده الى الشرع » وطريق وصوله الن الغاثب هوالنقل » شم 
السقول لنا لغظ الشرع أو لفظ غيره ٠‏ 

فان کان لفظهہ فہواللص ۰ 

وان كان لفظ غيره ٠‏ فان كان حجة فهو الاجماع » ولأن ذ لك الغفسير 
أيضا ‏ مفتقر الى د ليل » فاده لايعرفه ضرورة » فيجب البحث عن ذ لك 
الدليل ء 


الحكم " طريقة مول علیہا بعش الفقہاء ۰ راجع ٠ )۲۲٠/۴-۲(‏ 


استغاى عه فى حق أهل الا جماع » لثبوت عصمتهم ٠‏ ولا عصمة لغيرهم ٠‏ 

وکل واحد ہما : اما أن يوجد فض محل النظر » أو ض غيره ٠‏ 

فان کان ض محل النظر » فہو صوص عليه ؛ أومجمع عليه ٠‏ 

وان کان فی غير محل النظر ؛ فان لم یکن بینہما أشتراك فيم يسورث 
ظن الاشتراك فى الحكم »فلا تعلق له بمح النظر » وان كان »فو 
القياس ٠‏ 

الثانى ‏ موأن الأصل عدم الأدلة » فيتسك به فيا عد المجمسع 
طیه ۰ 

الثالث ‏ قصة معاذ » قانها تد ل عى الا نحصارض الكتاب والسدة 
رالقیاس » الحقا بہا الا جماع بد ليل » ضبقى فيما عداها على قتضس 
الد ليل ٠‏ 

وقد يستد ل ليه : بأنه لو كان دليل آخر لظہر » واطلعنا عليه » 
فعد م الا طلاع بعد البحث التام د اليل عد به » وهو حجة فى حق المجتهد ( 10 ١ب)‏ 
فليكن كذ لك فى حق المناظر ؛ فاده انما يكشف عن ستدد المجتہد ه٠‏ 

وأا بيان اتتفائہا : فہوأن الاجماع قى محلالخلاف محال ١‏ والبحث 
دل على نش الدص » والقياس يحتاج الى أصل » والفارق بين الأصل , 
والغرع كذ ! وكذا » ود ليل انحصار الأصل المقيس طيه فى المعين أيضا- 
عدم الاطلاع بعد البحث ٠‏ 

فان قيل : مقد مات هذا الد ليل لاتتعضی الا باثبات أن عدم الاطلاع 
بعد البحث حجة ؛ وأن الأصل فى كل معلوم بقاؤه على ماكان عليه ٠‏ 


— ۷۸۰ 


راذ | كان كذ لك » فليستعمل فى نفسد ليل الحكم » بأن يقال : لابسد 
للحكم من د ليل » والأصل بقاء الد ليل على العدم الأصلى » أولو كان ه 
لاطلعتا ليه ٠‏ 

ثم قول : ماذ كرته » ان كان د ليلا في السألة » بطل الحصر » 
وان لم یکن د ليلا » بطل الاستدلال ۰ 

وان قلت : هو مندقع لوجہين : 

أحدما هوأنى أدعى حصردليل الحكم الشرص » والذ ى أد هه 
نفى للحكم الشرعى ؛ وهو نفى الصحة » وعمي منتفية قبل ورود الشرغ » الى 
أن يرد الشرع بها ٠‏ 

الثانى ‏ مو أن أض الصحة بالا جماع » فان الاجماع سعقد طى أله 
اذا لم يوجد دليل الصحة يجب القول بنفيها ٠‏ 

فالجواپ : 

هن الأول : هوأنه يلزم من نف الصحة ثبوت البطلان »وهو حكم 
شرع » لأنه ترتب عليه آثار » فیعود الالزام ۰ 

وعن الثاس : هوأن الاجماع لايد ل طى نض الصحة ابتدا* ٠‏ بل 
بواسطة عد م هذ ه الأ مور الثلاثة » وعدم هذه الأ مورالثلائة مغاير لهذ ه 
الأ مور الثلادة ٠‏ 

سوال آخر : اذا كان عدم د ليل الثبوت د ليلا على العدم » وجب 
أن يكون د ليل العدم د ليلا عى الثبوت » لماوى النسبتين »ولاتندفىس 
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جميع أد لة الثبوت الا بانتفاء عدم د ليل العدم »ومن ضرورته دليل العدم؛ 
فیؤد ی الى اشکا لین 


أ حد ما بطلان الحصر e‏ 
( 


والآخر ‏ وجوب الا كتفاء بد ليل العده ٠‏ (1-۱77( 


) « 
م 

سؤال آخر : عدم الاطلاع بعد البحث كما يد ل على عدم الدصس »يدل 
لى عدم القياس » فلا حاجةالى التعرض له 'تفصيلا ٠‏ 

فان اعذ ر : " بأن الخصم قد يعتقد بامكان القياس على هذا الأصل 
المعين  ''‏ فهو موجود فى طرف النقل » فانه قد يعتقد امكان استغاد ة 
الحكم من بعنرالنصوص ٠‏ 

والجواب : 

أما الاقتصار على نف الد ليل لعدم الا طلاع » فلا يض بالمقصود »فانه 
LR‏ الى مظان الوجود وطرق المدارك ٠‏ فلا يفيد عدم اطلا» شيثاء 
کالجاهل اذا قال : " لامرض بہذا الشخص »فاس لم أعرف له دليلا ". 
فيقال له : " ومايد ريك بالا د لة ووجه دلالتہا ٠‏ فلعلك لاحہتدی‌الس 
الى وجه الطلب ء فلا يكون عدم لمك غذرا " ٠‏ 

فاذ ا قال : " الأمراض تنقسم الى كذا وكذا ٠‏ ولكل واحد لامسة» 
ومظر تلك العلامات : اما النبض ء أو القارىة, أو كذ ا وكذا » على وجه 


)١(‏ قولہ ' فائہ لایہتدی ٭ معداہ : أن الباحث لایہتدی بنفسی 
الد ليل الى مظان الوجود وطرق المدأرك ٠‏ 
(۲) القارورة : واحدةالقوارير » من الزجاج ٠‏ 
والمراد بہا هنا س : حدقةالعين ٠‏ عى التشبيه بالقارورة 
من الزجاج لصفائها ٠‏ ت 


يصح ° — فرف امات لد رلك وجوه الأ د لة بنقد ير ا لوجود 6 فعسد م 
الا طلاع من شله یدل لی عدم الوجود » وك لك فى الشزع » والا »فلا شك 
أن العامى يشارك المجتہد فى عدم العلم بد ليل ذ لك الحكم » ولكسن » 


لاأعتبار بعدم علمه ۾ لما ذ كرناه ٠۰‏ 


واذ! کان عدم د ليل الاثبات د ليلا طى العدم »استحال أن يكون 
عدم د ليل العدم د ليلا لی ألا تبات + لوجہهين 


احدهما ‏ هوأنه انا کون عدم دليل الاثبات د ليلا طى العدم 
أن لو افر الاثبات الى د ليل » ومن ضرورة أفتا ر الثبوت الى الد ليل أن 
لايفتقر العدم الى دليل » لأنه لوافتقرالى دليل » لم يلزم من سدم 
د لیل الاثبات نفی الائبات » وپلزم نه أن لايکون مفتقرا الن د ليل » وهو 

الائ - هوأنه اذا عدم د ليل الاثيات ود ليل العدم ء فلايخلو : 
اما أن يقال : يلزم منه الاثبات » أوالعدم ٠‏ 


بطل أن يقال :"يلم سه الادبات ؟ اذ يلنم سه القول بالاصساك (١۹١-ب)‏ 


أزلا وأبد! » واستخناء الفعل عن الفاعل ء والأثر عن المؤثر » فيتعيسسن 
القول بالعدم ٠‏ ولأنه ليس أحدهها بأولى سن الآخربالنظرالى عدم 
د ليل يقتضيه » فيتعين القول بالعدم » لأله هوالأصل ٠‏ 


(=) فالطبیب ینظر فیہا » فيستد ل عن طريقہا على وجود الأمراض ٠‏ 
راجع لسان العرب (۸۷/0) "٠‏ 


العلم بالد ليل ليس طناأً بحدم الدليل ٠‏ ولا هو حجة لزمة للخصم » واا 
الاحاطةبالمدارك ٠‏ 

فكما لايقنع مه فى مبدأً الدلالةبأن يقول : " ماوجدت الد ليل " 
حتى يقول : " الأدلة مس كذا وكذا » ولا وجود لش من ذا لك "“ ليله 
بتفصيلها ان أصاب ‏ على تمكنه من الدرك بتقدير الوجود ٠‏ فيشير عدم 
مقد متین ۰ ۰ 


احداھما م ایں ماوجدت ‌الدلیل ۰ 


والأخرى - أن عدم وجدان الدليل » دليل على عدم الوجود 
ظاعرا ۰ 

رالثانية مقيد ة بشرط الا ملية فلا بد من بيان التمكن من الدد رك 
بتقد ير الوجود بحصر مواقع التخريج » ليد ل عدم امكان الاقتباس ها 
lı‏ لعدم الاحاطة بجامع يظہر اضافة الحكم اليه » والاحاطةبفارق 
قاد ح ٠‏ 

ثم هو صد ق فی مجرد الد عوى فى المقام الأول »دون الثانسس . 
لا مكان المشاركة فى الدظر فيه » بابرازالفارق » فان التصديق من فير 


)١(‏ لذا فى الأصل "ما لعدمالعدمالاغاطة٠٠"‏ ويظہرأن حرف 
" ما " زائد » اذ بحذفه يستقيم المعان ؛ ولو قلنا " ليدل 
عدم امکان الاقتباس ى عدم الاحاطه ٠۰‏ " فاده يكون أوضح ٠‏ 


ا 


:: خاتمة جامعة لمآّخذ ضروب الاد لسة 
وكيفية جریانہا فيها مع اختلافہا فى النظم والمكل :: 


فنقول : قد تقررأن الحكم الشرى لاکن أخذه الا فن ليل 
شرع ۰ 

والد ليل الشرى : عوقول الشارع ؛ أو مايقوم متام » بلص » 
أو دلالةالحال » فيد خل فيه الاجماع والعإقل » زمجامع ذ لك ييإجع .الى 
النقل » لكن النقل اذا دل لى حكم » دل بالضرورة من i EEF‏ « )11۷( 
وانتغا* مایعانده ۰ ۰ 

والملازمة والمعاند ة قد تكون باعبارففس الذ ات » وقد تكون باعيار 
النظر الى أمر من خارح ٠‏ 

فالملازمة الذ اتية : هى الملازمة بين الشر وأجزا*ماهيته » مسن 
الجدس » والفصل » وعرارضه وتوابع وجوده الثابتة له من حيث هو ذاك 
الشئ ٠‏ ويرجع ذلك الى السبب والشرط ء ويد خل فيه المحل والجل. 

ود ليل الحصر فيا : وجوب ثبوت الجحكم بتقد ير استجماعها لسولا 
المعاند » مع فرض عدم كل ماعداها » والتى هى بالنظرالى أمرآخر › 
مى التى لابد فض صحة ملازمتها من توسط يعض اللوا زم الذاتية ٠‏ 

واذا فہم هذا فى طرف التلازم »فيم فى طرف ‌التعاند س اعنى : 
الفرق بين ماهو بالذ ات هين ما هو بالتوسط ه 


)١(‏ الجملة : المجموع » ومده قوله تعالى ‏ حكاية عن قول الكافرين- 
" لولا أنزل ليه القرآن جطلة واحدة “ ٠‏ 
لسان العرب )١۲۸/۱۱١(‏ ء 


ثم اذ | کان النظر فی بوت ذل حکم النقل فس محل آخر » فلا یتصور 
ذد لك الا بثبوت ماهو مناه ضس محل النقل فيه ۰ 

وطريقه التفصيلى : التوصل الى معرفته عدا بعا هو قيود ٠‏ وأوصافه» 
ثم دعرف وجوده فى محل النظر ٠‏ 

والاجمالى : أن يتبين أن ١‏ هو الفارق بين الصورتين لاأثر ل 
فس الفرق فى الحكم » فيلزم مه الا شترا ك في .الممنى ٠‏ ومن ضرورد هه 
الا شتراك فى الحكم ؛ 

أوأن یتبین له لازم آخر من اثر أو غیره » فیلزم من اشتراکپما ض 
ذ لك اللازم »اشتراكهما فى الما الطزوم ٠‏ 

ثم يلزم ثبوت الحكم فى الفرع من ثبوته ض الأصل بواسطة معرفة 
اشتراکہما ف المہنى ‏ اذ ثبت‌التلازم بين الحكمين وجودا وعد ماه وسن 
ضرورته التنافى بين وجود أحد هما ونفى الآخر ٠‏ 

وعد هذ ا نفرغ من التصرف المعنوى وندتقل الى مقام التعبيروتركيسب 
صيغ التحرير » فيمكن أن يرد الى مط القياس ٠‏ والى نمط التلازم » والى 
نط التعاند » ثم لكل واحد من هذه الاقام صيغة مخصوصة » ومعسسفى 
فحصو * 

فأما نمط القياس ء فصيغته المصطلح طيہا : " قدل مدا 
عد واتا » فيلزمه القصاص كالمحدد " » وط هوعى وزاده ٠‏ 
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ومعناه المخصوص أن نقول + " ماباعباره ثبت‌الحكم فى الأصل 
موجود ‏ هاهنا » " أواشترك المحلان فى الما ٠‏ فيشتركان فى 
ی 

وأما مط التلازم » فصيغته : " لوثبتض كذا » لثبتض كذاأ ٠‏ 
وقد ثبت فی کذ! ‏ اعئى المجعول ملزوما س فقبتفى كذا ‏ اعا 
المجعول لازا" أوء " لوثبتفی کذا فلا يثبت فى كزا" ٠‏ 


ومعداه : أن تقول " لازم الانتفاء نتف » فيلتض س أعسساى 
)۱( 

الاتتفاء  "‏ أو " ملزوم الثبوتثابت ء فيثبت " ء أو " الحكم ثم 
مع الحكم ‏ هاهنا- ما يتلازمان » وقد ثبت أحد هما » فيثبت الآخر ". 
وما فی معداها ۰ 

وأها نمط التعاند » فصيغته أن نقول : " اما أن يثبت _ ها 
هنا أوينتفى ض الأصل » والثادى ممتدع ٠‏ فيتعين الأول "فدعانسد 
بین الا نحفاء فی الأصل ‏ والثبوت ‏ اهنا » ليلم الثبوت فی ہما ء 
أوالانتفا* فیہما » ثم اذا كان أحدهما خلاف‌الاجماع » فيتعين الآ خرء 

وكذ لك نقول : " اما أ یثبت فیہها ۰ أو ينتف ضہما ٠‏ والثانس 
باطل " » ويفيد هذا المعا قولہم ٠‏ مطلق _ : " اط أن يفبست 
أو لا يثبت 

ومعناه : أن نقول:الثبوت- هاهنا س والانتفاء ثم مما لا 


(۱( ثم : اشا,ة الى المكان ۰ فکاً نه يقول : الحكم هناك مسح 
الحكم ھاھا ہے ۰ 


راجع لسان العرب )۸۱/٠۲(‏ ۰ 


أولا مجامعة » الى غيرذ لك ٠‏ مما يؤد ى هذا المعاى ء ثم دقول : "واحد 
التنافيين ثابت » فيلزم منه انتغا* الا أ* : 

ثم بعد ذ لك يتفاوت النظار فى حسن التلطف فض تخفيف مؤدسة 
التقرير » حسب تفاوتہم فى الحذ ق ود قة النظر فى مراسم الجد ل ٠‏ 

فمن خائض فض الفقه » كأشف عن اهيته » صتدد للملازمة ٠‏ كمأ 
سبق فی مقام القیاس ۰ 

ومن متطرف یوری عن متن الطريق + ويأخذ باطراف الكلام ؛ متسكا 
بظرواهر القواعد الجميلة ٠‏ ویطا لب بتخریج الأ مور طى وفق الأصول ٠‏ 

فقول : د ليل الملازمة : هوأن تقد يراختصاص أحد هما بالثبسوت 
يستلزم اختصاص محل الثبوت بملثر ٠‏ أذ بتقدير عدمه ءدليل القاس 
يقتضى التسوية فى الثبوت ٠‏ والأصل وجوب العمل بالد ليل ٠‏ 


واذ | لزم الا ختصاص بالمؤثر بتقد ير فرض التخصيص بالحكم ٠‏ فيان 
أن (اختصاص : هو أن الا ختصاص ا من مختص ۽ وقد یر (۱۹۸أ) 
اعباره » وکل واحد سہما لى خلاف‌الظاهر ء لأنه سبوق بالعدم » 
والأصل بقا* ماکان على ماکان » فيتسك به الى أن ید ل دليل على خلاف » 
وشت اھا بے ف اانا ٠‏ اذ الأصل عدمه » وكيلا يلزم سه 
الدعارش ٠‏ 


» تعرش الغزالى فى بداية كتايه للكاام عن نظ التلازم والتعاتد‎ )١( 
٠ ))/١( فيمكن مرا جحة تفصيل ذ لك فى الستصض‎ 
وقد تكلمت كتب السطق عن هذاه الانماط » كبحاث رثيسية‎ 
عند هم » وسوا مط التلازم : " الشرط المتصل " ونمط التعاند‎ 
الشرط السفصل " ء‎ " 
راجع تحرير القواعد النطقية صي(٠١) وتابعد هاه العطار علس‎ 
۰ )۱۸٤۲( الخبیصی ص‎ 


- YAA— 


راد ا قبت الملازمة فہن ماد ة التعانذ من کل واد سہها ونقيسض 
الآخر ٠‏ فيتقرر به أيغا نمطالتعاند ه هذا أذا گان النظر فض ثبوت 
الحكم » 

فان كان النظر فى ايتفاء الحكم ٠‏ قليلازم بين الثبوت فى محل 
النظر والثبوت فى محل الا نتغا* بالاجماع » بناء على نفى اختصاص محل 
الدظر ہما يد خل فى المؤثر بالطريق الذ ىذ كرناه » راليه الخيرة فس 
صياغة التصوير فى أى دمط شاء ٠٠‏ 

فہذ ان طريقان خفيغان تطرد فن جميح أحكام الفروع نفيا' وادبا دا 
من الطرفين ؛ وليس يرجح الى اللعب » ولا الى مناكرة الحس ءولا مكابرة 
العقول » بل هو تلطف فى الجاء الخصم الى طريق المعارضة » ليستريح 
هو الى مجرد المع عن مؤدة التقرير فقا ٠‏ 

ومن واجب هذ | النظر أن يوضع حيث لايتيسر طى الخصم أظهمار 
مأيخالف هذا الأصل تفصيلا » فاده اذا جاء هذا التفصيل » طاش هذا 
الاجمال » والله ألم ء٠‏ 

وه اختتام مذ ا المجموع » والله ولى التجاوز عن السو والخطأً ‏ 
وسائر زلقات مد احص النظر » وخرات مدارج الفكر » ومخالطة الضمير 
مايجانب سمت القصد الصحيح فض عله ٠‏ أنه نغور شكور » والحمد لله 


وپ العالين 8 وصلواته ل سید نا محمد النبى 6 آله أ جمعين ٠‏ 


— ۷۸1 


وقد تحرر آخره يوم الا رعا ء ثالث عشر ذ ى القعد ة » سىدةاحدى 


عشرة وستمالة بحمد الله وملم * 


وكان الغراغ من نسخة يوم الثلاثا* ثالث عشر ربيح الآ خر ١‏ سنة سبح 
وعشرة وستهائة ء ونقل جميع هذا الكتاب من نسخة المصدف المكتوبة بخطه» 
نفع الله به مالكه الفقيرالى رحمة ريه » هد الرحمن بن جد العزيزبن 
هلال الصدہاجی وجميع السلمين (۸٦۱ب)‏ 
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المد مة» وسح المؤلف 
الكلام فى المقد مات ٠‏ وفيه فصول 
)) الفصل الأول (( 
تفسير أصول الفقه 
تعريف الأصل 
الفرق بين الد ليل والأ مارة 
الد ليل الشرعى 
تعريف الفقه 
تعريف أصول الفقه 
تعريف عم |الخلاف 
(( الفصل القابی )) 

تفسير غرد ات تعريف طم الأ صول 
النظر ( والا عتراض على تحریف التبریزی ٠‏ وذ کر تعریف آخر ) 
التصديق ( مع بيان تعريف التصور ) 
الكلام على العلم : تصوره وأقساه 

البد یہی النظری ‏ الحسی _. التجریی_. الحاصلبالتواتر 

التقليد الجهل الشك الظن الوهم 
تعريف الطن 
تعریف الحكم الشرعی ( مع ذ کر رد ود الا مام طی الاعتراضات ) 
اعتراص التہریزى على تعريف الا مام للحكم 


۷۹۲ س 


الوضسوسوس 
(( الل الفالث )) 


أحكام وضع ) 

حکام تکلیف ۰ م | 
قسيم الأحكام : ( احكام 8 
ا اپجاب »لداب + ټحريم ۾ كرا هة 

| : 
وجه الحصر 
أقسام الوا جب u‏ 
ا ا م 
تحريف الحرام 
تعریف المند وب 
تعریف المکروه 
تفريق ا لحدفية بين الفرض والوا جب 
تل أهة 
تراد ف الحظر والحرام ٠‏ والتدزيه رالكرا 
أقسام الحكم الوضعن ( وتعريفه 
تعریف السبب هھ 
تعريف الماع 
تعريف الشرط 
معنن الصحة فى العقود 
أت 
a‏ لغاسد 

RN‏ ¢ وتفريق الحنغهة بهن الباطل وا 
معني ال 
تعريق | لرخصة 


تعريف | لعزيمة 


الصفحة 


10 


سس ۳ ۷ س 


(( القصل الرابع )) 

:: لا حسن ولا قبح الا بالشرع :: 
الحسن والقبح العقليين 
رأى المعتزلة فىالحسن والقمح 
رأى الماتريد ية الحنفية ‏ ه 
د ليل الرازى على السألة 
الا عتراض على د لیل الرازی ‏ ومخالفة التہریزی له فى 
الاستدلال بالجبر 
د ليل المعتزلة » والرد عليہم 


(( الغصل الخامس)) 


وفیه مسائل : 
السألة الاولى- شكر العم غير واجب عقا والد ليلعلىذ لك 
السألةالثانيةلا حكم للافعال تقل ورود الشرع 
الخلاف فى تبویب هذ ه السألة 
شبہة الاباحية ء والرد عليہا 
شبہة أرباب الحظر 
د ليل للفريقين»والرد عليه 


94 
¥ 


YY 
YA 


۲Y — ۲A 
O01 


A— 71 
۳۹ 


۲۹ 


1° 
١ 


۴ 


۷۹0 س 


أ موش سسوم 


القصل الثالث : فى الموضوغء والموضوع له ؛ وفائد ةالوضع » 


والطریق الذ ى يعرف‌به الوضحع ٠‏ 

الموضوع » وسبب تعيين‌اللفظ لذ لك 

الموضوع له » وأقسامه 

مل الوضع للأعيان أو المعانى ؟ 

مل يمن أن يكون لكل معان لفظ يد ل يه ؟ 
فائد ةالوضع 

الطریق الذ ی يعرف بخ الوضعح 

تعریف الا ستعمال 


(( الباب الثاس )) 


فى تقسيم الألفاظ الدالة ٠١‏ وهى على أوجه : 


الأول : 


الدلالات 

د لالة المطابقة 

د لالة التضمن 

د لالةالالتزام 

الد لالة العقلية والوضحية 
تقابل الأ لفاظ والمعانى 
تعريف العام 

تعريف المتواطئ 


O¥ 


oY 


2 


0¥ 


OY 


0A 


0۹ 


0۹ 
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اوضر الصفحة 
تعريف المشكك 0۹ 
الا لفاظ المتبايدة 0۹ 
ألا لغاظ المتراد فة 0۹ 
المشترك 0۹ 
المجمل 0۹ 
المرتجسل 0۹ 
الظاهر 3 
المؤول 14 
المجمل 1٠‏ 


(( الباب الثالث )) 


فى مسائل تفرقة ٠‏ 


هل بقاء وجه الا شتقاق شرط فض صدق الاسم الشدق ؟ ۲۷ 1۹ 
ذ کر الخلاف فی ذ لك 1Y‏ 
بیان کلام التہریزی الذ ی انفرد به فى هذه السألة 1Y‏ 
الاشتراك واقع فى الألفاظ 1۹ ۷۰ 
تعريف المشترك ( ه ) 1۹ 
مواضع الاشتراك ۷۱ 


رد التہریزى على الامام ف عه وجود اللفظ المشترك بين 


الشىئ وعد مه 4 


الوضو ٠‏ الصفحة 


استعمال المشترك ض جميع معانيه عى الجمع 


ذ كر الخلاف فى ذ لف ۲ — Y4‏ 
أد لةالجروا ز على استعما ل المشترلى :4 
أحد هما : اللفظ المشترك ( بصيغة الجمع » وسليم البعضبجواز 
استعماله فى جميع معانيه على الجمح) Y0 ٠‏ 
الثائى : قل عن الشافعى وجوب حفل المشترك طى جميع محاليه ۷١‏ 
الاشتراك فى الأ لفاظ خلاف‌الأصل ۷٦‏ 
بيان مخالفة ذ لك للد ليل ۷٦‏ 
بيان مخالفةذ لك للغالب ۷٦‏ 
ذ کر د لیل الا مام وکلا م التہریزی عليه ۷٦‏ 


(( الباب الرابح )) 


:: فى الحقيقة والمجاز :+ 


تعريف الحقيقة فى الاصطلاح ‏ ه٠‏ ۷۹ 

تعريف المجاز فی الا صطلاح ے ٭ ۹ 
دقف الا مام لتعريف المجاز + وزياد ته على ذلك » وكلام 
التہریزی عليه ۷۹ 
حد المجاز الذ ی ذ کره التہریزی . A٠‏ 


لفظ الحقيقة والمجاز مجاز فس معنییہها A٠‏ 


اا 

القسم الأول : فى الحقيقة » وفيه سائل 
الأولى : اثبات وجود اللفظ الحقيقى 
الثانية : الحقيقة العرفية 

أقسام الحقيقة العرفية 

ماهو بطريق النقل 

ا هو بطريق التخصيص 
الخالدة : الحقيقة الشرية 

أضامہا : بالىقل والتخصيص 

اکا ر القاضی لوقوع التصريف من الشرع ضس اللغة 

( الاساس الشرعة ) 

قول المعتزلة فى هذا التصريف 

ری التبریزی فی ذ لك 

أد لةالقاضى 

الرد لى القاضى 

الد ليل على وقوع التصريف من اللغة الى الشرع 

الأدلة على الوقوع من الحديث النبوى 
القسم الثانى : فى المجاز » وفيه صائل : 
الأولى : المجاز المفرد والمركب 

أشلة المجاز المغرد 

أخلة المجا ز المركي 

أمثلة المركب والغرد معا 


المفمة 


AY 
A۲ 


A۲ 


AY 


Af 


AY 
AY 


A 
A . AY 
A0 
A0 


A٦ 


A۸۹ 
A۹ 
۸۹ 


4۸۹ 


— ۷۹۹ 


الوض-سسنو الصفحة 
الثادية : فى اثبات المجاز q‏ 
الثالدة : فى حصرأقسام المجاز المفرد : 
١‏ اطلاق اسم السبب عى السبب ٩٥‏ 
۲ اطلاق اسم السبب على السبپب ۰ 
قائد تان : 
احداهما ‏ الغاية فى الذ من طةالعللل + وفسى 
الوجود معلول العلل ۹۱ 
الثائية ‏ السبب أحق باسم السيب من سه ۹۱ 
۲ اطلاق الاسم لی الشابه ۹۱ 
> اطلاق اسم الضد على الضد ۹۱ 
۵ اطلاق اسم الكل على الجزه ٠‏ ۹۱ 
٦‏ اطلاق اسم الجزة على الكل ء ۹۲ 
۷ اطلاق اسم الوجود على الا مكان ۹۲ 
۸ س اطلاق الاسم باعتبار طا کان ۹۲ 
١‏ اطلاق الاسم ى المجاور ۹۲ 
٠١‏ -المجاز بسبب ترك أمل العرف استعماله ۹۲ 
١‏ الزياد ة والنقصان ۹۲ 
١‏ تسمية المتعلق باسم التعلق ۹٩‏ 
الرابعة : فى محل د خول المجاز ۹۳ 
مخالفة التہريزى للامام فى د خول المجاز فى الفعل 
والحرف والشتق لا 


~~ I: 


الوض_سوع الصفحىة 

الد لیل على ماذ هب اليه التبریزی 4 
الخاسة: استعمال اللفظ ض معناه المجا زى يتوقف طى المع 1 

د لیل الا مام » ورد التہریزی عليه ۹٦‏ 
الساد سة :المجا ز المركب لى ۹۷ A‏ 

قائد ة : 

اذا كان ظاهر مفہوم الكلام خلاف الحقيقة » مت يكون 

کد با » ومتی لایکون ؟ ۹۹٩‏ 
السابعة :المجاز موجود ض كتاب الله » وسدة رسوله حجة من 

أنكر ذ لك » والرد طيه 1۰ 
الثامنة : المجاز خلاف الغالب وجود واستعمالا ٠٥‏ 

رای ابن جنی في ذ لك ۰۱ 

الرد على هذا الرأى ۰۱ 
المجاز قد يصير حقيقة 14¥ 
الحقيقة قد تصير مجا زا ۲ 
قأعسدة : 
فيما تدفصل به الحقيقة عن المجا ز ۴ 
دغییر التہریزی لعبارات الا مام ». وتأييد القراض له 4۴ 


الاشنقا ق الأ كمر والاصغر 4 


(( الباب الخامس )) 


فی طریق فہم مراد المتكلم من الخطاب 


وفیه فصول : 
الفصل الأول : ض حصر مدارك الخلل فض الكلام ۰٦‏ 
زیا د ة التہریزی عل :ماذ کره الا مام ۱°7—¥) 
الفصل الثانن : فى تعارض وجوه مدارك الخلل ۸ 
الفصل الثالٹ : فى سائل تتشعب من الباب الخامس ۰۹ 
الأولى -لايجوزأن يتكلم الله ورسوله بشن 
ولا یعای به شیا ۰۹ 
تنبیه التبریزی لی استدلالالامام ۱١۹٩۹‏ 
الأدلة طى هذه السألة ۹ ۱۰ 
الثانية -لایجوز أن يعن الله بكلامه خلاف 


الفصل الرابحع : فى مقصود الباب ( كيفية الاستدلا ل بالخطاب) ١١١‏ 
استقلال الخطاب بالافاد ة وعدم الاستقلال ١١١‏ 


الکلام فی " الاوامر والنوامی " 
النظر فى أمور لخوية وأحكام معلوية 
الأ موراللغوية » وفيہا ابحاث : 
الأول فی لفظ الاأمر ؛ وفیه اتل .: 
الأولى : الاتغاق طى لفظ الأمر » وأنه حقيقة فى قول 
مخصوص 14 


امسو 
الا ختلاف فی كونه حقيقة غيما عداه 
المختار فى ذ لك 


الد ليل عليه 


الثانية - فى تعبين القول المخصوس الصص بلفظ "الأب " 


هل هو حقيقة فى العبارة أو فى المعاى 
اختیار التمریزی ومخالفته للامام 
الثالثة السص بلفظ الأ مر الصيغة أم بشرط زائد ؟ 
بیان الراجس فی ذ لك ود ليله 
الرابعة -. الشرط الذ ى يكون مع الصيغة لتكون أمرا 
البحثالثانى ( فى الأمورالاسوية ) : ف صيغة "أفعل " 
وفیه مسألتان : 
الأولى ‏ وجره صيغة "افعل " 
من الوجوب والند ب ؛ وغمرها 
الخلاف ضس أى عذ ه الوجوه حقيقة 
ری التہریزی 
صيخة الا مر للايجاب أو الدب ؟ 
ذ کر الخلاف فی ذ لك واختیار الا مام نها للوجوب 
الا عترأضات على ذ لك 
أقوی الاد لة فى نظر التہریزى 
دليل من جعل لفظ " أمر " للقد ر المشترك 
دليل من جعل فعل "أمر" للددب 
د ليل الواقفية 
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فی ذ لك ۰ 0 1 ۲ 
الى الوارد بعد الايجاب ۳۹ 
البحث الثالث ( فى مقتضى القول السص أمرا ) 
وفیه سائل 
الأولى ‏ الا مر لايقتضى التكرار ۳۸ 
ذ کر خلاف البعش فی ذ لك ۳۸ 
الد ليل على المذ هب الأول ۹ 
وجه آخر فى الدلالة ۳۹ 
وجه آخرفى الد لالة 4° 
د لیسل القائلین بالتکرار te‏ 
د ليسل القائلين بالا شتراك ٤۱‏ 
الرد على د ليل الف هبين ۱۹۱ 
متم الأ مر التعلق بشرط أو صفة لايقتضى 
التكرار ۹۱ 
السألة الثانية الأ مر لايقتضى الفور ولا الترا خى 4۲ 
الخلاف فى ذ لك 4۲ 
د لیل من يقول بالفور 4۳ 
الوأجب الءضيق على الفور » ود ليله 1 


رد التمريزى على هذه الأدلة 0£ 


السألة الثالدة ‏ الحكم السوط بالشئ بحرف "ان " 
عدم علد عدم ذ لك الشر "مفهوم الشرط" ٠١١ ٠‏ 


د ليل الا مام فى المسألة 41 

اعتراض التبریزی طی د لیل الا مام 1Y1‏ 

استدلال آخر للامام A۸‏ 

کلام التمریزی ی هذا الاستدلال ۸ ۱ 
السألةالرابعة ‏ مفهوم اللقب » والخلاف فيه 0° 
السألة الخاسة _ تقييد الحكم بالصفة( مفهوم التقييد ) ٠١١‏ 

د ليل السألة » وتعلیق التہریژی عليه 0۲ 

د لیل المانعین من مغہوم التقیید وزد التہریزى 

لیم 110۲ 10 

دقریر التہریزی للسألة ورأیه فیا 0٦‏ 

)0A-10¥ فی مراتب العفہوم‎ eRe 


السألة السادسة _المخاطب يند رجح تحت الخطكب أولا ؟ ٠١١‏ 


(( القضايا المعنوية ف باب "الأمر" )) 


القسم الأول : ف تفس الأمرالمعلوى » وفیه سألتان : 
الأولى ‏ فى حد الأمر 7۱ 
ماذ کره القاضی أبو یکر ۱٦۱‏ 


أ ختيار ألا مام لتعريف آ خر ۱719 


— A*0 


رد التبریزی عل الا مام فی اعتراضہ على القاضی 
تخرف | لفحةلة للا مر 

الثابية تةي ماهية الأ مر 
رأى المعتزلة » ورأى الا شاعرة 
الرد على المعتزلة 
د ليل المعتزلة 
جواب < مام » وجواب التہریزی 

القسم الثانى : ( فى متعلقات الا مر ) وهی ثلاثة : 


الأول حکمه » النظر فى أقسامه 4 اکا مھ 


فة 
أقسامه : وفيه سائل : 
الأولى : الواجب المعين وغير المعين 
رفص المعتزلة لهذ | التقسيم وتفصيل مذ هبهم 
ضس ذ لك والرد يه 
2 الثانية : الواجب الموسع » والخلاف فيه 
بيان ثمرة! لخلاف ( ه ) 
تحلیل مذ هب القائلین بالوا جب الموسح 
الدليل على أصل العف هب 
الا عتراض على الدليل » والرد 
الوب لذ ى هو على التوسيع فى جميع العمر 
الثالئة : فى الواجب على الكتاية 
رای التہریزی نی کلام الا مام 


الصفى ةة 


1-1713 
۱ 11۲ 
1 ۳ 
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77 


۷ س1 


س٠1‎ 


الا حكام المتعلقة ب "الامر " وفيا سائل : 
الأولى :٠ا‏ لايتم الواجب الا به واجب 
الأول : أقصام ما لايتم الواجب الابه 


اضمافات التہریزی ع ماجاء به الا مام 
الثانى : اذا اختلطت مسكوحة با جنبية 


عل اد نیالواجب 

السألةالثانية : الامربالشئ نهى عن ضده أملا ؟ 

تحرير محل الدزاع 

بیان مذ هب الا مام فى السألة 

بیان مذ هب التہریزی » والد لیل طیه 

رد التمریزی عى الا مام 
السألةالثالدة : اذا أوجب الله تعالى شيا ولم يرب 

ليه العقاب 

رأىالغزالى فى هذه السألة 

اعتراض الا مام عليه » ورد التمریزی ی الا عتراش 
السألةالرابعة : اذا تسخ الوجوب بقى الجواز 
السألةالخاسة: الاح ليس بواجب 

خلاف الكعبى فى هذه السألة 

کل مایجوز ترکه لیس بوا جپ 


الصفمة 
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| وضورع 
فسروع ٠‏ 


الأول : السديب مأموربه 
القاس : الاح من التكليف أملا ؟ 
الخالث : هل الاح من الشرع $ 


المتعلق الثانى لا الفعل المأ مور به 


وفيه مسائل 

الأولى - التكليف‌بما لايطاق ‏ 
ذ كر خلاف المعتزلة والخغزالى 
د ليل الا مام على السألة 
تعلیق التبریزی طی الا مام 
تقرير | لتہريزى لجرا ز التكليف مح عد م ا لوقوع 

الثانية ‏ هل الكفا ر مخاطبون بغروع الشريعة 
مذ هب الشافعية 
ذهب اة 
أد لة مذ هب الشافعية 
الرد لى اعتراضات المخالفين 
اد لة المخالفين » والجواب طيها 

الثالدة - الاتيان بالمأمور » هل يقتضس الاجزا*ء ؟ 
بیان معن الا جزاء » الخلاف فيه » ود ليل كل 
مخالف 

الرابعة ‏ خطاب الأ داء لايقتضى وجوب القضا* بتقد ير الفوات 
الد ليل عى المذ هب 
أعتراض على المذ عب » والرد طيه 
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الموضسسسسو الصفحمة 
الخامسة ‏ الأمربالأمربالشرء » ليس أمرا بذ لك الشرء ۰۸ 
المتعلق الثالث للا مر : المأمور' 
وفیه سال : 
کت اا ۰ 
الدليل على ذ لك 1۰ 
د ليل المانعين ؛» والرد عليه 1° 
الثائية ‏ تكليف الغافل غير جائز ۲۱۱١‏ 
معا رضة د ليل المذ هب والجواب طيه ۱۳—۲۱۱؟ 
الثالئة - قصد ايقاع المأمور طاعة » معتبر فى الامنتشال » 
روالد ليل يه 1۲ 
الرابعة ‏ تكليف المكره على وفق الاكراه وطى خلافه 1٤‏ 
الد ليل على المذ هب 1٤‏ 
تعریف الاکراه 1٤‏ 
د ليل الامام على هذه السألة 10 
الخاسدة ‏ الفعل حال وجوده مأمور به ۲1٦‏ 
خلاف المعتزلة فى ذ لك ۱٦‏ 
سبب الخلاف ووجہه ۲1٦‏ 
السادسة _ المأمور يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامثال ۲١۷ ٠‏ 
خلاف المعتزلة فى ذ لك مع بيان د ليلہم ٠‏ 
ود ليل الاشاعرة ۱¥ 
(( الوا ھی )) 
وفیہا سسائل : 
الأول النہى ظامر ض التحريم ۲1۹ 
الثانية - الشر الواحد لایجوزأن یکون مأمورا به منہيا ه٠ ۲۲١‏ 


— A A— 
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کلام الفقہاء فى هذه السألة 1۲۱ 
سبألة الصلاة فى الدار المغصوة وعلاقتہا بهذ ه 
السألة ۲۲۱ 
كلام الامام فى هذه السألة ۲۲۱ 
کلام التہمریزی وتوجیه رأیه Y۲‏ 
الثالثة - النى هل يفيد الضاد ؟ Y٤‏ 
الخلاف فيه ۲4 
الد ليل على أن النہى يقتضى الفساد ۲۲۹9-7 
EEE‏ 
هل النهى يدل على الصحة ؟ ° 
د ليل القائلين به » والرد عليہم ° PY‏ 
الرابعة - المقتضی بالنكلیف فى طرف الیس فعل ا لضد ۳۱١‏ 
الخلاف فيه ۲۳۱ 
حجة المخالفين ۳١‏ 
(( الكلام فى العموم )) 
وفيه أربعة سائل : 
القسم الأول : ض العموم ٠‏ وله شطران » وقدمة 
المقد مة فى تعر يف العام € يان جپاته TY‏ 
تعريف العام YY‏ 
الشطرالأول : 
ألفاظ العموم Y0‏ 


١ا۸‏ س 


الوض سو 


ن مایفید العموم بنضه 0 Y۲‏ 
س کته ون اپراغر ۳0 
تعريف المطلق ۹ ۲۲ 
قعريف العلم » واسم الا شارة ۳٦‏ 
تعريف اسم العد د ٦‏ ۲ 
اثبات العموم وتحقيقه : وفية ښائل 
الأولى : فى اثبات ععوم صيغ الشرط والجزاه ٠‏ وكل ٠‏ وجميع 
والنكرة فى سياق النفضش YY‏ 
بعض الا عتراضات والرد طا ۹Y‏ ۲ 
شبه المنكرين للعوم فى هذه الصيغ ۲-۹ 
الثانية : الجمع المعرف بالا لف واللام ينصرف‌الى‌المعہود ۲٤۲۲‏ 
خلاف الواقفية وأبن هاشم ۳ 
الد لیل ی المذ هب » مع ذ کر بعصالا عتراضات 
والرد عیہا 0_۳{ 
TES‏ 
الأول الجمع المضاف يفيد العموم ۲ 
الثائی ضمیرالجمع 'الواو ' یستدعں مظہرا  ۷٣١١‏ 
الثالكث_ الخطاب محافہهة بصيغة الجمع ‏ يعم 
الحاضرين ٦‏ <۲ 
الثالكة : اسم الواحد المعرف ب "لام "الجدس لايقتضى 
العموم بوضعه 1Y‏ 
الدليل على ذ لك YAY‏ 
حجة القائلین به ٤۸‏ 


~~ A14 


الويي 


السألةالرابعة: الجمع المنكريحمل طى أقل الجمع 
بیان مقدار أقل الجمع 
بيان المختار » والد ليل عليه 
الخاسدة : المقتضى لا عوم له 
الد ليل على ذلك 
السادسة : ففى الصساوى بين شيئين لا يقتضى العم 
بيان ذ لك والد ليل عليه 
السابعة : لوقال: "لا آكل " عم جميع التأكولات 
ذ کر الخلاف فیه 
الد ليل على العذ هب 
حجة ا لشافعں فی م العەوم 
رای التہریزی ض ترجيح الا مام لرأى أب حديفة 
الثاسة : ترك الاستفصال عن حكايةالحال مع قيام الا حتها ل 
شال هذه السألة س قصة غيلان ‏ 
التاسعة : صيغ المخاطبة ك "ايها الناس " تخص النساس 
الموجود ين عند نزول الخطأب 
العاشرة : قول الصحابى : " نهى رسول الله عن الضرر" 
لا یفید الوم 
الشطر الثانى : تخصيص العموم 


والنظر فى حقيقة التخصيص » وجوازالاستد لال بالعام 
المخصصومايقع به التخصيص ٠‏ 
التظرالأول : - تعريف التخصيص 
الفرق بين النسخ والتخصيص 
النظر الثانى : جواز الاستد لال بالعام المخصص 
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الس ال 
العام المخصص بعد التخصيص يصير مجازا ؟ 
ذ کر ا لخلاف فیه ۲ 
الد ليل على مذ هب الا مام 1 ۲ 
دلبل ن ل یصیر مجا زا 10 Y‏ 
نع 
للمجتهد التسك بالعام المخصصيعد الاستقصاء ۲٠١‏ 
الدظر الثا لث : فيا يقع به التخصيص 
وهو قسمان : متصل ؛ وسفصل 
المخصصات المتصلة : الاستشناء ٠١‏ الشرط ٠١‏ التقييد 
الغاية ٠٠‏ 
الاستشناء ۰۰ وفیه سائثل : 
الأولى :فض حد الاستشاه ۹۷ 
الثانية : يجب أن يكون الا سشناء مصلا 1Y‏ 
رواية جوا ز ترا خیه عن ابن عاس YT‏ 
الثا لثة : هل يجوز استشاء خلاف الجنس مه ۷A‏ 
د ليل من جعل ذ لك حقيقة ۲۹-4۸ 
اشتغال الأ صوليين بالاعذ ار عن الأدلة °¥ YI‏ 
الرابعة : الاستثناء الستغرق ء والخلاف فيه YY‏ 
مذ هب احمد بن حنبل فى هذه الستألة Y۲‏ 
د ليل اد بعض‌المذ اهب فى هذه السألة ۷۲ 
الخاصة : الاستكناء من النض اثبات » ومن الاثبات نش YY‏ 
رأى أبى حنيفة فى هذه السألة YY‏ 
د ليل المذ هب الأول YY‏ 
د ليل مذ هب أبى حديفغة ؛ والرد طيه Y4‏ 


الساد سة : الاسنثناء المذ كور عقيب الجمل الكثيرة Y0‏ 
مز هب الشافعى Y0‏ 
مذ هب القاأ ضس 4 
مأخذ د ليل الشافعى ۲Y٦‏ 
د ليل أبى حليفة 1 YYYaYY‏ 
الرد على أبى حليغة Y YAY‏ 
الشرط( أحد المخصصات السفصلة ) : 
تعريف الشرط عد الأصولبين ۲۹ 
تعريف الشرط عند النحاة ۹ 
التقي * ٠‏ 
الغابة ء e‏ 
تعريفہا ٠٠١‏ وطريقة التخصيص با 4° 
المغصصات ا لمرفصلة 
التخصيص بالحس ۲۸۱ 
التخصيیصس بالسىع ۰ وفیه مسائل : 
الأولى : يجوز تخصيص الكتاب با لكتاب ۲۸۱ 
يجوز تخصيص الكتاب بالسدة ۲۸۱ 
يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالا جماع ۲۸۱ 
پجوز تخصیصالکتاب بفعل النبی وسکوته وتقریره ۲۸۱ 
الد ليل على جواز ذ لك YA۸۲—YA۸۱‏ 


e 


ا 
ee‏ 
الخاص مقدم طى العأم YA‏ 
الخلاف فى ذ لك ) A۲‏ 
الد ليل طى مذ هحب الكأفعية ض هذ السألة ‏ ۲۸۲ 
ألضألة الخانية : تخصیص ا لكتاب بخبر الوا حد YAY‏ 
وحكاية الخلاف فيه YAY‏ 
د ليل مذ هب الشافعية YATA‏ 
د ليل المخالفين لذ هب الشافعس YAYYAT‏ 
السألتالفالدة : تخصيص الكتاب والسذة المتوادرة بالقيا س A۸‏ 
حكاية الذ اهب فيه AA‏ 
د ليل مذ هب الشأفعية فيه ۸۹ 
د ليل المخالفين + والرد طيہم ۹°۸۹ 
السألةالرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص|لسبب ۲۹۱ 
د ليل الامام فى هذه السألة ۲۹-۹۱ 
رد التہریزی عليه ۹۲ 
تقرير المسألة من التمريزى ۹-۲ 
فصل : فيما يتوهم كوده مخصصا وليس كذ لك ٠۰‏ وهو أمور : 
الأول : تمییزالشخص عن الجدس بوصف شرف أو نقص ‏ ۲۹۲ 
الٹایں : ظہور قصد المتکلم غرضا آخر غير دفص‌الحکم ۲۹٣۳۲‏ 
الثالث : تعقيب العام بخاص أواسضاء ‏ أو تقييسد 
لایتأ ص الا فی البعض ۹ 
السألةالخاسة: حمل المطلق طى المقيد ۹4 
المذاهب فى ذ لك ۲۹4 
الضم الراج من الاقام الثلاثة 1۹4 


— A۸۱0 


الموفسسوع المف_ة 
بیان وجه امتناع بقية الا قسام ۹٤‏ 
فرع : 

يحمل المطلق على المقيد عند اختلاف السبب ء 

اذا اقحضى القياسذ لك 1۹0 

الد ليل لى السألة ۲۹90 


[( القول فى '"المجمل والمين ")) 


الیظر فی حد یہما ثم فی السائل المتشعبة من حد یہما 


حد المجمل ۹¥ 
حد التأویل ۹۷ 


الا ولن يجوز ورود المجمل فی کناب الله » وسدة رسوله ۹A‏ 


الد ليل عليه ۹A4‏ 
الثانية : توله تعالی ' حرمت طیکم امہاتکم " لیسبم‌جمل ۲۹۸ 
الخلاف فيه ۹۸A‏ 
الد ليل على العذ هب ۹A۸‏ 
د ليل المخا لفين ۹A‏ 
الثالدة : قوله طيه السلام "لاصلاةالا بغاتحة الكتاب “ 
وأشاله ليس بمجمل ۹۹ 
الخلاف فيه | ۲۹۹ 
د ليل المخالف Yee‏ 
الجواب على د ليل المخالف e‏ 


الرابعة : کل مایصلے أن یکون دلیلا » یصلے أن پکون بیانا ۲١۱ ٠‏ 


A۸1 


البوضف-سسوع | ) الصفح-ة 
الخاسة : لايشترطأن يكون طريق بيان المجل شل المجمل ۲۰١١‏ 
السادسة: لايجوزتأخيرالبيان عن وقت‌الحاجة ۳۰۱ 

تأ خير البيان‌|الى وقت الحا جة ۳۰۱ 

الخلاف فيه مح المعتزلة “f°‏ *؟ 


د لیل مذ هب الشافعية مع الرد لی أعتراضاٹ غیرهم ۲ ° 
السابعة : بجوز من الله تعالى ‏ أن يسمع الكلف العام 

من غیرآن يسمعه ا خصص به العام ۳۰۹ 

ذ کر الخلاف فيه ۳۰۹ 


((القول فى "الافعال ")) 


EEE ESA REED 


وفیه سائل : 
الأولى : صصةة‌الابياء ۱۱۱ 
الثائية : فمل الرسول -صلى الله ليه وسلم هل هو 
للوجوب أو الددب أوالاباحة ۱٤‏ 
د لیل القا ئلین بالوجوپ 0 ۱۸4 ۲ 
د ليل القاتلين با لدد ب ۲۱A‏ 
د ليل القائلين بالاباحة ۳۱۸ 
تقریر التمریزى فى هذ ه السألة ۳۸ 
الثالدة : هل كان الرسول متعبدا بشرع من تبلا ؟ ° 
البحث عن ذ لك قبل البعثة ۲۰ 
البحث عن ذ لك بعد البحثة ۰ 
ذ كر الخلاف مع الا د لة ° YY‏ 


(( الکلام فی !0 الناسخ والمسوع (( 


وفیه ساكل : 
الأولى : حد اللسخ ۲٤‏ 


— A1۷ 


الوضسسو الصفمسسة 

الا عتراض عى الحد المذ كور ۲Y0‏ 
السألة الثانية : حقيقة الس ۳۲٦‏ 

وا لخلاف فيه ۲7 

YY Y7 أد لةالمخالفين‎ 

د لیل التہریزی على مذ هبه والرد لى مخالفیه YY‏ 
السألة الفالدة: السح جادز غلا » واقع سمعا ۰ 

خلاف الیہود فى ذ لك YY‏ 

د ليل الوقوع ° YY‏ 
السألةالرابعة : النسخ تبل التمكن من الا متثال والخلاف فيه ۲۲۲ 

مشا الخلاف 0 

د ليل مذ مب الشأافعية وألا عتراض على هذا الد ليل 

والرد ‏ طيه TUTTO‏ 
السألةالخاسصة : اللسخ الى الاثقل ولا الى بدل YY‏ 

الد ليل على ذ لك YTATTY‏ 
السألةالسادسة : سخ الحكم دون التلارة A‏ 

سخ التاهوة د ون الحكم TA‏ 

تسخ الحكم والتلاوة معا ۲۸4 
السألةالسابعة : سخ المتواتر بالا حاد ۲۹ 

الخلاف فيه ۹ 

الد ليفي: على المذ هب ۹ 

د ليل المخاطغين VN‏ 

الجواب عليه YT)‏ 
السألة الثاسة : سخ الكتاب بالسنة 4Y‏ 


مدخ السنةبالكتاب t۲‏ 


الموضسسسسسسوع الفى ةة 
ذ کر الخلاف فيه <Y‏ 
د لیل الط هب 1۲ 
د ليل المخألف والرد عليه {0T‏ 
السألةالتاسعة : الزياد ة على الدص نسح أم لا ؟ ۲<0 
تفصيل القول فى هذ ه السألة YA TO‏ 
السألةالماشرة : سخ مايتوقف طيه الاجزاء ۳۹ 
الخلاف فيه » والادلة ۳۹ 
تحلیل التہریزی لہذ ه السنألة 0° 
خاتمة شض باب الدسخ : 
ہے الالفاظ التی یعرف بہا النسخ 0° )0 
فرعان 
احد هما اذا قال الصحابى : " تسخ حكم كذا " 
هل هو حجة ¶ ) ۳03 
القانى ‏ اذا قال الصحابى : "هذا الخبر قبل 
هذا " هل يقمل ف النسخ ۳۵۱ 
(( الكلام فى " الاجمام ")) 
ت تصور الا جماع ‏ وا لخلاف فيه TO —fOY‏ 
> تصور العام بالا جماع 03 ؟ 
شَ حجية الا جماع ۳0٦‏ 
الصلك الأول فى اثبات حجية الا جماع o1‏ 
د لیل الشافعی على حجية الا جماع TIE mF OY‏ 
کلام التمریزى فى سسألة حجية الا جماع 10 TY—‏ 


— ۸۱۹ 


اوش و 


الصسفى_ة 
السلك الثانن TAY‏ 
السلك الثالث 1۸ ۳ ۲۷0 
السألة الأولی : اذا اختلفت الا مة قولین لم یجزاحداث ثالث ۲۸۰ 
الخلاف ف ذ لك YAY — A°‏ 
السألة الثانية : الفصل بين سألتين لم تفصل بينهما الأمة مع 
السألة الثالثة : الاجماع بعد الا ختلاف جائز ء مع ذ كر الخلاف 
فيه TAO TA‏ 
الد ليل على العذ عب YAO‏ 
القول المحقق الذ ی ا ختاره التہریزى Y AO‏ 


السألة الرابعة :اتفاق أإهل العصر الثانى لى أحد قولى هل 


العصرالاأول 

ذ كر الخلاف فى أده اجماع ألا ؟ 

مذ هب الا مام ود ليله 
السأالةالخاسة: ابقراي العصر غير معتبر فس أارعقباد 

الاجماع مع ذ كر الخلاف فيه 

د ليل المذ هب 

د ليل ألمخالف رالرد عليه 
السألةالسادسة : الاجماع المروى بطريق الأ حاد 

د لیل الامام ألرازی على حجيته 

رد التہریزی عليه 

تقرير السألة 


Ao‏ ؟ 
YA"‏ 


A1 
TAY 
TAA TAY 
TAA 
TAA 
A۸۹ 
۲ ۸% 


A۲۰١ = 


الو وع 


السألةالسابعة : الا جماع السكوتى » والخلاف فيه 
دليل العذ هب » وهوأن الاجماع 
السكونى ليس بحجة 
د ليل المخا لف 
السألةالثاسة : لايدعقد اجماع بوجود تابعس ض عسر 
الصحابة الا به 
السألةالعاشرة : لايعتبر قول العوام فى الا جماع 
مخالفة القاضى فى ذ لك 
المسألة الحاد ية عشر : لايعتمرض المجمعين عد د التواتر 
السألةالثانية عشر : اجماع التابعين س فيما لم يخض فيه 
الصحابة س حجة 
السألةالثالدة عشر : كل مايتوقف عليه العلم بكون الاجماع 


السألةالرابعة مشر : يجوزادعقاد الاجماع عن اجتهاد 


حقيقة 


الخبر 


اذ لا مانع 


(( کتاب الا خبار )) 


اعتراض الا مام على دعريف الخبر » ورد التمريزى عليه 
تعريف أبى الحسين للخبر » واعتراض‌الامام طيه > 


ورد التہریزی 


اختیار الامام » ورد التہریزی یه 


تابیسة ۰ 


AAAS 


الخبر هل هوالصيغة » ام بشرط اراد ة الد لالة بها 
على فہم الدسبة 


1 ۲٩۱ 


— ۲ ۲ 


۲ ۹۳ 


۲ ۲ 


۹4 


۳۹4 


۲ ۹4 


۳۹٦1 
1Y T11 


99 — 1Y 
2۰۰١ ۶ ۹ 


A١ 


الوضسو 
أقصسام الخبر : متوا تر > آحاد 


القسم الأول "n‏ المتواتر »مء وفیه سائل 
الد ليل على السسألة 
الثانية : العلم الحاصل خيب التواتر ضرورى 
الخلاف فى ذ لك 
د لیل المذ هسپ 
حجة المخالفيسن 
القالكة : لايعتمر فى النواتر عدد مخصوص » ولا وصف 
فحصو 
الخلاف ض ذ لك 
CEN‏ : 
قال ألقاضى : الاريعة ناقصة عن كمال العدد فى 
التواتر 
القسم الاس : " الآحاد " ٠١‏ ويدقصم الى ثلادة اقسام 
القسم الأول : مايعلم صدقه » ومه أضام : 
الأول ما علم مخبره بالضرورة 
الئان ما علم مخبره بالنظر 
طريق العلم بخبر الله تعالى س يدل 
عليه د لیلان 
اعتراهی الا مام على مذا الد ليل 
جواب التہریزی عليه 
د ليل المعتزلة 


°١ 
°° ۱ 
t۲ 
°۲ 
°۲ 
°۲ 


a: 
(°0° 


AYY — 


ا لموضسسسسوع 
الرأيح س خر الرسل ‏ عليہم السلام م 
الد ليل على صدق خبر الرسل 
رد الامام لهذا الد ليل 
رد التہریزی على الا مام 


الخامس , 


خمر کل الا مة 


الخلاف فيه مع القاض 


د لیل القاضی رالرد طيه 


الد ليل لى تأذير القرائن 


g0 1 


1١ 
21١ 
TI 1١۱١ 
1۲ 
1۲ 
1۳ 
t1۳ 
11 ۳ 
1٤ 


م تښیهه له ووجوب الا کار لو کان مرا 


الثامن ‏ خمر ذ کر بین ید ی خلق کثیر » ولم پنکروہ 
التاسع ‏ خبر عمل بعوجبه أهل الاجماع 


العاشر خبر انقسمت الا مة الى العا ملين به » والەۋولين 


القسم الثا ( س الآحاد) : مايعلم كذبه ٠‏ وموأقسام : 
: ما علم خلافه بالضرورة 


الاول 
التانں : 
الثا لكف : 
الرابع 


له 


ما لم خلاقه بالنظر وسمع قاطع 


:۽ الانفراد عن الخلق العظيم بما لو صح 


لشاركوه فى الد رك 


القسم الثالث ( من الآحاد ) ما لايجزم فيه بصدق ولاكذب 
والنظر فيه فى أطراف 
الطرف الأول : فى وجوب العمل به 


C16 
210 
٤10 


110 


£1 
<17 
117 


C11 


<¥ 


AYY 


الموض سو السفحىة 
المز اعب فيه 1¥ 

الد ليل على المذ هب المختأرز 1¥ 
السلك الأول : التسك بقوله تعالى ‏ "فلولا 

دغر من كل فرقة". الآ ية ۱4 
الكلام لى هذا الاستدلال ۱۹-4 
السلك الثانى : التسك بقوله تعاليى ‏ 

"ان جا*کم فاسق بنباً فتبيدوا " ۹ 

كلام التمریزى على هذ ا الاستدلال 21۹ 


السلك الثالث : التسك ببعثه صل الله 
a‏ ولم آحاد الرسل الى القبائل للتبليغ 2۹ 
كلام أبى الحسين فى هذه السألة» وتعليق 


الامام يه LY ٠‏ 
السلك الرابع : التمسك باجماع الصحابة عطس 

العمل به LYA—YY‏ 
وجه التسك به ۹ TIL‏ 
الا عتراضات على هذا السلك 0۳۱ 
والجواب لیا {A-0‏ 
شبهة من أخذ التعبد بالعمل بخبر الواحد من 

العقل CY TA‏ 
الرد على هذه الشبہهة ۹ 

شبهة من أنكر وجوب العمل بخبر | لوا حد المظلون 

صد فه ۹ tt‏ 
الرد على هذه الشبهة 11° 


الطرفالثاس : فى شروط الاعبار » وقيود جواز العمل 
بخبرالواحد ۰۰ وهی أمور : 
الأول العقل فی الراوی ۱< 


الوضشوع السفىة 
الائ البلوغ ۹ TY‏ 
cans‏ 
اذ | كان ضابطا عبد التحمل ء بالغا هد الراية 
وجب القبول 1۲۴ 
الد ليل على ذ لك T۲‏ 
الثالث ‏ الاسلام L۳‏ 
قبول رواية من کان كفره الزا ميا ct‏ 
د ليل المخالف ض هذه المسألة t4‏ 
الجواب طيه E: ٠‏ 
الرأبع ‏ العدالة ٠١‏ وفيه فصول : 
الفصل الأول : ف ماهيدها Et:‏ 
الفصل الثانى : فض تعديل الصحابة ‏ رضوان 
الله علیہم س CTY — T0‏ 


2 التالت : ف ا e‏ 


لاتقبل ریایت LA‏ 

الفاسق الذ ى لايعلم سق 

زفسه A‏ 
الثانية : هل يكفى العام بظاهر الاسلام ؟ ٤۸‏ ) 

د ليل الشافعية ۹ 

د ليل الحنفية 0° 
الثالذة : یجب ذ کر سبب الجر دون 

التعليل 0۱ 


الخلاف فى ذ لك 1O00)‏ 


0 
الوضسسسسو السفىة 
a‏ 
١‏ س يقدم الجيح عند. الدعارضش {oY‏ 
۲ رانب التعد يل oY‏ 
هل المواية من الرأوى تعديل له to‏ 
> العمل بخير الراوى كالتعد يل المطلق 04 
۵ ترك الحمل بشہاد ته لیس جرحا 04{ 
الخامس ( من شروط الاعتبار لخبرالواحد ) + الضبط t0‏ 
ماجعل شرطا فی الراوی مع أله غر معتمر : 
الأول : نصاب الشهادة 00< 
الاس : أن لایدکره راوى الأصل 0٦‏ 
الثالتٹ : أن يكون فقیہا 10٦‏ 
الرابع : أن لایخالفالراوی 0¥ 
الخامس : أن لاينفرد العدل عن الحفاظ 0۸ 


الثالدذة 


الساد س: أن پروی العد ل الفرد ا تعم به البلوی )0۹-٤0۸‏ 
الطرف الثالكت ٠١‏ فى كيفية النقل 
وفيه سائل : 
الأولى : فى ألفاظ النقلة 
الثانية : المرسل هل هو مقبول .؟ 


ذ كر الخلاف فى ذلك ` 
حجة الشافعية 
حجة المخالف 
: تقل الحديث بالمعنى ٠‏ والخلاف فيه 
د لیل المذ هپ 


1 110۹ 
1۲ 
11۲ 
L1 — 1۲ 
1 1 ۳ 
1€ 
4 10 £ ٤ 


A۲١‏ س 


الوضوع 


(( كتاب القياس )) 


ويشتمل على مقد مة وأقسام : 
المقد مة تشتمل لى بحثين : 
الأول : حد القياس ( مع شرحه ) 
الاتراض طى التعريف 
د فع الا عتراضش 
الثانى : البحث عن الأصل فى صورة القها س 
الخلاف فى معنى الأصل فى القياس 
ما رجحه الامام فض هذه السألة 
اعتراص التہریزی طیه 
الأقسام ّ 


الأول : اثبات كون القياس حجة ضف الشرع 

ز کر الخلاف 

بيان مذ هب الجمهور 

ذ كر بعض الآراء فى هذه السألة 

القاثلون بامتناع التعبد بالقياس 

الد ليل على مذ هب الجمہور 

السلك الأول من الكتاب : " فاعررا يا أولىالابصار " 
والا عتراحی طی الاستد لال بہا 

السلك الثاس : من السدة قصة معاد 
الاعتراض عى الاستدلال بها : 
بیان عدم صحته » أ 


عد م د لا اده على المقصود 


{1Y 
11۹ € 1۸ 
۷۰° ٤ ۹ 

Y١ 

Y4 

¥١ 
Ae 


4! 
Y۲ 
Y۲ 
CYT YY 
LY 
Y0 


۹0 
{Y1 —t Y0 


— A۲۷ سذ‎ 


الوض وع الصفہة 
الجواب هن الا عتراضات على الا ستدلا ل 
بالآية والحديث 1۹ 
السلك الثالث : قول الرسول صلى الله ليه وسلم ‏ 
لعمر : رایت لو تمضمضت ثم مسست A۲‏ 
بیان ر التسدك بذ لك LAY‏ 
السلك الرابع : التسك باجماع الصسابة CAY‏ 


بيان عملم بالقيا س عي ثلاثة مرادب : 
المرتبة الأولى ‏ زياد ةالوقائع الت جرت ض 


الصحابة لى نصوصات 
الكثاب والسدة ` CAL LAY‏ 
المرتبة القادیة ے نقل تصریحہم بالعمل بالرأی ٠۹۰ ٤۸٤۹‏ 
المزتبةالثالثة ‏ بقل صلم به تفصياد £ ۹0 
الامتراض بان الصحابة لم يجممرا لى العمل 
بالقیاس ۰۰ وله اُوجه 0 
الأول : منع ثبوته 40 


الثائى : مع دلالةالآثار على القياس ٠۹١‏ 
الخالتثت : لم يثبت العمل هن جميع الصحابة ٠*٠‏ 0 


الرابع : سح أن الاجماع حجة 0۰٦‏ 
الخامس: المعارضة بالكتاب والسدة 
واجماع العترة والضحابة 
والعقل ٦‏ 0۰ 01۱ 
خأتمة : 


تشمل على ساثل تتېعه ۰ وهی ثلاث . 
الأولى : التنصيص عى علةالحكم يتدزل مازلة اللفظ العام 0٠۲٠‏ 
الا عتراضات الوارد ة » وا ختيار التہریزى 0۲~ 0۳4 


الموضسسسو المفىسة 
الثانية : تحريم الضرب من تحريم التأفيف قياس ؟ ¢ o۲‏ 


الثالثة : ليس من ضرورة القياس أن يكون الحكم ضالفرع 
أضخف: بل قد یکون مساریا ٠‏ وقد یکون 


أقوی 0۲0 
دظار هذه الاقام 7 O 1 —0Y‏ 
القسم الثانى ( من مقاصد النظر فى القياس ) 
طرق اثبات العلة 
وینقسم الں : 
الطريق الأول : الاجماع O۲۸‏ 
الطريق الثانى : النص » وفيه فصلان 
الفصل الأول : الصريسح 00 04۲ 
الفصل الثانى : الايماء 0Y‏ 
وهو خسة أنواع : 
الأول : ترتيب الحكم لى الوصف بالفاه o0‏ 
سا 


| - لافرق بین أن یکون الحكم والوصف مذ کوران . 
أو مجرد الحكم دون الوصف ٠‏ 
۲ - قد تكون فاء التعقیب فی كلام الرأوى ٠‏ 
النوع الثانى : ترتيب الحكم طىالوصف المناسب ٤)‏ 0 
النوع الثالث : ذ كرالحكم جوابا عن سال حكم 
الواقعة 047 
الدوع الرابح : أن يذ كرمع الحكم ما اذا لسم 
يقد ر التعليل به لم يكسن 
ستحستا OCA—01٠‏ 


ت٣ت‎ 


ن 
الدوم الخامس : أن يفرق بين شيئين 
مختلفي الوصف فى 
الحكم 
الطريق الثالث : ( من طرق اثبات‌العلة ) 
المناسبة 
فی ماھیتہا ٠‏ ثم فی اقسامہا ‏ فم فی وجوه 
اعتباراتہائم فی احکامہا ۰ 
النظرالاول ‏ فی ماھیتہا 
الظر الثانى ‏ فى أقصام الناسب 
الضرورات 
الحاجات 
التحسينات 
تقسيم آخر : المناسب ينقمم الى : مقطو 
ومظنون » وموهم 
النظر الثالث : فى وجوب اعتباراتا 
اعبار عن الوصف فى عن الحكم أو جنسه 
عدم العلم بالا عتبار 
الدظرالرابع : فى احكام المناسبة ٠١‏ وفيه سألتان 
المسألة 1لا ولى - المناسبة لا تبطل بالمعارضة 
تقرير التبريزى فى هذه السبألة 
تقریر الا مام 
رد التہریزی عليه 
بيان وجه انخرام المناسبة بالمعا رغر, 
السألة الثانية المناسب الغريب 
الدليل لى السألة 
تعليل أفعال الله وأحكا م 


الصفى ةة 


OCA 


00 —0 0° 


00 —00 ۲ 


000 


۵ 0 7 


0 1* 004 
071١ 0 ° 
0Y 019 
0 1Y 0 1۲ 
0 10 0 4 

0 1 1 

01¥ 
0Y۱ ۵0 4 


^۸٢ ١ سے‎ 


ا لموضسسسسسسسوع الصسفمة 
الطريق الرابع : من طرق اثبات العلة +[ الشبه ) 

ماهیته وتعریغه 0¥ 

بيان التعريف الصحيح والظاسي 0Y‏ 

بیان حجیته 0Y4‏ 
الطريق الخامس( الدوران ) : 

0 YY — 00 ماهیته‎ 

تفصيل القول فيه 0Y٦‏ 

کلام الا مام عن حجية الد وران OYY‏ 

رد التمریزی علي الا مام OA — OYA‏ 
الطريق الساد س ( السبر والتقسيم ) 

OAY معناه‎ 

أقسامه : مقطوع به متلنون OAY‏ 

طريق التوصل الى !لوصف بواسطة للسبر OAA — 0AY‏ 

كيفية الا عتراص عى السار 0A۹ — OAA^A‏ 
الطريق السابع( الطرد ) 

معناأه 09۰ 

دليل القائلين به على أحد المعتیهن الذ کوری ن له ٩١ 0٩۰‏ 0 

دليل القائلين به عل التفسير القاس ۵0۹۱ 

بیان مذ هب التہریزى فى الطرد مع‌بيان د ليله 

ورده على الآ خرين ۲ 010 

الطريق الثامن ( نفى الفارق ) 

معناه » وطريق الوصول اليه 0۹7 04A—‏ 


نفی أثرالفارق 0۹4۸ — 0۹۹ 


A۲ ١د‎ 


aS RYT‏ الفس 


))" القول فى " قوادح العلة‎ ١( 


وهی خەسه : 

التق ض 1*9 

ےہ معناہ 1١‏ 

مذ هب التبریزی فی دلالته على الفساد ؛ومتی یکون  ٦۰۲‏ 

الدليل عليه 1۲ 1 
الا عتراهي طى الد ليل والجراب طيه 1*6 eA‏ 
دليل من أنكر دلالة النقض طى ضصاد العلة 4۸ 11۰ 
الجواب عن هذا الدليل 7۱ 14 

فرن : 


الاول : هل يجوز ضم وصف طرد ى الى العلة لد فع‌النقضش ٠٠١‏ 
الئاس : مايقع به الا حتراز »مل پجپ ذ کره. عند ذ کر 


الد ليل ) 10 1 

الثالث : حكم الد ليل قد يکون مجعلا ء وقد يگون مصلا 1(٦‏ 

الرابع : الحكم المقدر هل يرفع النقض. ا 1 11¥ 

الخامس: الكسر فى صورة النقض( هل هو لازم ) ۷ 14 
الثانى من مضسدات التحليل :( عدم التأتير ) 

بيان المقصود مزه 1A4‏ 
الثالث ( المكس) 

مت يلزم العمكس T1۸‏ 

تمدد العلل فى العقل e-۹‏ 1۲۰ 
الرابع ( القلب ) 


TY ° معدأه‎ e 


ال 
Yi E ES‏ 
_ أصامه 11 — rr‏ 
قلب التسوية ۳ ~ı‏ 
الخامس ( القول بالموجب ) 
القول بالموجب فى المبقول : 1Y‏ 
القول بالموجب فس المعقول ' 14 
معناه 1Y4‏ 
منشاً ورود ه 1۲4 
تفسير آخر للقول بالموجب ِ 110 
الساد س ( الفرق ) ) 
حقیقته 0 TY‏ 
تعليل الحكم بحلتين منصوصتين A۸ ٦‏ 
تعليل الحكم بعلتين ستنمطتين ۹ ۰ 
(( القول فى "القوادح الموهمة " )) 
وفيه سائل : 
الأولى : يجوزالتعليل بمحل الحكم ا 
الاعتراضس على العذ هب » والجواب طيه 1۱ — IY‏ 
الثادية : يجوزالتعليل بالحكمة 1Y‏ 
السبب فی جوا ز التعلیل بہا 1Y‏ 
الاعتراض الوارد لى هذه السألة ~~ 1۳0 
الجواب لى الاعتراشس 10 I1‏ 
تحقيق سألة التمليل بالحكمة ( ه ) YY 1Y1‏ 
الثالكة : لايجوزالتعليل بالعدم YY‏ 


— A — 


الوض وات 


الدليل على ذلك 

اعتراض التمریزی طى الد ليل 

ذ كر دليل الامام على التعليل بالعدم 
اعتراض‌التہریزی طیه 


قرع : 


ليس من فروع هڼ ه الا عد ة امتناع التعليل بالعدم 

السألةالرابيعة : يجوزالتعليل بالحكم الشرص 

الدليل على ذ لك 

دليل المع 

الجواب على الد ليل 
السألة الخاسة : التركيب جائز فى العلل 

حجةالمنگرين 

الجواب على المنكرين 

فرعان ة 


أحد هما لا حصرض أوصاف العلة بعد صحة 


الركيب 
بیان التہریزی لوجه قول من قال بالحصر 
الئائی ت فی تمييز الجر عن الشرط والمحل 


تعريف جز العلة 
_ الممل 
الشرط 


8 5 
AAA RAS 


الدافع للمضسد ة انما يجعل شرطا فى الثبوت اذا لم 


يمگن ضبط تلك المفسد ة بأمر وجود ى 


الصفحبة 
TTA— 1Y‏ 
1A‏ 

14 ° 

1t ° 
TY — 1۱ 
1Y 

1 

TC — 10۲۳ 
1t 

1t٤ 
TO — TT 
1€ 1 0 


4 
1Y 


1A 
1A 
TA 
1۹ A۸ 


T1۹ 


-— A 


المسألةالسادسة : يجوزالدعليل بالعلةالقاصرة 10٠‏ 
ذ ر االخلاف فى ذ لك 10° 
دليل الجسواز 10° 
اعتراهی طی الد ليل 10١‏ 
الرد لی هز ا الا تراس )10 — 10 
فرع ؛ 

الحكم فى محل النض ثابتباليصأوالعلة ؟ 10١‏ 
طزهب‌الحلفية ' 10 
فل هب الشأفعية ' 1o0‏ 
السألةالسابعة : الحكم الشرص قد يرجم الى معلى يقد ر صفة 
للمحل 104 


ل هب الامام فى التمليل بالمماى العقد ر 104 
- اذ هب التمريزى فى التعليل بالمعنى القدر ٠0٤١‏ 


الدليل عى وجود التقد بر فى #الشرع 7 710 — 1171 
السألةالثامرة :+ i N‏ 
على ظہور المقتغن له : 111 
الدليل عى ذلك ` 1171 11 
د ليل المنكرون لتوقق ذ لك علن ظہور المقضى 1Y‏ 
رد التریزی على الاعام. 11۲ 11A‏ 
السألة التاسعة : ليس من شرط ضصحة التعليل با لوصف كودبه 
متغةا عليه فى الأصل. 11۸ 


القسم الخالث : ض (- مجرى القياس ٠‏ وشرائط الأصل والغرع والحكم) 
الظرالأول : فى مجراه ٠٠١‏ ويه سافل : 
الأولى : القياس ض المقليسات ) ST‏ 


۸ 0 


الو يوو الصسفحة 

الثانية : القياس فى اللخات 1Y‏ 

الخلاف فيه 1Y۰‏ 

دلیل من يقول بالقیاس ۷(۱ 1Y۲‏ 

اختیار التہریزى ومخالفته لاام والد ليل ليه » 

رالرد على حجة المخالفين YY‏ 

الثالدة : القياس فى الاسباب ) 1۸ 

الذ مب : أن لا قياس فى الأسباب 1۸ 

دليل العذ هب » ود ليل المخالف 1۷۸ 
الرابعة :قيا س التعليل لايجرى في النفى الأصلى 1Y4‏ 
الخاسة :القيا س فض العبادات ۹ ہہ 1A۰‏ 
السادسة: القياس ف الحدود والكفارات والمقد رات والرخص 1۸4١ ٠‏ 

الخلاف فى ذ لك بين الشافعى رأبى حلهفة 1۸۰ 

1A٠ ٠ ) دل اة‎ 

ماقضة الحدفية لأصولہم A1.‏ 

بعص الردود على أدلةالا حناف AY — AY‏ 

النظرالثانى : فى شرائط الأصل 1A4‏ 

ers 

اذا كان الحكم على خلاف الأصول هل يلاس ليه 1۸١‏ 

هل يشترط تقدم الأصل على الفرع فى الش#رمية 1A0‏ 

هل بشترط قیام د لیل لی جوازالقیا س‌طی‌الأصل 1۸0 1۸1 

هل بشترط ادعقاد الاجماع ف تعليل الأصل 1۸1 

هل يشترط أن لايكون الأصل محصورا بعد د 1۸1 


النطرالثالث : فى شرائط الفرع ٠١‏ 


وله أريعة شزائط : 
ات أن ل کن که مدلا ی غر AY‏ 
۲ أن لا یتناوله دليل حكم الأصل AY‏ 
٣ن‏ أن يتحقق فيه ساط الحكم AY‏ 
٤‏ | ن یخلو عما ينع من ثبؤت حگمہ AY‏ 
وليس من المعتبر : 
كون العلة معلومة الوجود AY‏ 
کون الفرع غير متناول بظاھر تس TAY‏ 
النظرالرابع : فى شرائط الحكم 
- لا بد أن يكون ممالا لحكم الأصل 1A۸‏ 
خاتمة ٠٠١‏ تشتمصلل على فصلين : 
أحد مما : ف بيان !لقاب القيا س 1۹۱ 
قى قراس العلة 1۹1 
ض قيا سالدلالة ' 1۹۱ 
قياسفى معنى الأصل ( اللاقظارق ) 1۹۲ 
ماحثة فى قياس الد لالة ۲ 1۹ 
ماحثة أخرى 0 1۹1 
الفصل الثانى : مأخذ الترجيحات 
وفيه سائل : 
الأولى : فی تما رص الأ د لة ۹A۸‏ 
) متی يجوز تعا رص د لیلین 19A‏ 
متی لا يجوز ضف نفس الامر ه وف نظردا 1۹۸ 
الا ختلاف فى حكم السألة اذ | دما رش فیہا 
د لیلان 7۹۸8 


ت مذ هب الا مام فی هذه السألة ورد التہریزى 
عليه ۰ Yo”, Ye‏ 


الثابية : التسك بالترجيح » والخلاف فيه ٠‏ تع ¥ ¥0 

ذ كر اد لةالىذ اهب 
الثالدة : لا مجال للترجي ف اليقيديات ۷۰ 

العلوم التی يتوقف طیہا 'اليقين ۷۰٦‏ 
الرابعة : الترجيح بكرةالأدلة ۷۰٦‏ 

دليل الشافعى عى التوجيح بككرةالأدلة ۷٠١١‏ 

دليل المخالف ه والجواب يه ٠‏ ¥ 
الخاسدة : العمل بالد ليلين المتعارضين ۷۰4 

س طرق الجمع بين الأدلةالتمارضة ۷۰۸ 
السادسة : اذا تعارش د ليلان ٠‏ اما أن يكونا امن » 

او خاضن ا وأحدها أخص ٠‏ أو کل وا حد 

سہما أخص ۷11-۰ 
السابعة : قى وجوه ترجيح الستد 1۱ Y1‏ 
سالدان : 

أحد هما : الحديث الموافق للش 1لأملى اول أم 

YY ` الحديث! لناقل‎ 
Y۱ E E E الثانية‎ 
۱4 ری الفقہاء‎ 

السألةالثاسة : : فى وجوه درجي الاقيسه 114 Y1‏ 

تعریف الا جتہاد Y۱۸A‏ 


| لمجتہد e‏ وفیه سالتان 


الوضسوع 


الاولى :+ اجنهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
والخلاف : هل للرسول أن يجتہد 
أد لة ا لمجوزين 
الرد على أد لة المجوزين 
الدلیل الذ ی أورده التہریزى للجواز 
س د ليل المانعين 
الجواب طى حججهم 


1 


لايجوزالخطاً طى رسول اللى صلى الله عليه وسلم ‏ 
فی اجتہادہ 

الخلاف فى ذ لك 

اله ليل على العذ هب . 

- دليل المجوزين لاخطاً طى الرسول 

الرد طيہم ۰ 


السألةالثانية : من شر وطالمجتهد : 
التمكن من معرفة الحكم من مقتضيات الاد لة | لشرية 
معرفةالمجتهد للقضايا والبراهين ‏ 
معرفة المجتهد للداسخ وا لمنسوخ 
معرفةالمجتهد للعربية 
معرفةالمجتهد لعلم الجرح والتعديل 
معرفة المجتهد بالكتاب والسدة 
رای الغزالى ض هذه السألة 
شكال التہریزی طى ا جاء به الغزالن 
معرفةالمجتهد لعام الكلام » وحفظ الؤروع 


الصفحة 


AK 
Y*—¥1۹ 
AL 
Y3 
YY Y—YY 1 
YT YY 
YY ZY 


۸٣ ۹‏ س 


الموضسسوع ) ألمفحة 


ھل الا جتہاد يتجراً ۹ 
المجتہد فيه ° YY‏ 
e‏ حکم الا جتہاد ۰ وفیه ساگل 

الأولى: كل مجتهد فى الأصول مصيب املا ؟ r۱‏ 

بیان مذ هب الجا حظ والملہری ۳۱١‏ 
الدلیل على بطلان مذ بها YYW Y‏ 

کلام التہریزی على هذا الد ليل اقرف 

السألةالثانية : كل مجتہد فى الفروع مصيب ¢ Yr‏ 
الخلاف ض ذ لك 4 YT Oo.‏ 
بيان المختار فى هذه السألة 1 YY VY‏ 
الاعتواس‌على الدليل  VYAYYY ٠‏ 
الجواب على 1ل عتواضش YE YY A‏ 
الثالة : القول بالأشبسه YY‏ 


الرأہعة : ما تکرر وقوع الحا د دة وجب استئداف الا جتہاد 43 


الخاسسة : اذا اختلفاجتہاد مجتهدين ه٠‏ فعلى كل واحد 


العمل با جتہاد هھ 43 
السا دسة : اذا حك العدل مڌ هب الحى جاز دقليذ ه YY‏ 
دليل السألة Y0 YY‏ 
(( التقليىد ))' 


أما المقلد ففيه سائل : 


A4 — 


الأول : يجوز لكل من لم يحصان له أهلية الا جحہاد أن تلد 
الخلاف فى ذلك ٠‏ 


الثائية : ليس للعاس أن يستفتى من لم يثبت ضده أمليةُ 
تبول فتواه . 


اذا اختلف العلماء على السافش. 
الثالشة : هل للمجتبد أن يقلد غيره قبل اجدهاده + 
س أدلةالمانعين 
أدلةالمجوزين 
أد لة المخصصين ذ لك بتكليد الصحابة 


الرايعة : التقليد فى أصول الدين 
الخلاف فيه 
دليل الامام على عه ض هذه السألة 
اعتراض ا لتہریزی عليه 
حجة الا خرين عى الا متناع 
د لیل الفقہاء على جوا زه 
الجواب على د لياس م 


تتضمن القول فى الأصول المختلف فيا وهن سكه : 
الأول الأصل فى النافع الاباحة ء وض المضار الع 
س تعریفالنفع 
تعريف الضرر 


Y6 1 
Y1 YY 


۷۹-۸ 


Y۹ 
Yû 
¥0 ¥0) 
YoYo 
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¥00 
¥00 
Y00 
¥0 0 
Y0 “ل‎ 
Y0 ٦ 
YOA~Y¥0 ¥ 


Y1 
¥1 
1۰ 


br 


A۱ 


الموضوع الصفحسة 


دليل الامام فى ابا حة السافع ا طی المعارضین ١۰٦۷۔۲٦۷‏ 
تعلیق الہریزی على رد الا مام | 1۲ Y1T—Y‏ 
الا صل الثائى : الاستصحاب 


اقام الاستصحاب Y4‏ 
ألا ختلاف فى أستصحاب حالة معهزؤد ة من ثبوت 
أو انتفا* فيا بعد 16 YoY‏ 
کلام الا مام فی الاستصحاب »أنه شروری للد ین 110 Y1‏ 
والشرع والعزف ¥110 
تعليق التہری نى عليه Y1YY11‏ 
فرعم ٠‏ 
النافی والمنضی لا د لیل طیه 1¥ 
الأصل الثالتث : الاستحسان 
حقیقته ۷1۸ 
قول الشا فعى : من استحسن فقد ن Y1۸‏ 
تعریف آخر للاستحسان ۲1۹ 
تعریف الکرخی للاستحسان 1۹ 
تعريف أبى الحسين للاستحسا ن Y۹‏ 
کلام التہریزی على تعريف أبى الحسين Y۰‏ 
الأصل الرابع : قول الصحابسی ۷۷1 


ت ا قول الصحابی ٠‏ والخلا فيا YYYYY‏ 


A = 


الا صل الخامس : الصلحةالغرسلة 
أقسام المصالح 
فض أى قسم دد خل المصلحة المرسلة 
مذ هب مالك في المصلحة المرسل ة5 
س تعلیق التہریزى على مذ مب مالك 


الأصل الساد س : طريقة "لا لس " 
۰ معناه وتقریره 
خاتمة جامعة : لا خذ ضروب الاد لة » وكيفية جريانها فيا ه 
مع اختلافها فى النظم والشكل : 
لا یمکن أخذ حم الا من دلیل شرس 
اذا دل النقل على حکم » دل طی ثبوت ما یلازمه ۰ 


وأنتفاء ما يعانده 
الملازمة ألذ أتية 
س نمط القیاس 
نمط التلازم 
ے لمط التعاند 
(( الخاتمسة )) 


سوال التبریزی لله تعالی ‏ أنه يغفر له 
خطاًه ه وحمده له » وصلاته طی رسول الله سے 


صلى الله عليه وسلم ‏ 
تاریخ الاعتهاء من تأليف الكداب Ù‏ 
ت تاریخ نسخ هذه النسخة ۾ راسم الناسخ 


YYY 
YYY 
YYt.YYYT 
YYO0.-¥Y 
YYY.YY 1 


YAT.YYA 


YAL 


VAC 


YA 
YAT-YAQO 
YA 
YAY-YAT 


YAA 
YA4۹ 
YA4۹ 


A٣ 


فہرس الا حاد يث والآثار :: 
(f ((‏ 


الحديث أوالأدر الصفحسسة 

أبأمرك يارسول الله قول بريرة - ۱۲¥ 4 ° 
آیما أمرأة نکحت بغر اذ ن وليها » فتكاحها باطل 0۲ 
انما آنا لکم شل الوالد » فاذ! ذ مب احد كم الى الغائط 

فلا يستقل القبلة ٠ ٠*۰‏ 04 
اذا التقى الختانان فقد وجب الغفسل- عائشة س Ve etYTe10A‏ 
الائمة من قرش ONY LYY eS‏ 
أمرت أن أقاتل الناس‌حتی يقولوا : لااله الا الله 44 Ce‏ 
الاثنان فما فوقہما جماعة 0٠‏ 
اذا حضرت الصلاة فأقيما » وليومكما اكمركما ۲0° 
انا بذ لوا الجزية لتکون د ماؤهم كد مائنا- على YoY‏ 
_ أعطیت خسا لم يعطہن أحد قبلى 0۸ 
اذا روی عنی حدیث » فاعرضوه ی کتاب الله فان وافقه 

فا قبلوه ۸٦‏ 
انه سیفشو میں احادیث ۰ فان أتاکم می حدیث فاقروا 

کتاب الله » واعتہروا » فما رافق کتاب الله فأنا قلته YAY‏ 
اذا حدثتم على بحديث يوافق الحق فخذ وه ٭حدضت 

به أولم أحدث YAY‏ 
انما الاعما ل بالنیات ۲۹۹ 
وأن لایقتل والد بولده °4 
انى اطم انك حجر لا تضر ولا تنفح فقوت ۳97 
الا اخہرتہا أب أقبل رانا صاثم ۱۳١‏ 
-أخرح لهم واذبح واحلق ‏ قول ام سبلمة ‏ ۳17 


اول ازل عشر رضعات يحرەن 6 فنسخن بخەس > عائشة ‏ ۹ 
أن الله لايقض‌العلم انتزاعا يدتز م الناس ۳۹۱ 


— AC 


الحديث أوالأدر الصفحة 
ان فى النفس الدية : مافة من الابل » وفى الاق اذا 
اذا وب جد عه الدیه ۲١‏ 
الا ياء ید فلون حیث يهوتوا {Y۲‏ 
ان !ارسول قضی فی قضیۂ بخلاف قضاء ابی ہکرے ہلال ٤۲٣‏ 
أمكثى فى بيتك حتى تدقف عد دك 0 
ابتاع معاوية شیا من أوانی الذ هب بأكشن من وزده › 
فقال : أبوالدردا* : نهى رسول الله YY‏ 
أن الربا فى النسيثة (YY‏ 
انكار أبن الد ردا* على معأوية ۹ 
انار ائشة عى ابن عر ۹ 
اكار ائشة ى زيد بن أرقم ۹ 
انکا ر على العمل بخبرأبی سدا اشجمعى ۰ 
أبلغی زیدا أنه قد أبطل جہاده مع رسول الله 
1 أن يتوب ائشة ‏ ° 
اصحابی کا لنجوم YY YOL OAA‘LLO‏ 
ارايت لو تمضمضت ثم مجڃت OLY eft A:‏ 


اعرف الا شباه والا شال »م قس الا مور برأیك عر ۸0) 
ان اتبعت رأيك فرأيك سد ید » وان تمع رأى من تملك 


فدعم الرأی کان خمان _ CAL e A0‏ 
ای رایت ض الحد رأیا - عمر  A4‏ 

اقول فیہا برأیی » فان کان صوابا فسن اللہ 

الكلالة ماعدا الوالد والولد أبوبكرے LA EAE‏ 
أقول فى الجد برأیى LA‏ 

اجتمع رایی ورای عمر فی أم الولد أن لاتباع» وقد 

رأیت الآ ن بيعهن على _ LAO‏ 


انما أنت وآل ونؤدب س بمض الصحابة  A0‏ 


لہواك فا تصحوك على 
ان سر اتائ فقال : أن القدل استحر بوم اليمامة 


1A0 


اختلاف عر وأبى بكر فى التسوية ض العطاء 

انکار ابن عباس طی زید ( الا یتق الله زید بسن 
ثابت »يجعل ابن الاين ابنا » ولایجعل اب الأب 
ابا ) 

أبى الله والعسون أن يختلف طيك یا ابا بكر 
اریت ان جئت ولم أجد ك ؟ ‏ صحابية س 

أی رض تقلای ١‏ وای سماء دظلنی ١اذ‏ قلت خی 
کاب الله بيا لاأطم ‏ أبوبكر 

ایام واصحاب الرأى » فانم اعدا* السئن ‏ صر 
اياكم والمكايلة = عر 

اقصض با فی كتاب الله » فان جاك ما ليس فيه 
فاقض بها فى سدة رسوله ؛ فان جاءك ما ليس فيه ء 
فاقض با اجمع طيه أهل العلم ٠‏ فان لم تجمبد › 
فلا عليك ألا تقضى _ عر 

اذا قلتم فی دیدکم بالقیاس » احللتم کیرا مما 


اياكم والقايیس» فادها مدت الشسوالقةر بالەقاييس 


وحرمتم الحلال 


أول من قاس ابليس » وما مدت الشس والقمرالا 


بالەتاييس _ ابن سیرین ‏ 


۹۳ 


— A٤ 1= 


الحديث أوالاشر 
۱ 

ائی تارك فیکم ما ان تسکتم به لن تضلوا ه۰ کتاب الله 
ومترنی 
ات ابا بکر 0۱4 
أحفظ لعمر فى الجد مائة قضية _ يد ةالسلمانى ‏ 01۹4 
انا من الطوا فين طيکم والطوافات Ot‏ 
انہا ليست لجسسة 401۲ 0T‏ 
أينقصالرطب اذ | خف OLY e04‏ 
ق رقبة ٦1‏ 0 
أرايت لو كان على أبيك دين 0Y‏ 
أرخص‌فى السلم 4 
ادها نهيتكم عن لحوم الأضاحى لأجل الدافة 
أحلتہها آية » وحرمتہما آية- على ومان Y۱‏ 
انما الماء من الماء Ye‏ 
انما آنا بشر شلكم + وان تختصمون الى Y19¥0‏ 
ان الوحى قد انقطع » وانها تأخذ كم الآن بما ظر لدا 
من !عا لکم ر ¥۰0 
الا أ خہرکم بخير الشد اء ۰۹ 
أفضل الغبادات أ حمزما YY‏ 
الجر طى قد ر التعب 40 
اذا استیقظ احد کم من نومه »فلا يغەس 
يده فی الا ناء YYA‏ 
أيايعك طى كتاب الله وسدة رسوله » وسيرة الشيخين YoY‏ 

(( بپ )) 
بعثت الى الداسكافة oY‏ 
بعثت الى الأسود وألا حمر YoY‏ 


ALY — 


الحديث أوالأدر المفحسة 
البر با لبر ٠‏ كيلا بكيل ۲۹4 
بيان مواضع قطع اليد بفعل الرسول صلى الله طيه 

و :0 


بثس‌ما شربت + وئس ما اشتریت ۰ أبلغى زید بن ارقم 


أنه قد أبطل جاده معرسول الله الا أن يتوب_ مائشة 


(( ت ()) 
تحریمہا التكبيره وتحلیلہا | لتسلم 
حقطع اليد فی ربع د ينار فصاعد ! 
توقف الصحابة عن الحلق ض الحدببية 
توريث الجد ة 
تحليف على۔رضى الله عه الرواة 
توقف الرسول ‏ صلی الله یه وسلم ‏ فی قول 
ذ ی‌الیدین , 
تغل هذه الاما برهة بالات » وره الست a‏ رة 
بالقیا س» فاذ! فعلوا ذ لك فقد ضلوا 
تفترق أمتى على بضع وسبعين شعبه ٠‏ أعظميم فعة قوم 


يقيسون الا مور برأیہم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام 


تقعد احداکن شطر د مرها لا تصوم ولا تصلی 


(( ث )) 


دلادة لا يغل طيهن قلب الم من : اخلاص‌العمل » 


—AtA— 


الحديث أوالأفر الصفحسة 
ثم یفشوا الکذ ب حتی يشہد الرجل قبل أن يستشهد ۹ 
(( ج )). 
الجا رحق بصقبه 0۹ 
جعل الرسول ‏ صلی الله ليه وسلم ‏ للجدةالسډس ۲۸۲ 
جثت الى رسول الله صلی الله طية وسلم اساد نه 
بعد وفاة زوجى فض موضع العد ة ٠‏ 0 { 
(( ح ) 
الحمد لله الذ ی وفق رسول نوسول الله لط رض 
رسول الله 1Yo‏ 
(( ع () 
خذ وا عا مقاسککم 4 YA‏ 
خلعواً خواتیمہم ٥‏ ونعالہم حیث خلجہا ۱١‏ 
خذ وا هنی e‏ خذ وا عاں ہ قد جعل الله ہن سيلا T4 YY‏ 
ورا شس فی !لرا ۲1< 
خیر القرون ۰۰۰ ثم یاتی من بعد هم قوم یشہد ون 
ولا یستشہهد ون ۹ 


۸۹ 


الحديث أوالأدر الصفحة 
(( د )) 
الد ينار بالد ينار » والد رمم بالد رهم YA0‏ 
دع مايرييك الى مالا يريرك نان الصدق طمأبيدة ه 1٤‏ 
والكذ ب ريبة 14 
(( ذ )) 
الذ كا ما انہر الدم وفرى الأوداج A٦‏ 
ذ رونی لست بخیرکم ۔أبو بکی - 011 


(( ر () 
رفع عن مت الخطأً زالنسيان وما ' تكرمو طيه Yes g¥O*° a TY‏ 
رحم الله امراءا سمع مقالتى فوطاها »وأو اها كیا 
سمعہا » ورپ بلغ اوی من سامع : ورب حامل فقه 


لیس‌بغفقیه LOVeLTOotY|‏ 
رد خمان الحكم بن العاصالى المديدة ۲ 
رد عر خبر ابی موسیالاشعری حتی شہد لہ ابو 
سعید الخد ری ) 4 
رجوع عمر الى الاشتراك فى سألة المشتركة ۹۲ 
رضيك رسول الله لدينا ٠‏ أفلادرضاك لد نيانا 01¥ 

(( زر )) 


زورت فی دی کلاما » فسبقنی الیه آبو بکر ۱۱۸ 


۸0۰ س 


زملوهم بکلومہم ود مائہم » فانہم یحشرون وأود اجہم 


تشخب د ما O‏ 
زیی ا عز فرجم 0٤‏ 
(( س )) 
سوا بهم سدة أهل الكتاب {YO YAO e1۲‏ 
وا عطا نيه 1۹ ۲ 
السدة ما سنه رسول الله » لاتجحلوا الرأى سدة 
السلمين O‏ 
(( ص )) 
صد قة تصد تق اللہ بہا عليكم » فاقلوا صد قته ۱٤‏ 
صلوا کما رایتەونی صلی TIYeaToTeoef*}‏ 
(( ط )) 
الطواف بالبيت صلاة A٦‏ 
(( ع ) 
مجبت مما عجبت مه ۰ ضصألت عنه رسول الله س صلی‌الله 
یه ولم س فقال : صدقه ۰ه €4 


يكم بالسواد الا عم ¥$ TYlse‏ 


الحديث أوالأشر المفمسة 
مہد أبی بكر لعمر با لخلافة ۹۹۱ 
العلا“ وردة الا نبا“ 1۰ 
)( غ¿ ) 
غرة الجنين Y4‏ 
(( ف )) 

لفلایغس يده فی الاراء 1 
الفضل را ۸٦‏ 
فلیغسله تلایا ۲ ۲ 
فلیصلہا اذا ذ كرها ۲ iY‏ 
فرضت الصلاة رکعتین « فأقرت فی السفر ٠‏ وزژید ت 

فی الحضر ‏ ائشة سے ' 4۸ 
شض سالمةالغنم زكاة 10۱ 
E"‏ فليستلج بثلاثة أ حجار 0¢ 
فی الا بل صد قه 0¥ 
فيه سقت‌السماء العشر ۹۳ 
فيا سقت‌السماء والعيون أو كان خريا ۹۲ 
فيا سقت الا ہار والغيم العشور ۹۲ 
فى أريعين شاةشاة e‏ 
قى خمس من الابل شاة fe‏ 
فعلته أنا ورسول الله فاغتسادنا ‏ عائةة ‏ 11 
ن فی کل اصبع عشرة {Y٤‏ 
فاذا اختلف الجسان فبيعوا كيف شثتم 0۸ 
E‏ فی کل أربعین من الا بل بیت لبون 1A۸‏ 
فی کل خسین حفة 1۹۸ 


A۸0۱ 


O0۲‏ ن 


(( ق )) 
قضى بالشفعة فيما لم يقم 0۹+ 
القا تل لا يرث OLA YAY‏ 


قاتل الله سمرة » أا سمح قول الرسول : لعن الله 
اليهود ؛ حرم الله طيهم الشحوم » فجەلو ھا » 


فباعها عمر ا 

قضاء خمان بتوريث المتوتة فس مرض الموت ET‏ 
قال الله لنبيه : " وأن أحكم بيدهم بما أدزل الله " 

ولم يقل با رایت 0° 
قضى رسول الله بخرة أمةض الجنهن 4 

(( ك () 

كل مما يليك ۲۲ 
کدت نہیتگم عن اد خار لحوم الاضاحی 0 
كان المال للولد » وكانتالعصية للوالدين فسح الله 

ذ لك بالمراريث ۲<۱ 
كناب الصد قسات E‏ 
کتاب الد یسات ۰ 
كتاب الا شرية ۰ 
کتاب الوصا يا ۲۰ 
کناب الستناع ی °{ 


کان عەر یجعل فی الأ صايح نصف الدية ٠‏ ویفضل بینہا YY‏ 
كتب رسول الله الى الضحاك : أن ورث امرأة أشيم 
الضبابی من د ية زوجہا Y4‏ 
کنا نخابر أُہعین سنة » لانری بذ لك بأسا حتی روی 
لئا رافع بن خدیج نہیه صل الله طیه وسلم ابن عر )۲١‏ 


i AOY i 


الحديث أو لأر ٠ ٠‏ الصقجْسة 
کیف تقضی اذ! مرش لك قضاه ' ¥0 £ 
کیفافعل با لم قعل رسول الله اپو بكر t۹۱‏ 
كيف تقادل الا سرقد قال الرسول : أمرت أن أقاحل الاس ۹۱> 
کان الرسول يصبح جا من وقاع أهلة _. ¥۲ 


کئت اذ ذا سمعت من رسول الله حدیا فعنئ اليما 

شاء مده ۰ واذ ا حدشای. غیره استحلفته ile‏ حاف 

صدقته ۰ وا ن با بکړ حددئی ا Y4‏ 
e e "‏ أعرف ٠‏ فخلقست 


خلقا لیعرفونی ) VOA 2 e ( N‏ 
J:‏ ل 4 
لااصيام لمن ت السام من الل 1۲ 
ت لو راجعتیه 4 h4‏ 


4 


لوا ن شق لی مت لاریم با من : د کل اة ۳۱ 
لن ينجو أحد بعطله ٠‏ تیل + ول أب بارسول الك 0۹ 


لایقتل مۇمن بکافر | 4 Tol eOoY‏ 
لانکاح الا بولی . “+ 
لاصلاةالا بطهور YY ٤‏ 
لایرث القادل YAY‏ 
ليس للقادل ميراف ` YAY‏ 

لاتبيعوا الف هب باذ هب # ولا الوت الوق ال وزنا 

بوزن ؛» مشلا بەشل » سوا پسواء YAO ٤‏ 
لاندم کتاب رینا وة ییالول مالملا سیت أو 

کذ ہت A٦‏ 
لايقضى القاضن ومو ۳ ك ۲۸۹ 


لاتبيعوا الطعام الا كيلا بكيل ` ۹4 


AO — 


ˆ الحديث أوالأفمر ا الصفحة 
لاصلاة الا بغاتحة الکتاپ ۹۹ 
لا یکاح الا ہولں ۹۹ 
ا صياء لسن لم يميت الصيانل الليل o e ٩%‏ 
لیس للمر* من عله الا مانواه etat‏ 
لاصيام لمن لم يفرضه من الليل ۲۹۹ 
لا قطع فیها دون رح د یناز 1 
لاقطع فی ثمر ولا کثر e4‏ 
لاتنكح المراة على ضدہا ولا ألتما Yet oTO of‏ 
لخأ خذ وا مناسککم : e‏ 
لاتقطع اليد الا فى ربح ينار فصاعدا 4 
لمل خفا بع ى حف ابن عر ۲۱1% 
لو کان موسی حیا ماوسمھ الا اما ۳۲ 

لا وصية لوارث » فقد ان الله کل ى حق حقه Yt TTY‏ 
لاصيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ۲ 
لاتقوم الساعة الا على شرا رمت ي ۳٦۱‏ 
لاترجعوا بعد ی کظارا بضرب بعضکم قاب بعش ۳٦۱‏ 
لاتجتمع ۲A4 E‏ 
لاتجتمع أمتى على ضلالة' ٤‏ ۲7۹ 
لم یکن الله لیجمع امتی ی خلال . ¥ 
لم یکن الله لیجمع ا1متی ری ضلال إلا لی خطاً ¥ 
لاتزال طاففة من امتى لى االحق لاون ٭ حتی یقتلوا 
الدجال ¥٠‏ ۳ 
e‏ ل الق ١‏ ابشرمم سي الم ۳۷۱ 


لاتزال طانفة من تی لن الست ام رم 
الى يوم القيامة ٤‏ ۳۷۱ 


لن تجتمع أمتى عى الخطا ۷٦‏ 
لولا هذا لقضينا فيه بغيره LAL TYE‏ 
لا يقض القاضی وهو غضبان Oê (t٤‏ 
لوانفق احد كم شل الأرض ذ هبا ؛ مابلغ طةأحدهم 

ولا عشيرة L٦‏ 
لاتسبوا أُصحابى 11 
لیس کل ماحدثناکم به سمعناه من رسول الله غير أا 

لاکد ب 1 
لارا الا ض الدسيثة 1 
لاقاتلن من فرق بين الصااةوالزكا ة ۹۱ 


لقد ورت أمرأة من مت » لو كانت مى االلميتة لم يرشا ۹۲ 
لو كان الدين يؤخذ قياسا » لكان بان الخف أولى 


بالسح من ظاھرہ ۔ طی ‏ 0*۲ 0 OY‏ 
لاأقیس شیا » أخاف أن تزل قد م بعد اثبوتہا- سروق 0٠٠٤‏ 
لعلك من | لقيأسيين -الشعیى ‏ 0*4 
فقد ولیت علیکم ولست بخیرکم - أبو بكر ج 04 
لو سعونی الا کانوا يژد ونه لرسول اللم القاظتہم طیه  0١۹‏ 
لاتقربوه طيبا ءفانه يحشر يوم القيامة بيا O0‏ 
للراجل سہم » وللغارس سهمان 0۸ 


لولا أن اشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ٠١١‏ 
لایحل دم امری“ لم الا باحد ی أمور اث : کفر بعد 


ایمان ؛ وزنی بعد احصان ؛ وقتل نفس ہغیر حق 11 
لو نزل غ أب من السماء لما نجي الا ابن الخطاب Y0‏ 
له غعمه » وعلیه غرمه ۷۱ 
لايغلق الرمن من رأعهنه ¥7۱ 


لاأحسب کل شی الا شلہ ‏ ابن ماس 0 


- A071 = 


الحد يث أوالأد ر الصفضة 
(( م (( 


مامىعك أن تجیب وقد سمعت قول الله تعالن ست م 


" استجبيوا لله وللرسول ۲۰ 
مابالنا نقصر ا لصلاة وقد أمنا ۸ 
الماء من الماء 0۸ 
ماقولى لا مرأة !لا كقولى لمافة امرأة 0۸ 
المدح من بیع د رهمین بد رهم YA0Q‏ 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ۹۹ 
من أشراط الساءة أن يرفع العام ويكئر الجہل ۳٦۱‏ 
مارآه السلمون حسنا » فهو عند الله حسنا ۲7۹ 


من خرج عن الجماعة شرا فقد خلع ربقة الاسلام من عبقه YY‏ 


فان الشيطان مع الواحد » ومح الائنين أبعد ۲۷۱ 
ماد ری ما أصنع بہم ت قفرت 1۲0 

ما من رجل یذ دب ذ نبا فيتوضاً » فيحسن الوضسره » 

ویصلی رکعتین » ستغفرا الله الا غر له Yete t0‏ 
من أصبح جنبا فلا صوم له Yoo t11‏ 
مازال الرسول يلبى حتى رس جمرة العقبة 14 


من سکر مذ ی »ومن هذ ی افتری › فأری عليه حد الفرية >۹٤‏ 
من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل فى الجد برأیه 04 


من أحیا أرضا میتة فہى له 04۱ 
من ملك ذ ارحم عق عليه 171° 
من ترك مالا أو حا فلورشته 10٩‏ 
من أُصبح جنبا فلا صوم له Ye‏ 


ما اجتمع الحلال والحرام الا غب الحرام الحلال 1٤‏ 


:: الابيات ألشعرية :: 
تو ناری فقلت مون أنتم * فثأيأ : الجن ءقلت : سوا ظلايا )۲۳۹( 
أشاب الصغير وافنى الكبسير ٭* كرالغدأة ومرالعشى ) (A^‏ 
أشارت بطرف العين خيفة أهلہا × اشارة مذ غور ولم تكلم (۱١(‏ 
الا الأوارى لايا باأبینا *× والنۋى كالحوض »بالىظلومةالجلد (۲7۹) 
الاكل شرء ما خلا الله باطل * وکل نعيم لا محالة زائسل )۲۸( 
الا ايها الليل الطريل ألا انجلى × e‏ وما الا صباح منك بحل (۱۲۴) 


الا ياموت لم أر ك بدا × اتيت » وما تحیف وماتحابسی )٥۲١(‏ 
ان الكلام لفى الفواد وانا * جعل اللسان طى الفؤاد دللا )۱١۸(‏ 
أیا شبه ليل : لاتراعى فاننى * لكاليوم من وحشية لصديق ( ۹۷( 
تطاول ليلكبالائ د × وام الخلى ولم تر قد (<Y)‏ 
الذ ثب أوذ و لبد هموس × ولد ۃ لیس بہا انیس (1۹ ) 


الا اليعافير والا العيس 

فأيقىت أن الطرف قد قال : مزحبا. * وأهلا وسلا بالحبيب السلم )(١١( ٠‏ 
فعيداك ناحا »وجيد ك جيد ها * وكن عظم الساق مك د قيق )۹۲۷( 
فللموت تغذ والوالدات صغارها * كما لخراب‌الدورتهنى الساكن )٥٠١(‏ 
قد ندع المنزل ياليس  *‏ يعيش فيه السبع الجروش  )۲٠۹(‏ 
قفانبك من ذ کری حبیب وشزل ‏ × پبپسقط اللوی بین الد خول فحومل (۲۲۲) 


لد وا للعوت وابنوا للخراب 
من مجحفات زمن مرد 
ولد ۃ لیس بہا بيس 
وقفت فیا احیلالا أسألہا 
وكل قريدة قردت بأخرى 
يا دارمیه بالعلياء فا لسند 


— A۸0۹ 


# انقحن جسم عن ضار العود 
× لعمرأبيك ءالا الفرقدان 
× اقوت ٠٤‏ وطال ططلیہا سالفالابد 


١ا۸‏ س 


فهرس الاعنام :: 


الاسم المفحسة 
ابراهیم ‏ طیه السلام (( 1 FTIu¥YTOTYYTeTY!‏ 
اا WY 1i oY OYY E‏ 
ابراهیم البا جوری ۲ 
اہراهیم بن السری 2 
ابراهیم بن سيار °۹ cTTIbtITeTOTHTOT‏ 


«O° {YL ftEYoetTTIe t0 
OY) O0Y%4 09*10’ Qa: 0o 


o’ O0۲ 
+ رة‎ 
۴۲۹۵ ۲٤۸: ۱۹۰0۲۰٤۸  نسحلا ابراهیم بن محمد بن‎ 
Ye 1A ابراهیم بن موسی الغرلأطی‎ 
oF Yee TA NET + 1Y ا‎ 
الأصم = أبوبكر مد الرحمن بن كيسان‎ 


ابن اسحاق = محمد بن اسحاق 
ابن بدران = مد القاد رین أحمد 
ابن برهان = أحمد پن على 

ابن تيعية = أحعد د الحليم 
ابن الأثير = المارك بن محمد 
أبن جرير = محعد بن جریر 

اہن الجزړری = محمد بن محمد 
اہن جلجل = سليمان بن حافظ 
ابن جمنی ×= خان بن جنی 

ابن الجوزى = عد الرحمن بن على 
ابن ابی حاتم = عد الوحمن بن مدد 
ابن الحاجب = خان بن عمربن أبى بكر 
ابن حبان = حبان بن خلف 


— ۸1 


الاسم الصفحسسسة 
ابن حجر = أحمد بن عى 
ابن حزم = طی بن أحەد بن سعيد 
ابن خزيمة = محمد بن اسحاق 
ت ابن أبن خيثمة = أحمد بن زهير 
س ابن الراوند ی = أحەد بن یحی بن اسحاق 
ابن راهوية = اسحاق بن ابراهيم بن راهوية 
ت ابن اليفرى < ية الك بو الێخرىين ق 
ابن السبكى = مد الوهاببن على 


ابن سعد = محمد بن سعد 
س ابن السكن = سعید برع غمان 
ابن سيرین = محمد بن سیرین 


ت این ابی شی = مد الله بن محمد 

ابن أبى عاصم = أحعد بن عرو 

ابن عاس = عد الله بن عاس 

ن مد الر. <= قن هد الك 
ابن‌عدی = بد الله بن عدی 

ابن العربی( القاض ) = محمد بن عد الله 
د نة دافن انايل 

س ابن فورك = محفد بن الحسن 

ابن قدامة = جد الله بن أحمد بن محمد 
ابن قم = محەد بن ابی بكر 

ابن شیر = اسماعیل بن کثیر 

ابن ماجه = محمد بن یزید القزویس 
ابن مالك = (صاحب‌الألفية ) = محمد بن بد الله 
ابن المدینى = على بن عد الله 


- AY — 


الصفحة 
الاسسم 


أبن سعود = عيد الله بن سعود الحنض 
ابن المقرى = محمد بن ابراهيم 
ابن ملسك = جد اللطيفبن عد العزيز 
أبن النجىار = محمد بن أحمد 
ابن النديم = محمد بن اسحاق 


ابن هداية = أبوبكربن هداية الحسياى 

ابن هشام ( النحوى ) = أحمد بن د الرحيم 

ابن هشام ( صاحب السيرة ) = مد الله بن هشام 

ابو اسحاق الاسفرائياى ( الاستاذ )ابراهيم بن محمد بن الحسن 
ابو اسحاق الشیرازی = ابراهیم بن لی بن یوسف 
أبوأمامة‌الباهلى = صدىبن عجلان 

أبوأمية بن يعلى الثقض ۹ 
اہو بکر الد قاق = محمد بن محمد بن جعفر 

أبو بكرالصديق = بد الله بن أبى قحافة 

أبو بكر الصيرفى = محمد بن جد الله البغدادى 

أبو بكر ( القاضی )الباقلانى = محمد بن الطيب بن محمد 

أبوشور = خالد بن ابی اليمان 

ابو جہمم = عأمرين حذيفة 

أبو حامد الاسفرائیای = أحمەد ہن محمد پن أحمد 

أبوالحسن الأشعرى = عى بن اسمايل 

أبوالحسن الباهلى ۸ 
أبو الحسن الكرخى = عيد الله بن الحسن 

_ أبوالحسين البسرى = محمد بن عى بن الطيب 

أبو حنيفة = التعمان بن ثابت 

أبو خلف الاعسى ¥ 


—- AI — 


الاسم الصفحة 


ابو داود السجستانی = سليمان بن الاشعث السجستانن 
أبو داود الطيالسى = سليمان بن داود بن الجارود 


أبو الد رداء = عويمربن عامر 

أبوذ رالغفاری = جندب‌بن جناد ة 

ك ایو دة صا خت الدادر) ۲۳۹ 
أبو زيد الدبوس = مدالله بن عر 


أبو سعيد الاصطخرى = الحسن بن أحمد بن يزيد 
ابو سید الد ری = سعد بن مالك 

- أبوسعيد بن المعلى = افحايث بن اوس 

- أبوسنان الاشجعى = الجراح الاشجعى 


- أبو طالب بن جد المطلب ۲4 
أبو طلحة = زيد بن سہل 
أبوالعالية( من المضرين يروى له القرطص ) ¥ 


أبو عد الله البصرى = الحسن بن على 

أبو ميدة = عامربن الجراح 

أبوالعتاهية = اسماعيل بن قاسم 

أبو على الجبائى = محمد بن د الوهاب بن سلام 
- أبو على بن خيران = الحسن بن صالح 

أبو على الفارس = الحسن بن أحمد بن عد الففار 
أبو على الضصوى = يعقوب بن سفيان 

ایوگ ن ابن جررة ك الخ بى الهين ين أبن رة 
أبوعوانة = يعقوب بن اسحاق 

أبوالقاسم البلخن = عد الله بن أحمد الكعس 
اولب = عد العزى بن عد المطلب 


~ A10 


المفحمة 


احمد ہن الحسین = البیہقش 1۹4۰14۲0۰4۲۲۸41۲ ۲۸۸۳۸۲۴ ۰ 


eLO‘LLOLTocLYTVeot Ye Voc 4° 
e TTl°O* YoO0°* s€ Tel AOGTLATO YF 
° ¥1١ 


« YYYuYY*eY1N410Aer 0Y0 TAT 
eYAYTALEYYYOYOAYTOYEYLLEYYA 
TF YVeTVYeY VUYOeT o fLeYA ۹4 
eT Yoo TY TAT O UT LAT {oe 
eCYOLYleLYoeTATATYT AO Y1 
aOLLeOLTEOLVeLAceLVOLToelYY 


eYT YoY VYoc¥YIteYetLe TTP cO TY Y 
o YYYeYYl¥YOT¥0° 


{0° fTAc ۱1۸A 


۲ 1۹ 


YAS oYASeYAYoY Y6 4 (0° A1» 1!  رىجح اأحەد بن على =ابن‎ 


أحعد بن على = أبويعلى 


تخ أحمد بن على = المقریزی 


e YY°O0° YeLALELITELY VFAYeT CA 
° YOAYYA 


01 O° l6 TY} 


أحمد بن ی ( الرازی الجصاص) ۷٠٦۹ ۲۱۴ » ٤1٤‏ 
أحمد بن على = الخطیب البغدادی ٤۸1۰ )0۲۰ ٤0۱‏ ۰ 0۰۴ 


۲١١ 


— ۸11 


الاسم ألصفحة 


۰ ۲۹۹۰۲۸۲۰۲0۸۲۱۱۱0 ۸4۸ 1 1۲ أحەد بن لى = النسائی‎ 
eLILeETLA TULA‘ LO°TLTOLTIleT ° 
oY Tle TYTVet OY 


أحمد بن عمر = المزار Ve lef LOT TIT TAT‏ 
أحمد بن عمر = ابن سریج ‏ ۱۳۰۲۸۹۰۱0۱ ۱0۰۴ ۷۵۱۰٤۱۷۰۳‏ 
أ حد بن عرو TAL‏ 

أحەد بن موس 


أ حمد بن محمد بن أحمد ابو حا مد الاسفرائیای ۲۰۳۲ 


أحمد بن محمد = الطحاویى :0 
أحمد بن محمد بن الحسن = المرزوق AA‏ 

أحمد بن محمد = المیدانن 14 
أحەد بن یحی بن اسحاق 9 
الأخطل = غياتبن غوت 

آدم ‏ عليه السلام ‏ 4 
الأ فة ۰ 
أرسطو طاليس ۲ 
الأزمسيرى سلیمان الا زمیری 

أسامة بن زيد {YY‏ 
الأسباط YY‏ 
اسحاق ‏ عليه السلام  Y۲‏ 


اسحاق بن ابراهيم = بن راهوية 9 


AY‏ س 


الاس الصفحة 

اسما بدت أُبی بکر eft‏ 

FYleTTOTYY  مالسلا طيه‎  لیعامسا‎ 

امال بن قاسم t0٠‏ 

اسماعيل بن كثير ( المفضسر ) ۲۲۱ 

اسماعیل بن محمد ۹٩‏ 

OIC oYYAC T° ۹۱ اسماعیل بن یحی‎ 

الأسنوى = يد الرحيم بن الحسن 

أشيم الضبابسى Y4‏ 

‘COLI of oLoVALeYYS أصحاب السلن‎ 
04 


الاصفہانى = محمد بن محمود ( صاحب الكاشف ) 
الآامدى = على بن أبى عل 


أمرو القيس بن انس بن الموذ ر 1¥ YC‏ 

أم سلمة = هند بنت سہپل 

أم سليم _أم أنس بن مالك ۸ 

آم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط t4‏ 

الأمين بن مارون الرشيد Y۸‏ 

TAO eCYALYT ofY° F۹۲ انس بن مالك‎ 
Yil YY الأنصار‎ 


أهل البيت = العترة 0¥ OA:‏ 


~~ AIA 


الاسم الصفحة 


(( بپ )) 


الباجوری = ابراهیم الباجوری 
الباقر = محمد بن على بن زين العابدين 
البخاری = محمد بن اسماعيل 


المرا* بن ع زب Cel eYEY‏ 
برام ( من تنسب اليه البراهمة ) ؟ 

بروع بدت وأشق CATT‏ 
بريرة( زوجة مغيث ) ۱4¥ ° 


المزار = أحمد بن عر 

المزود ى= على بن محمد بن الحسين 

بشر بن غياث المريسى 1 VLC TATeYY‏ 
البغداد ى ( صاحب الفرق ) = على بن غيل 

البخوى = عد الله بن محمد بن جد العزيز 


أو بكر جد الرحمن بن كيسان Y1 V1‏ 
أبو بكر بن هداية الحسينى ۲۹۱ 
بکر بین محمد TY YEY‏ 
بو بکر بن سعود = الکاسانی ۷۸ 
بلال بن رياح Cet‏ 


البلقینی = عمربن رسلان 


بنيامین ( اخ يوسف ) 0° 

بغو اسرائیل LYTToTTYoTYTVleTY*‏ 
بدو حنيفشة «014A‏ 00 ؟ 

بدو قريخلة ¥ YY‏ 


البيضاویى = بد الله بن ععربن محمد 


البیہقس = أحمد بن الحسين 


الاسم الصفحة 


التہريزى ( شارح الحماسة) = يحن بن ى 
الترمذ ى = محمد بن عيس 
التفتازانی = سعود بن عمربن عدالله 


ثوېأان بن بجد د TYYTeTY)‏ 
(( ج )) 
جابر بن زید 0° 
إلجا حظل ج عەرو بن بحر 
جاليدوس ٤۱‏ 
جہریل ‏ عليه السلام س YYLeT17‏ 
الجراح الا شجعی ° {LOT Leff V0‏ 


جران العود = مرن الحاروث 

الجرجانى = عى بن محمد( صاحب التعريفات ) 
جرير بن عطية بن حذ يفة ۱۸ 
الجصاص = أحمد بن لى 

جعفربن أحمد بن الحسين = القارى ۷۲١ ٠‏ 


جعفر بن محمد ( الصادق ) YYTءYetLA°OYY<O‏ 
جمال الدين بن فضلان = واثق بن على 

جندب بن جناد ه 0Y‏ 

جهم بن صفوان ۹۸ 


((ح )( 
الحارث بن اف 1Y‏ 
الحارث بن عەرو {1Y0‏ 
الحباب بن المنذ ر Y۲‏ 
حبان بن خلف e YAYeYOAcYOc c<TIIeATe1Y‏ 


CO‘ cLVOLYY FEA TITeT °4 
VIVeYY* ‘¥4014 

الحسن بن أحمد بن مد الغفار ٦۷١‏ 

الحسن بن أحمد بن يزيد 1Y eA‏ 

اسن بن الحضين ين أب هررة ۲۹۹5 

الحسن بن على بن أبى طالب 0١١١٤٤١‏ 

الحسن بن لی = أبو مدالله البصری ۰۷۳ 0۳۱۰۲۹۹» 0۲۴١‏ 

الحسن بن على = نظام الطك ۲۸۸ 


YAO OYTO NYT VYE VY Ae خن ين نند العاار‎ 
° VAYOLCTIYCTY CL FOF 

CUTLELIA TYO TY Foe Y e الخضن بن سار البصزى‎ 
CAO eA) 

حسین حامد حسان Y1‏ 

الحسين بن صال 14 

الحسین بن على بن‌أبی طالب 0١١١٤٤١۲‏ 

حضرص بن عامربن مجمع ۲۹ 

الحكم بن العاص CTVetfY‏ 


حمد بن محمد = الخطابى 09۹ 


الاسم الصفمة 
(( خ )) 
خالد بن أبى اليمان الكلابى 1۲ ۲ 
الخازن = د الرحمن الخازن 
الخبيصى YAYe AY‏ 
الخرباق السلى OLtLetfTYetTYeY¥O)‏ 
الخرشى = مح بن مد البر الخرشى 
الخضر س طيه السلام  {£YYetYT‏ 


الخطابى = حەډڍ بن محمد 


الخطيب البخداد ى = أحمد بن على 


الخليل بن أحمد ٦‏ 
خلیل بن اسحاق بن موسی الما لکی VeoYitY*‏ 
خلیل بن کیکلد ی Y*‏ $ 
الخسن = مصطض سعيد 
(( د )) 
الدارقطنى = عى بن ععر 
الدارسى = مد الله بن مد الرحمن 
داود ہہ طيه السلام ‏ ۲۹ 
داود بن لی بن خلف‌الظاهری CVC OLY TAL FAS‏ 
د رارکسه YAO‏ 


(( ذ )) 


الذهبى = محدد بن أحسد 


الاسم الصفحة 
(( ر )) 
افع بن خديج ۲7 


(( ز () 


الزییدیى = محمد بن محمد بن محمد 


ت الین گر ۳۱۹ 

الزجربن العوام 04 

الزجاج = ابرأهيم بن السرى 

زياد بن معاوية ۱1۸ 144 

ب زید بن أرقم ° 

0*0 CLA FAY زید بن ثابت‎ 
T*AO11٠ 

ت د ین سیل انارق C۲۸‏ 


الزمریى = محمد بن سلم نن +دالله 
الزیلعی = بد الله بن يوسف‌بن محمد 
زینب بنت محمد بن جد الله 0۱١4‏ 
زين العابدين على بن الحسن بن على ٠١١‏ 
(( س )) 
السائب بن يزيد 4 
_ السبكى = عد الوماب بن على 
السخاوى = محمد بن جد الرحەن بن محمد 
السراج = محمد بن السری‌بن سہل 
السرخسى = محمد بن أحەد بن سل 
سعد بن الربيسع ۲ ۱۲ 


الاش المفحة 

سعد بن عاده ۱۸ 

e AY oCTY CTL CYT Te YAO 1° سعد بن مالك‎ 
¥ 

سعد بن معاذ YYO «OY‏ 

س سعید بن غان TOY e AT‏ 

س سعید بن جبیر 4۱ CYYeY\e‏ 

سعيد بن السيب YAY‏ 

- سعید بن منصور ° 

سفیان بن الحا رث CY‏ 

Y0°* TAO TOY سفیان الثوری‎ 

سيان بن سحبان Y4‏ 

سفیان بن نيه 71۳ 

سلمان الفارسى YY‏ 

ت سلیھان ن أ خد CTVefYO TTT LY eYAT1Y‏ 


oe YAY YYOcYTYT e101: ۲ 
e: O° CTY eTCOATTTe$10 YAY 
e Y€ TAO TY T4۱ 10۲ 

Y10 YT O 


سلیمان بن الاشعث السجستادی 1۲ء ۱0۴ ۲۹۹۰۲۱۱۰۲۰۲۰۱0۲ ۰ 


سلیمان بن حافظ الاند لسى 


eTLATL? TTT oT ITY POY of 
o TYOcLYTIelYo oTYITY° FT 17 
e TYTY0°*4O°YetATeTYATYO 
AI 
2*١ 


Y1 «+ YT 1۹ سلیم‌ان بن داود بن الجارود‎ e 
Lo ¥ T۹ سے سلیمان بن د أود عليه السلام س‎ 


AY‏ س 


الاسم الصفحة 
سلیم‌ان بن عد القوى TAT YY‏ 
س سمرة ہن جندب ۹۲ CA‏ 


السندى = محمد بن جد الهاد ى 
السہرورد ی = پحی بن حبس 

سیل ین فر e‏ 
سیبویه = عروبن خمان 


- السیوطی = مد الرحمن بن ابی بکر 


(( ش )) 


الشاطبى = ابراهيم بن موسى الغرناطى 

الشأافعی = محەد بن اد ریس 

الشربينى = عد الرحمن بن محمد 

شريح ( القاضى ) = شريح بن الحارث OYY O° IY TAY‏ 
الشعبى = عامربن شراحيل 

س شمر بن حارث الضى ۹ ۲۳ 

شمر بن الخوشب 

الشہرستائى = محمد بن عد الكريم 

الشوكانى = محمد بن عد الله 


(( ص )) 


صدی بن عجلان ¥ f‏ 


(( ض )) 
الضحاك = سفيان بن الحارث 


~~ AY0 — 


الاسم الصفحسة 


(( ط () 


الطبرایی = سليمان بن أحمد 

الطبری = اہن جرير = محمد بن جریر 
الطحاویى = أحمد بن محمد 

الطيالسى = سليمان بن داود بن الجارود 
الطوفى = سليمان بن عد القوى 


طه جابر فیاضش العلوانى te ToT \ToTTLeYYI4YOY‏ 
( محقق المحصول ) 

ع )) 
عاثشة بنت أبى بكر الصديق a TIVTITeVOAEVELATY)‏ 


e CYTeCIYETET TTA eTAA 
YO¥,slLOAuLTACTLeTLY ° 


العالية بدت أيغع بن شرحييل ° LY‏ 

عامربن الجراح O‘teLYAcI۱A‏ 
عامربن الحا رث 1۹ 

امربن حذ يفة A1‏ 

ارين زا غيل 1A0 «0*6 O° FAS‏ 
باد ة بن الصا مت LYYeYYA‏ 

عاد الصیمری 1¥ 

العباس بن عد المطلب O° 4 L1‏ 

مد الباسط خليل ۳۱۱ 


e NYT eIlCTeVYT eC? cf TeYY¥ ) جد الجبار ( القاضى المعتزلى‎ 
e TITY eY°* 1:17 
CCT eA‘ oTO) 


الاسم 


مد الرحمن بن أحمد بن عد الغغاز ۷ 0٤4١:۹۹۰۱ ۹۲۵9٩۹۲ 4۱٤5‏ 


هد الرحص جاد الله 
جد الرحمن بن أبى بكر الصديق 
جد الرحمن بن أبی بكر السیوطی 


جد الرحمن بن الحسين 
جدالرحمن بن الخانن 


. TYITYY 

0Y st A ۹۲ 
eLCOVAILV et Teo 
Y0۸ 

1 COV eYOA1Y ۱ 

Of of 0 

iN YeTYOTLAoTLY eYAO YY 
YeYeOT ToL IY CTANCTO LYE 


جد الرحمن بن جد العزیز الصدہاجی ۷۸۹ 


عد الرحعن بن على 

جد الرحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن محمد ابن بی حاتم 
عبد الرحمن بن محمد ( الشریي ) 
هد الرحيم بن الحسن 


YYATA I ¢TAY 

VOLeYOT eT YY YO YAO <1۲ 
۳۸ 

Ole 

YoY OVAL 1۲ 

. CIALYTTTOTI:1) 

« Yel <Y 041404° 

YYTTe¥*A 


عړد الرزاق الصدعانى ز صا حب اد ( e CF «AO sTA «TAY «YAY‏ 


جد العزى بن عد المطلب 
عد العزیزالبخاری 


Y*140°*1«40 £۹6 

e Tce TeYT eA 

YAAYTIYeVLT eT Ie? Ye10 
Y1+71141 419° «210 TA 1ee41۹ 
VWWTlLeYY 

TOAs¥°**9۹Y 

YI eYTOtOY 


سه AY۷‏ س 


VV YO TATTATETYY TA مد القاد ربن أحمد‎ 
Ac A1 e A^ مد القاهرالنحوی‎ 


جد اللطيف‌بن مد العزیز 1۷۸١۲۸۲‏ 

جد الله ہن أحەد بن محمد ۷Y۲ »۷0۰ 10۰ ٤۷1:۳۸٤‏ 

مد الله بن أحمد بن محمود الکعبی ۰۱۸۸ ٠١١١۲۹۹۰۱۹۲۰۱۸٩‏ 
عد الله حسن العنيرى 1 YoOoYTYeYYT‏ 


جد الله بن الزيعرى 0 eT‏ 

د الله چن لزم Ot eLLYeTAS‏ 

د الله بن سلام ۲۲ 

TOV oVeT e TeYTAO TIY TILA ۲Y غد الك بن فا‎ 


CIV TAY T° TAL TAY TAY <00 
UN COV ofO° CLV oCYY LYTLIA 
01940۰0 «0°4O0°¥ O° YL \O TAT 
111 OYA OYTO 

OTO: YcO* CAL TYIeY TA 104 عد الله بن عد الرحەن‎ 
VTYeYIC oTYY 0° 

عد الله بن عد ى “f‏ 

بد الله بن عمربن محمد( البیضاوی ) ۱ ۱۲ء »1۱۷١1۱۷۰٤۲۷۷ ۰٤۲71۰٤٤٩‏ 
YY YO TITTY 1Y‏ 

مد الله بن عمر ( الدبوسی) ۰۱۹۲ :۲٤۷‏ 1۰۱:071 ۰71۷۸:710۰ ۷۲۷۱ء 

oY et °* o °< ۹1 ۳1۱:۳ ۱۹1041 مد الله بن عمر(الصحابى)‎ 
OY CTY eETA 


الاسسم الصفهة 


Ye cO“ LAO CTY eT جد الله بن قيس‎ 

مد الله بن محمد اب ن‌آبی شيبة TAY‏ 

مد الله بن محمد بن جد العزيز ۰*0 

۰۱۸٤ ۰۱۸۱۰۱0۱۰۱۳۸۰۱۱۲ ۰۷ جد الله بن‌آبی محمد عد الله بن یوسف‎ 
« YIAcTOYeYOTeYI Te YO YY 1A0 
CLIT CoY Co YT TV TT Te CYAA 
0000 eLTY CY 

e CY TAA ‘TOO TAL OYEYT TY 411A جد الله بن أبى قحافة‎ 
CTY CTY TV efTVCYO CYT oTYY 
CCT CITY ef 11 C9 ° CAS LAT LY 
« OJA401¥401)71401140°1 2۹۹ LA 
Yet eYo¥ OVA OYY <01۹ 

» 1۸1٤٩۸٤۲۱ ۳۸۲ ٤۳ 1٩۹ ۳٤۸ عد الله بن سعود ( الصحابی)‎ 
T10 0Y 40۰° 

جد الله بن هشام YYYoefLYete t1۹‏ 

جد الله بن یوسف‌بن محمد ٩۰۸٤۴۰٤١‏ 

» 1۷۸۰10۰۱٤11۰۷۰۲٤ ۰۱۹۰۱۸۰۱۲ عید الله بن عسعود الحنضش‎ 
TY e TOY TA 

e TIA“ oYTY YO VEY YT T۹ جيد الله بن الحسن‎ 
‘O° TV eCTY LIO TOV TLI e۹۹ 
YI eYIC e97 49A TAC oTA* +1۷۹ 
۷۷۱ 

مد الملك بن محمد € 

جد الملك بن هشام 

عد الوماب‌بن على ( القاضی المالکی ) ٠۴۸‏ 

جيد ة بن عمرو السلمانى ¥ TAY TAL oY‏ 01 


— A۷۹ ¬ 


الاسم السفد ةة 
عة بن غزوان ۸ 
غمان بن جں TY* <° AclLYeTT‏ 


مان بن مسلم البتى 
مان بن مظعون 


‘CTV etYY CTTeLYO eYTO YYY CA 
4¥*1401)10*140°° LAY LAO CAS 
Vor 

4° A۹ 

Yoel IA EAT oY TY VA eV ¥ 
TOY YT VAAIAV OYA VTE 11۱ 
‘CVs TY LOY eC 1۹ TOY ¥0 
‘TY 1Y1 eTYY OYY «00° OL T04 
1۹ 

1A0 

۳۸ 


العجلونى = اسماعيل بن محمد 
العراقى = عد الرحمن بن الحسين 


العزبن عد السلام 


T00 c¥° 


العضد = عد الرحمن بن أحمد بن عد الغفار 


CTO IL ETA’ oTTITYYoTIY«)* 
O0°*€O0°¥F CY 


eTAOcYC*eYITeIAe1O0YétTA’9Y 
YT 


طى بن الحسين(المرتضى) ‏ 1۲1 ۷۸۲0ء 11:1 0؟) 

عى بن الحسین ( صاحب الاغان) ۹۷ 0١‏ ) 

«¢ YAY <*QeY10 OOYY YY YI 1° على بن أبى طالب‎ 
CTT LYOCYI LY TY TAY 
cC\LAA LAY CAO fO° CFA ‘LTA 
O16 40°00 Y40 °1 40° LIT 
cYLOcVe TeV? VeTAY «OY <0 010 
YO «YoY 

طی بن حمزه بن جد الله Y4‏ 

طلى بن عد الله ابن المدينى 1٦0١‏ 

طى العد وى ۰۸ 

على بن تيل ۳۱۱ 

على بن أبى عى (الاأمدى) 2^ ؟Y41£61‏ 41۸41+ 1te 1YeYOsYfo‏ 

(Tle Yel TAY ALY 10 ۰ 

» AYO 16 
« TITTY YAY Ye UY ° 
 YCAoYLTeYTYTeYY TTT 10 


e YTleYTITeYOeYOAcYOTeYOIleYT 
e Y0 Y¥ YOcYYCeYYTeYITAcY TY 


e TY leY YOTYYeYT Yc OT o YoY. ¥ 
e CIL ITel* ToT 4Y TY e A۹ 
e CTYetL TYelLOTLOTeTCLTetE TTA 
s 00300 )00°O0€ lWOTTelL YYet ¥° 
a QOAYTsOAYsO0YYsO0YTeO0 T1 l0 10600 ¥ 
e TYluTYTeo TIA TY 1910 1° 1:007 
e TL TeTC Y§ el Ac TY Ye TY le TT e TY ۲ 
a YIYIteY* lI T8 TA °‘ TY} 

eYYlUuYYIeYO0YY YY YeYIA 


على بن الحسين(المرتضش) 1۲7 ۲۷۸0ء ١1١١ء‏ 0؟) 

عل بن الحسین ( صاحب الاغایں) ۹۷ء ٤)٥١‏ 

« TAY TO OOYeYYTY e11 ° طى بن أُبى طالب‎ 
TUY uCVO LY LY FAY TAY 
CLARA ‘LAY CAO CO° ETA eETA 
016 40°00 Y 0°40 °° CIT 
‘VLOuYeLeYe VIA OTE OY 010 
YO YOY 

طى بن حمزه بن عد الله YA‏ 

طى بن جد الله ابن المديى ٦٦١‏ 

طى العد وى ۷۰۸ 

على بن عقيل ۳١۱١‏ 

على بن ابی طى (الأمدى) ‏ 2 :16114۲014۲۲41۸41 

e VTL YNT FAT ceALeY 0 

’ AV41041 161 11 
¢ Yee YAY Yeo UY °۲ 
« YCAoVLTeYTTeYTITTTTIT10 
e YINeYToeYTOuTOAcYTOTOTOY1۹ 
» YOY YOYYLeYYTeYT TAY TY 


e TY YO YYeT VT Ose YeY'.¥ 
e CIC ToT AT Ce Te A۹ 
e CIYeot TYelLOTeLOTeTTTol EC etTA 
« 0000 1:00°*60% lWeOTTetL Yet (° 
a OAYfsOAYeOYYsOYTs0O T1 T10 1000¥ 
o TYIlITYTeTIAsTIYo 1926 1° 1:0971 
o TE TleTC k elf Ac TY Ye TY TT YTe TY 
e YIYICeY* TTS Te TA e 1Y۱ 

eYYTleYYIeYOOSYY TeYYYeY¥Y1A 


ا 


الاسم الصفحة 


TV Uf e CeYAYOYOAYO‘oYT1 eA 1۲ على بن عمر‎ 
a LAOs{LO‘elCTLOoL YLT lel Ye LY 
YII0C te011 


ہے على بن محمد بن الحسين TYAc 10*0 Tle YTC Ie YCVYeVTYTeYT‏ 
على بن محمد ( الجرجانی ) ( صاحب التعریغات) ۲٣ ٦٠٠١۰٤١1۹ ٦۰۰۹‏ 


e TAVOTTIlTITTAWYTIle 1 YEA عمربن الخطاب‎ 
e CYL Yoo ee TAAT AYET ALY AY 
e CY Ve OLY LetTTeftY VetT Vet Y4 
« CAOCACOLATOLAaLOVeLO‘eCTA 
a» O° YeO0* e0 ToL IVLAMLAY 
e OYSLeOYT40 1۹90 1A40 10401140۰0 
VYOuY0YYeO01) 


س عەر بن رسلان TY e‏ 


عروبن بحر ےالجاحظ سے ۱۱۸۰۱۱1 ۷٣۲۱۰‏ 


YYAeYYVeoYLOoYY Te CT عروبن خمسان‎ 
YITeL TYOYAAYATOY TY شین ان ین دة‎ = 


AY —‏ د 


(( غ )) 
اث بن غوث 3۱۸ 
غیلان بن سل ٦1‏ ۲0 
(( ف )) 
فا طمة بنت قيس CO°sTTYeltTCeltTIesYAT٠‏ 


فرعسون ° Y0‏ 
فرغلی = محمد محمود فرغلی 
فربعة بنت ما لك 0 
الفضل بن عاس LT et 1Y‏ 
فیا غورٹ ١‏ 

(( ق )) 


القارى ( صاحب الموضوعات ) = جعفربن أحمد بن حسين 
القاسس = جمال الدين القاسس 

القاشانی = محمد بن اسحاق 

القاضى عد الوماب = مد الومابين لن 


الاس ٠‏ الصفحة 


القبطی ( العذ کور ف قصة موس +٠۴ ٠)‏ 

قتاد بن د عامة ۸ 

القرافی = أحمد بن اد ريس 

القرطبى = محمد بن أحمد 

القطب ( شارع تحرير القواعد المسدطقية ) = محمود بن محمد الرازى 
القفال = محمد بن أحمد بن الحسين 

القفطس = هبةالله بن عد الله 

قیس‌بن صرمه !ا نصاری ۲ 


(( ك )) 


الکاسانی = ابو بکر بن سعود 

الکسائى = على بن حمزه 

کمب الأحبار = كعب بن ماتع 6 
الكعبس = بد الله بن اخ 


(( ل ()) 
أبيد بن ربيعة YY A‏ 
لوط عليه السلام ‏ ۲ 


(( م () 


مارڀة بدت شمعون ( زوج الرسول ) 2۹ 
المازیں = بکربن محمد 


ams AA mms 


لاسب الصفحة 


ماعز ( صاحب قضة الرجم ( O04‏ 

۲۲٣۰۲۲٤١۰۱۳۸۰۱۴۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲۹ ) مالك بن انس( امام العذ هب المالکی‎ 
CYT TAY eT IY eYAL eYAY eYAYTeYTY 
T‘VeOlCeOlleOcVetIL el TY LTO 
VYLoVVIeYAeYe YY 


CTA المارکقورى‎ 

مارك بن محەد CT eITO8011 eA‏ 
البرد = محمد بن يزيد 

eCVIoetTIaYYTLelY Ts الەتكلمون‎ 


مجاهد بن جہر الیک ( صاحن التفسرر ) 0١٠١٤۹١۸‏ 


YAY a 1Y 41۹0 eYTY ۲141۷041۸ المحلى = محەد بن أحمد‎ 


100 s10 
7 


0 
محمد بن أحمد بن الحسين )۷۲١١١۷‏ 


محمد بن احمد القرطبى المضىر — °6( 0(0 1 9° !¥ ° °2 611A‏ 04° 
YY9861*A‏ 


Y0A^4۲¥ E E O 


— AAQ 


و1 2 © 


محمد بن أحەد بن سهل 


ت محمد بن أحمد بن عرفه 


محمد بن اد ریسا لشافعی 


e 


e T‘Ye\lVLCellTelLYalTAelTO:Y۹ 
‘YOTaYOYeYOleYToeYYLeVYY oY °A 
PLT LO éTYTOeYAYeYYO oYYY $Y 
OTL TEC eLOAeCOTeLL oTAS ef A 
TAOTAYeTYIeTYY e TOT eT? VOY 

VVIeYTOoVYOeYY* YY eA 


۹¥ 


e TANTO ATTY oATAYO oY os-¥1 
YYLelYAelOAelOC 10100 4۲ 
YYTeYYOeYIY oYOTeYOY YON TEA 
YYTTeTIO00T IT eT oCeYIOYAV YAY 


TA\eTTITTaTOVeTLAGTLVeYLYT eT 
CVALCIY PLO IeLOYOLLAELYO oY ° 
A* sSOVYTiOOO «OLE «OLY «O° Ye۹4 
YO: eYTOeYTEeYYA eYIfe¥Y*AcY¥* 7 

YY1 eYTIA YO) 


محمد بن اسحاق ( ابن خزیهه ( OLCstOc dT YT A1‏ 


خد بن اناق( داجب ال ) 00۸6 


محمد بن اسحاق ( السشیزازی ) ۲۱۵۰۲۰۴۰۱۹۲ 


محمد بن اسحاق ( القاشانی ٤)۷۴ ہ٤۳۵  )‏ 


محمد بن اسحاق أبن النديم 


YT 


— A1 


الاسم الصفحة 


014800 0T eCTE TAY e46 محمد بن سیرین‎ 

محمد سعید رم‌ضان البوطی ۷۷۲٦١‏ 

محمد الأمين الشىقيطى VV eLYTetYO‏ 

محمد بن الطیب بن محمد ( الباقلاس ) ۲۹١۷۲ب‏ ۸ ۷۲ء ۰۷0 ۸۴ء ٢ ۸٤‏ 


C\YOTYsVTYeVOV eC Te FTO AO 
YVYYeoYTAYL*aYYYToTYY 01۹° ۸Î 
YYOTYLeTIVeYAYeYYAeYYO YY 
COVLTAcLLT eLIT rft OoTYYiITYT 
YTLeTII0TYo? OY 04° LY * FL T1Y 


د محمد بن عد الرحمن بن محمد ( السخاوی) TTT ITAeYAY‏ 

محمد بن عد الله (ابن مالك ) ۲۷۷۲ 

چ محمد بن عد الله ( ابن العریں ) ٣؟)‏ 

محمد بن عد الله (البغداد ی أبوبکرالصیرض ) ۰۳۱۵ ۰۳۲۲ ۲۸0۰۳۸۲ 

ت محمد بن عد البر ( الخرشی ) ۷۰۸ 

ToteYAlCsTIYsYTO° oTO eA s1۲ ) محمد بن عد البر ( الحاكم‎ = 
e CA’ elO°sLYOsCTTotY°* oT Y°* TI 
« VY*sY¥Y1O0O0TLsO0¢*AelC1t TAT TACT 
Y711 

ےہ محمد ہی الكريم ° 


TAY sOAY TA‘ oT YY محمد يد الواحد‎ 


TIelT*eIlYTTe1I4eA:1Y A٠ س محمد بن اسماعیل البخاری‎ 
10%10A«10€ «Oe tAe\TO 7۲ 
YOVeYO‘oYLCLeoYTAYYTeYTIT e1۱ 
TetleTeY efe eA eYTAO eYOA 
TTATTLCeTTTeTYYeTYIeTIYeT17 
TY ITETTIVeTLVoTET TLV eT ° 
CTVetToQulYA‘CYTVeLTTelYL eT Y1 
CAO TV eLAYoLYOoL TC ef Tel Cf 
OC TOLL OLY OL 00 TeO0* f 0° ¥ 


TAT TT’ «TO TOT o TY T6 F°* TeOTA 
eYOY oYO°eYLIeYYAoYY1I«¥°۹ 


محمد امین = امیربادشاه ۷۷۲۹ 


محمد بن بحر ابو صلم الاصفہائں ‏ ۲۲۰ 


محمد بپ بکربن محمد TA1«11°‏ 
محمد بن جریر الطہری YYO«O0°T oL YY eT ACY o¥‏ 


محمد بن الحسن (حاين قورك ) ۲۸٦۱۰٤۲۸‏ 
محمد بن الحسن ( صاحپ ابی حلیغة) 4٩6‏ ۰۲۲۰ 2۹٤۲ء‏ ۹۹ ۲ء ۷۳٤‏ ۷۲0۱ » 
¥۷۰ 


محمد بن السری بن سہل 1¥ 


ےہ محمد بن سعد O)Y4011TO0°AeTIYeYOY‏ 


— AAA — 


الاسم الصفحة 


۱۷0١١۱1۹۰۱٤۲١ محمد بن مد الوهاب ( ابو على الجبائ ) ۷۲۰۳۹ب‎ 
TeeYAATTY eVLACYLCY oY Te Y۲ 
VC WuYTLeYY*eTITeLOO TAT e1۲ 
¥0۰ 


0:۱۲:11 4۱۱۹1۱۷۸71 ) محمد عد لهاد ی ( السند ی‎ 
YITeY11«104«I0A:«1O0C101°CA 
YAfeYAOsYTOAYTOYsYTO°eYYTeTYTA 
TIVYeTITeY+OeTo‘oftoTeoYT eT Ie 
YT CVeTETeTLIeTTLo STTATYTLeT YY 
{LYVetYTTelVLeTYIeT Yo eT 1e 1) 
TILT TLCCLeLTLetT Yet T ° eLYA 
OCIsO¥ TsO‘ TsO‘YetLIOct TY sCAY 
TOT eTYTTe T° TeOOA«OCTeOlLT OTT 
YYAcYYIeY°1AsY*OuTAls «10۹ 
YOY ¥< 


= محمد بن على بن زين العابدين ‏ الباقرے OYYsO0°¥:1Y1‏ 


\CIsIYTOelTAelYTITceIlYCellT °۲ 


IiYseIVYeolYO:IYYeIlT1eC Te TY 
YTIVeYT*eTLYeOTTeTYOcTIYs97 
TYOeTICeoYoYeYeVleYIAcrYAAETTY 
YT fYeYTATeYTACeTATeTOVeaT CTY Y1 
LOOLLT efYTAsLIIetL Tet? Ye 1۹ 
TIIls TO cTYTVeOYTI001°* cLYY eTYT 


VCTeYTLeYTIce¥YI9e¥*TelAi?* 1Y۹ 
YT19e¥YTi ¥0} 


چ ين زوين فی >9١‏ 


eTLocTTTeYSIeTYELEYOAeIOY «AT 
LYClCetfTTeltYIelY°* TY) eT Tif eTIEA 
OltsOLIsO0°AelATeLYOLO°’ Qol YO 


YVYeYILeY¥* Ts 17° 


10° 


محمد بن محمد بن محمود ( الماتريد ى) 10١١٤١‏ 


محمد بن محمد بن محمد | الزیید ی ) YY‏ 


محمد بن محهەڍر ( ابن الجزری ) T1Y¥*‏ 
محمد بن محمد ( الغزالى ( eAlLsTOoYTeNOceYCeYTY «e۱‏ 50 6 


OF olCTefTAcITYTelYYeIlT1:11 
11° IAIeIAOIACL IAT  YY:Y0 
YYOeY**«l1%e4fA«01T«1:۱7۱ 
YTYeTTTITeTTIeYEAcYTYeYTYT eYY | 
TTT YYoTVYCeT YT IO:TY9eTYO 
TA‘<eTOYeTYOTeTOY TOVeYTO° ‘TS 
{Lo VeloYT oT SY ef f° TAT eT AO FAC 
CET efTASCISeCIALICeELIIet1° 
CYYeslTYelTIelLOATLOY TON 
0474041 0049°* sOTA0 1Y 0 1100 71 


TIAsTfYTe TAY TYA TY Ye 11° CT 71 
YAYeYYTeYIAeYTTeYTYeYYY 


۸ اچ 


الاس 


الصفمة 


س محمد بن محمود ( عا حب الكاشف ) 61¥ (It Y¥e\21 s41 1Y OF‏ 


JI0 ie TOalYYeIYTe 71 
YOTuTOOcTI1:11C 1e A1:1 1Y 
TYTeTOc oYTYTYeTYTeYIYeYTY YOY 
TtLsOATsOTTeOTY CI cto Ac 

1T1 10€ 


Y O¥ 


YoY cCTYoetTYT eoCYT eA 


محمد بن سلم بن عد الله (الزمری) ۷۰٠‏ 


CT °۹ 


YY 


ڪ محمد بن يزيد ( القروینی ) ( أبن ماجه ( a YOY’ «¥))«410 «TY‏ 


محمود بن أحەد بن موس 
ےہ محمود ہن سبکتکین 
محمود بن محمد الرازی 


المرتضى = على بن الحسين 


موان بن الحكم 


TeoOcY44sYAIeYAYYTYLoYO1TOA 
LYATLYYoeYYOelLYYTelLYYi-eFTY) TTY 
eYYYeYITIeYTYe Tl CA 


المرزوقى = أحعد بن محمد بن الحسن 


CET CTT 


— A۹۱ 


الاسم 


المزى = يوسفبن مد الرحەن 
المزنی = اسماھل بن یجی بن اسم اعیل 


صلم ( صاحب الصحيح ) 


0° 1۲ 


e 1141 6 10° eLYe TY e00 eT («¥ 
OAT sOAYoTT1°419۹ 


e VCACNTOYTo NTI elYY AT: 
YYVeYYTIeYIYT sY°**<0%440¥Y «0C 
YAluYAOsYYCLeYOAYTELLeYTAYYTA 
TTTerYYeTIYeTITeTolteYSLeTIT 
TTMIYeTOceTET oT CIeTfLo TTA 


TCTeqlYALYYelYTéolYTCeTY°* eT T1 
LCIllLAYsLTTCeéELLTITOLELTCOLTE TY 
OATOCTLiOT TO01Y«O0°*2 cT fA 10 
TAT 101 TOY «TTY TYT e 1+ TOCA 
YO VYLIeYYAcYe1leY¥°0 

Co‘ ITY VY? T0 

¥ 90 


i: 


{LYASCLYOLYYeoLYTIYIatYT* oT Ye11 
Q0 40+*° 


YT 
0°4eCTIelLTYoYATITeYYACYYY 
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YoY LT YeTY oL YT eYAL م المغيرة بن شعبة‎ 


المقداد بن عرو (الأسود) ۷)0:٤1۲٦1‏ 
المقریزی = أحمد بن على 

اللائكة ۰0۲1۸4 

الططى = مد الباسط خليل 

السذرى = مد العظيم مد القوى 


Co‘teTTYerTIof TI Ye IY cT0° )  مالسلا سے موسی ( _ عليه‎ 
OI1TeTYYetYT٠ 


المید انی = E EEE‏ 
یکا ثيل YY‏ 


~ ميمودة أم المۇمنين ) 0٠*١‏ 


(( ن ) 
اللابغة = زياد بن معاوية 
السائى = أحمد بن على 
س ظام الملك = الحسن بن على 


AA 


الاسم المفمة 


, ۲۲۲١۲۰۲۰۱۷۸4۱۷۲ ۰۱0۱ 4۱۲۹1:۹٤ ) الدعمان بت ثابت ( أبو حنيفة‎ 
YYOeYAT eoYYIsYYOYOF eoYLAYT “° 


CCSelLATATéTLTeYSO YAY YY 
T° OY eLVALTILOLTY oLOY CO 7 
YVIAeYTOcYTEeYe Ae TtA* 


النعمان بن المذ ر ۲7۹ 

النقشواس ( مختصر المحصول ) ۹۳ء ٣۲٤‏ 
النہروانی = المعاض بن زكريا 

نوح ( عليه السلام —( YT YY eT Y°+*‏ 
نوف | لبکا لی YY‏ 


اللووی = یحی بن شرف 

(( هھ )) 
هارون بن يعقوب 
هلال بن مره LAT‏ 
عام بن غالب ۱A۸‏ 


هند بلت سہهیل 17١‏ ؟ 


— A 


= ہیں بن حبس ۷٣۲‏ ۲ 
یحی بن على ۸۸ 


یحی بن شرف( النووی ) 


ت یعقوب بن ابرا هيم 
يعقوب بن اسحاق 
یعقوب  (‏ علیہ 1لسلام ) 


الاسم الصمفمة 
(( و () 
وثق بن لى 1۹1 
الواحدى = طى بن أحمد 
الواقدىی = محمد بن عەر 
(( ی )) 
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الاسم الصفحة 


YYo«Y¥YebeYOA 


پوسف بن مد الله Q‘ TOY eLLOLTYeTTY‏ 
(( الفرق والمذ اهب )) 

۲7٦ الاسماعيلية‎ 

YITeYII VIA VITA YA الاأشاعرة‎ 

VT eYT It الا مامية‎ 

البراهمة ۳ 

Y0 التعليفية‎ 

الجبائية ۲-_ب 

الجبرية ۹۸ 

J۲٦ الجحفرية‎ 

الجهمية ۹۸ 

Yo0 TY e۱۱ الحشوية‎ 

الخالصة ۹۸ 

CLATOTTIY eT) الخوارج‎ 

Ae الرافضه‎ 

السفية 7 

FY الشمعنية‎ 


— A۸۹۰1 


الاسسسسم المفىة 
اا 1° OVE TOV TOT IY oT V1‏ 
الطمأنية YY‏ 
الظاهرية PTAeYYL eV! T41‏ 
العيسوية ° 
ألماتريد ية ۲Y‏ 
اة ۱۹۸ 
ب الجر 1۲ YY YAO‏ 
المعتزلة NOVY T0111 AY LY eT Ye YA YY‏ 


معتزلة البصرة 


‘1Y TT VTL OY TY +1۲ 
YI ToYP Ye IACVYAASIALTIY) 
FVYoecTIYToeoYTIeYTIYTITIET0 
eLCLTTATTTATTLTYIeT TY YT 
VVIeYT Tet TY 

۳۹ 


— A۹۷ 


: قسم ا لتحقزق :: 


( القرآن وطومه ) 


القرآن الكريم 
ابن کثير 
تفسیر ابن ثور 
دار احیاء التراث العرس ‏ بیرو 
السعود 
شاد العقل السلهم الى مزايا | لكتاب ا لكريم 
أرشاد 
: مطبعةالسعاد ةبالقاحرة ٠‏ 
الجمل 
الفتوحات الا لہية 
ط : عيسس البابى الحلبى ٠‏ 
. ل مهامشه معالم التدزيل للبغوى 
. البيان عن تأويل القرآن 
ا محمد شاکر » أحمد محمد شاکر 
تحقیق : محمد 


- A۹۸ 


القرطىس 

الجاءع لا حكام القرآن 

ط : الثالثة عن طبعة دار الکتب ۱١۸۷(‏ ه ) 
محمد عزه د روزه 

التفسير بالحد يث 

ط : داراحياء الكتب العربية (۸۱ ١٠د‏ ) 
مصطفی زید 

النسخ فى القرآن 

ط . الأولی (۱۳۸۳ ھ) 
الواحسد ى 

أسباب الازول 

ط : الثانية (۸۲۷ ۱۳ھ ) س مصطض الحلی س ٠‏ 


~~ ۸۹۹1 


( الحديث وعلومه ( 


ت اين الأشير 
النہاية فى غريب الحد يث 
تحقيق : محمد الطناحى 
الناشر : المكتہةالاسلامية 
اہن الجوزی 
أ التحقيق فض اختلاف الحديث 
تحقیق : محمد حامد فق 
ط ۰ الاأولں ۱۳۷٣‏ هه 
ب الموضومصات 
تحقيق : عد الرحمن محمد عثمان 
ط ۰ الأول ۱۳۸١‏ هھ 
اہن حجر 
التلخيص الحبور فى تخريج أحاديث الرافعى الكمير 
ط : ٤۱۳۸ھ‏ 
اپ ا 
سنن این ا 
ت : محمد فاد عد الباق 


ط : ۱۳۹٩۹۵‏ هھ 


een qe + ab 


ا د اود 
أب داود 8 
8 محمد مح الدین ہد ا 
ve ۰ .‏ 
الناشر دار السنة اللبوية 
حنبل 
ر ( 
ط : الاولی ۱۳۸۹ هھ | 
أحمد عد الرحيم البنا ( السااتى 
مد 
أ الغتح الرباس 
تیب سنن أبی داود 
ةالمعبود فض تر 
مله 
پا س 
ط : الاأولی ٠۳۷۲‏ 
ا شر الستد ی ) 
صحیح البخاری ( مع شرح 
ظط + عیس البابی الحلبى 
البرة 
8 الہند ۱۳٤۲١٤١‏ مه 
أئثرة المعارف النظا مية ‏ 
الحاكم 
المستد رك 


کن ۱۳٤١٤١‏ ھ 
آباد الد ک. 
حیدر ا 
ط ٠‏ دأئرة 


الفقيه والەتفقە 
:+ اسماعیل 1ا نصاری 
ط ١‏ ۳0 هھ 
الدارقطنى 
سنن الدارقطای 
ط :+ ۱۳۸۹ هھ 
الد أرسى 
٢ : 00‏ هھ ه۰ 
مطبہة الا حدال ےہ د شق 2٩۹‏ 
٠‏ تخرهح أحاد يث الد اية 
EE‏ ت ۱١۲ ٩۲‏ مھ + 
ط ٤‏ المكتب اسلاس س بجروا 
الألسدة 
ث المشتہرة لى 
لحسندة ن کشر 
المقاصد ! ۱ 
ط : الأولی ٠۱۳۹۹‏ هه 
ا 
0 لكبير فى ضم الزياد ةالى الجامع 
لفتح االکبیر فی 
| 
ط :البابى الحلس 
الطہرانسى 


ط : الاولی ۱۳۹۸ هھ 


شرح معان الآثشار 

ط : مطبعة الانوار المحمدية_ القاهرة 
جد الرزاق 

المصسدنف 

تحقیقی : حبیب الرحەن الا عطس 

طط ه۰ المکتب الا سلاصس م ۰ 
العراقى 

ا تخريج أحاديث ہاج البيضاوى 

محقق ضس مجلة مركز البحث العلمى بأم القرى »ءعدد (۲) 

العجلونس 

كشف الخفا* ومزيل الا لباس عط اشتهر من الا حاديث على ألسدة 
الناس 6 

ط : التالثة ١١١١‏ 

الموطأً ( مع شرحه تنوير الحوالك ) 

ط : ٠۳۷۰‏ هد( مصطض البابى الحلىس ) 


المالكى 
أقضية الرسول صلى الله ليه وسلم ‏ 
تحقيق : محمد ضيا* الرحمن الا عظصس 
ط : الاولی ۱۳۹۸ ه 


— ۹۳ 


المارکفوری 
تحفة الا حوذ ی 
ط : مطبعة المد نی ے مصر ١١ ۸٤‏ هھ 
السدة تمل التد وين 
ط : الاأولی ۱۳۸۳ ھ 
سلسم 
صحيح سلم ( مع شرح النووى ) 
المطبعة المصرية 
( الفقه ) 
تحفة المحتاج شرح المنهاج 
مطبوع بہامش حواشی الشروای والعباد ی ملیه 
دار صادر ے مور 
ابن قدامة 
المغفن 
مكتبة القاهرة ١١ ٩۰‏ هم 
ابن الہمام 
شرح فتح القد ير 
الطبعة الأولى بالمطبعة الا ميرية ۱۵ ٠١‏ ه 


ضور ب 


— ۹۰٤ 


ابراهيم بن عد الله بن ابراعيم 
العذ ب الفائضر شرح عمد ةالفارشس 
ط : الثانية ۱١ ۹٩٤‏ ه 
دار الفگر س صور ‏ 
الخرشسى 
حاشية على مختصر خليل 


ط ؛ الثانية ٠١۹۰‏ ه 

د ار المعرفة بیروت ‏ مصور س 
العبساد ى 

حاشية على تحفة المحتاج 

دار صاد ر صور ‏ 
الشروانى 

حاشية على تحفة المحتاج 

دار صاد ر مصوړ ‏ 
الکاسانس 

بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 

مطبعةالامام ‏ بمصر 


الناشر : زكريا على يوسف 


الفا 
حاشية الجلال المحلى على ہاج الطالبين ( مع قلیوس وعمير 
ط : مصطفی البابی الحلبى 0 ۳ ھ 
محمد بخیت المطیعی 
التكملة الثا ية للمجمرع 
ط : مطبعةالامام س القاهرة 
المزنسس 
مختصر المزنی 
ج للام للشافعى 
مطبيع مع المجلد الفامن للام 
ط : الثانية ١١۹۰‏ ه 
النووى 
ا المجموع شرح المهذ ب 
اد ارة الطباعة الشيريه 
پ ‏ روضة الطالبين 
المكتب الاسلاس للنشر 


( أصول الفقه » والقواعد الفقبية ) 


اد ارة الطباعة المنيرية ح پس کے 


۹۰1 س 


ابن الحاجب 
مختصر المدتہهى الأ صولى 
مكتبة الکلیات الا ژزهرية ٠١ ٩۲۳‏ ه 
ابن حزم 
الاحکام فی أصول الا حکام 
مطبعة العاصمة بالقا هرة 
ابن قدامه 
روضة الناظر وجدة السداظر 
ط : المطبعةالسلفیة ومکتہتہا  ١۱۳۸۵‏ ه 


أبو اسحاق الشمرا زی 
التمصرة 
تحقيق : محەد حسن هيتو 
ط : دارالفکر ۱۹۰٤۰‏ هھ 
أبو حسين البصرى 
المعتمد 
تحقیق : محمد حمید الله 
المعہد العلس الفرنسس » د شق ٠١۳۸۲‏ ه 
الا زمیری 
حاشية الا زمیرى على مرآة الأصولى 
دارالطباعءةالعامرة ‏ اسطپول ۱۲١۰۹‏ ه 
الاسنوی 
نہایةالسول ( شرح ہاج البيضاوی ) 


ط : محمد على صبیح واولاده ‏ پمصر 


تت ۷ 9 .` 


الاصفہاني 

ألكا شف عن المحصول 

مخطوط بد ار الكتب المصرية ( ٤۲١٣‏ ) أصول فقه 
الآامدى 

ط : محمد على صبيح واولاده ۷ هھ 
أمیر باد شاه 

تيسير التحرير 

ط : مصطفی البابی الحلس ۱۳۵١‏ هھ 
الأتصارى 

اية الوصول شرح لب الأصول 

ط : عيسى البابى الحلب 
البنانیى 

حاشية على المحلى على جمع الجوامع 
البوطضى 

ضوابط المصلحة فى الشريعة| لاسلامية 

ط : الثانية » مسسةالرسالة ١١۳ ٩۷‏ هم 
التفتا زنس 

ط : دارالكتب العرهية الكمرى س بەصر 
ب حاشية التفتا زان على شرح العضد 
ط : مكتية‌الكليات الا زهرية ١۴ ٩۳‏ ه 


س ۸ — 


الجصاص 

أصول الفقه للجصاص 

منخطوط ى مصور ‏ بمكنبة جا معة أم القرى بمكة المكرمة 
الجویاں 

البرمان 


تحقيق : عد العظيم الد يب 

ط : الأولی ۱۳۹۹ هھ 
حسين حامد حسان 

نظرية المصلحة فى الفقه الاسلاس 

دارالنهضة العربية س ۱۹۷۱م 
اخسن 

أثر الا ختلاف فى القوا عد الأ صولية فى ا ختلاف الفقهاه 

مؤسسة الرساله ۱۳۹۲ م 
الدبوسى 

تأسيس النظر 

ط : مطبعةالامام ‏ صر 
السرازی 

المحصول 

تحقیق : طه جابر العلوایس 

ط : أولى ٠٤٠١٠١‏ هھ 
السرخسى 

أصول السرخسیى 


— ۹۰۹ 


السيوطى 

الأشباه والنظائر 

ط : میس البابی الحلبی 
الشافعى 

الرسالة 

تحقیق : أحەد شاكر 
الشاطبى 

الموافقات ( بشرح جد الله دراز ) 

دار المعرفة ‏ بیروت 
الشربیاى 

تقریرات طی حاشیة البنائں 

مكتبة أ حمد بن سعد بن نبان اند ونيسيا 
الشوكاسى 

ارشاد الفحول الى قحقيق الحق من علم الأصول 

ط : الأولی ‏ مصطض الباہی الحلبی ہے ۱۲۵١‏ ف 
جد العزیز البخاری 

كشف الأسرار عن أصول المزود ى 

ط : دارالکتابپ‌المزیی ۱۳۹٤‏ ھم 
جد الله بن ابراميم علوى الشنقيطى 

دشر البنود 

ط : اللجدة المشتركة بين حكومة المغرب ود ولة الا مارات 
يد الله بن سعود الحنفش 

التلويح شرح الصقيح 

ط : دارالعربية الكمرى 


خما.. ۾ هه 
٠ ٤‏ ةة ثا 
مذ كرة خطية أملاما على طلاب السدة السهجية بقسم الد رأسات العليا 
بمكة المكرمة ه 
العزبن عد السلام 
قروا عد الا حکام 
ط : دارالشرق - صر ۱۳۸۸ م 
العضد 
٣‏ ۵ 
ط : مكتبة الكليات الا زمرية ١١ ٩۳‏ هھ 
المطار 
ط ٠‏ مطبعة مصطض ممل مصر ° 
نے االقزالى 
أ س شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل وسالك التعليل 
تحقیق : حەد الکبيسس _ 
ط : مطبعة‌الارشاد ۱۳٩۹۰‏ هھ 
با س الەستصضش : 8 | 
ط : موسصة الحلبى عن لطبعة الأولى بالمطبعة الأ ميريسة 
۲ هھ ء۰ 
تحقیقی ۽ محمد حسن هيتو 
ت فقي 


حجية الا جماع 
ط : ۱۴۳۹۱ ف 


۹۱۱ س 


القرافسس ا 
ا ہہ تنقیے الا س 
تحقیقی : 
ط : الأول ۱۳۹۳ د 
ب الفروق 
ط : دار المعر بحرو 
مخطوط بد ار الكتب المصرية ( 
لشکوړ 
٠ 5‏ ۳۲۲ھ 
لاولى بالمطبعة ألا ميرية ‏ 
ط : الاو 
المحلى 
a. 1‏ القاهرة 
مطبعة 
ط : 
۰ 
محمر O ae‏ 


سلامية ‏ المد يدة ا لمنورة 
مطبوعات الجا معة الا 


الفصل ف الطل والزحل 
٤ھ‏ 


البغداد ی 
الفرق بين الفرق 
محمد هحی الد ين ې 
تحقیق : لحميد 
الجويساى 
الارشاد 
۰ مکتہة الخانجی ۱۳۸۹ ھ 
ط : 
0 أصول الد ين 
0 0 نه 
ا لی حیدر آباد الدکن ۲ 
الشريف الجرجانى 
اقف 
ا لطباعة العامرة ١۴١١‏ م 
ط دارا هه 
الملل واللحل 8 
تحقیق : محمد سید ١‏ 
) لحلبی ۲۸۲۷ 
أ 
طط : 
جد الجبار القاضی 


الأصول 
للطى 8 
لتنبيه والرد طى أهل الاهوا* و ع 
ا 
تقديم : الکوثریى 


A۸: فط‎ 


— ۹۲ 


) ال 

الباجوری 

حاشية البا جورى على متن السلم فى السطق 

ط : داراحياء الكتب العربية 
الجوياى 

الكافية فى الجد ل 

تحقيق : فوقية حسين محمود 

ط : عیسی البابی الحلبی ‏ القاهرة ۱١۳۹۹‏ هھ 
العطار 

حاشية العطار عى الخبيص 

ط : عيسى البابى الحلى 
القطب الرازی 

تحرير القراءد السطقية 

ط : دار أحياء الكتب العربية 


( اللغة والتحعريغات ) 


ابن جنی 


ط : دارالہدى للطباعة بيروت (الثانية) ٠‏ 


ابن غيل 

شرح ألفية ابن مالك 

ط : الخاسةشر ۱۳۸١‏ ده 
ابن 3 هه 

الشعر والشعراأء 

ط ه الا ولى ۴ ۲ھ 
ابن منظوړ 

لسان العوب 

دار صادر س بجروت 


ابن هشام 
أ أوض السالك الى ألفيةابن مالك 
تحقيق : محمد محى الدين عد الحميد 
ب مخ اللبيب 
ط : المكتبةالتجارية الکہری  ۱١۳۷۲‏ ه 
ابن یعیش 
شرح المفصل 
اد ارةالطباعة الطيرية 
أٻو ملال العسكرى 
جمهرة الا شال 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابرا هيم 
الماسسة الحعربية الحد ية الكاهرة 


۹0 س 


ت : ابرامیم الابیاری 

ط : مطبعة‌الشعب ۱۳۸۹ هھ 
الق ادى 

خزادة الأدب ولب لباب لسان العرب 


التہريزى ‏ الخطيب 
شرح د یوان الەرزوقی 
نيق + مخند فحن الذي جن الحيد 
ط : مطبعة حجازى ‏ بالقاهرة 
التفتا زانسسى 
شرح التفتا زانى على التلخيص 
ط : الاولى ‏ المطبعة الكبرى الاميرية ٠١١۷‏ ده 
الدہادسوى 
كشاف اصطلاحات الفنون 
ط : مكتبةالدپضة المصرية ۸۲ ١١‏ هم 
الجا حظ 
أ _ البيان والتبيين 
ط : الثالثة » مؤسسة الخانجى بالق هرة 
ب س الحيوان 
تحقیق : عد الساام هارون 
ط : الثائية ‏ مصطض البابى الحليى 


الجرجادى 
التعريفات | 
ط : ضصسطبطينية ٠٠٠١‏ م ([ محمر اسعد 
جرجی زید أن 
الفلسفة اللخريه ٠‏ 
ط : الثانية ‏ مطبعة الهلال _ بعصر )>° ۴ 
شرح دیوان امری القیس 
ط : الخاصه ( مطبعةالاستقامة ) 
ama‏ الخالد ى أبو بكر محمد | 
الا شباه والنظائر من اشعار المتقد مين والح لمخضر 
لجدة التأليف وا لترجمة ۱۹0۸ م 
مختار الصحاح 
ط : صطفی البابی الحلبی ۹۹ ١١‏ هم 
الزييدى 
ط : المطبعة الخیریه ۱١١‏ دم 


— ۹۷ 


ط : مطبعة الحجاز ‏ د شق ۱١۹٩١‏ ه 
السيوطى 

أ - همع الہوامح شرح جمع الجوامع 

د ۰ دارالبحوث العلمية ١١ ٩۲‏ ه 

ب المزهسر 
صبحس الصالح 

د راسات فى فقه اللغفة 

ط : الثالثة دارالعلم للملایین ‏ بیروت ١١۸۸‏ ه 
العيسن 

القاصد الدحويه ض شرح شواهد الألفيه ( ماش الخزانه ) 


لسخة مصوره عن طبعة بولاق ۹ هھ 


الفیروز اباد ى 

الا موس المحيط 

الناأاشر : مؤسسة الحلبى وشركاه 
الەرزوقى 


ط :+ ثانية ۸۸ ۱۴۳ هھ 


المدانى 

مجمع الاشال 

ط : ۳0۲ھ 
النابغةالذبيالى 

د يوان الدابغة 

تحقيق : اكرم البستان 


ط : دار صادر- بیروت ۸۳ ١١‏ ھ 


) تاریخ وترا جسم ( 
ابن الأشير 
أسد الغاببة 
ط ° دارالشعب ° مم 
ابن تغری برد ی 


الدجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
وزا رة | لققافة رالا رشاد القومى _ تراشا 
ابن الجزری 
غابة النهاية فى طبقات القراء 
ط : متبةالخانجی ۱١١١‏ هھ 
ابن جلجل 
طبقات الا طباء والحكاه 
تحقیق : فؤاد سید 
مطبعةالمعہد العايي الفرنسى للا ثار الشرقية ‏ مصر ١۹0١م‏ 


° ٩۱٩ 


اين الجوزى 
المستظم فى تأريخ الملوك رالا م 
الطبعةالاولن ۱۳۵۸ هھ 
اہن حجر 
أ نت الاصابه فى معرفةالصحاية 
ط : الأول ۱۳۲۸ ھ س صور دارالشای ببخداد 
ب تقزیب ا لتہذ یب 
ط ¦ الأولی ۱۳۹۳ هھ 
ج س تہذ یب ا لتہذ یب 
EE‏ 
الطبعة الاوليی ٠۳۲۵‏ ه 
ابن خلکان 
وفیات الا عیان وأنبا* ابناء | لزمان 
تحقيق : محمد محى الدين عد الحميد 
ط : الاولںی ۱۳۹۲۷ 


دار صاد ر د بیروت ۸۰ ۱١‏ هھ 
ابن عد البر 

الا ستيعاب ف معرفة الا صحاب 

ط ہہامش کتاب الا صابة 
ابن العماد 

رات الا ھب ق غارس ذهب 


طط ه سخة 0۰ ۱۲۳ هھ 


— ۲۰١ سے‎ 


أبن عساکر 
ط : مطبعة التوفیق ‏ دشق ۱١٤۲۲۷‏ ه 
طبقات الشافعية 
ط : الاولی ۱۲۹۸ هد( جرا ) 
ابن فطلىغا 
ط : مطبعة العاتى پغداد 7۲ م 
ابن کشر 
البداية والنہاية 
مطبعة السعادة ‏ مصر 
طبقات الشافعية 
تحقیقی : ٤د‏ ل تویہض 
ط : الثانية ٠۹۷۹‏ م 
ابن اديت 
الفہزرست 
ط : مطبعةالاستظمة القاهرة 
ابن هشام 
سيرة ابن هشام 
النأاشر : مكتبةالجمهورية ‏ صر 


- ۷۱ 


ابو | لقاسم | ٠‏ 
" ۲۳ ۲ د 
ا 
۰ تا 
ة فس طبقا ت الحنفية 
۳ لجوأ مر المضيثة ف 8 
1 ۴۸ هھ 
5 البابى الحلبى 
عیسں 
ط : 
o.‏ 
تحقیق : بد الله الجبوری 
ق : 
پبخداد ۱۴۳۹۱ 
عېک 
أخة بز 
E‏ أصبہان 
5 ا 4 م 8 
تا لا سف 
م هھ 
. الخانية ۸۲۷ ۴ 
ط : 
الأدباه 
8 طېقا ت 
ال 1 
دحقیق : 
نے 
مطبعة المد نى 


ت 


محمد 
القعالبى ‏ عد الله 
التشيل وا لمحاضره 
الحلو 
| 2 ۲ض 
دار 
ے ا لجزری ٤‏ 
للباب فی تہذ یب الا نساب 
اللباب 
۱٤۰١١‏ هھ 
دار صاد ر س بجرو ت 
کک لاسام وطبقات المشاهير والا لام 
إ 
ا ۲۳ هھ 
مكتبة القد س سنة 1۷ 
ط : 
تذ كرة الحفاظ 
) ط : الخالثة ۷۵ ۱۳ هم 
چ ے د ول الاسلام 8 
ط : الثانية ١۴ 1٥‏ حم 
تحقيق : صلا الدين النجد 
تحقة ء : 


الكويت ۹۰م 
کت المشتبه 
ط : الاولی ۲٦۱۹م‏ 


قد الرجال 
س : على محمد البجاوى 
تحقىة ° 
ن 
دار احياء الكتب العربية 


السيكى 
طبقات الشافعية الكمرى 
تحفیقی : عد الفتأح الحلو ) 
ط : الاولی ( یس البابی لحلبى 
للغىين والدحاه 
e‏ ةالوغه فی طہقا ت 
أ بخية 
ر الخأفاء 
مه h~‏ 
ط ٠‏ اولی ۳۲۷۱١‏ م 
شرا زی 
٤‏ طبقا ت الفقہ) ء 
ط :; بغداد ۱۳۵١٣‏ هھ 
القاض ‏ 
الجبار  ١‏ 
عت 2 ٠‏ 
i ۰‏ ۲۳ ۳۲ هھ 
الدارالتوسية للنشر س 
8 ۳۹ 
ا لمطبعة الهاشمهة » د مشق ¶ 
ط :+ | 


ر 
تاريخ الحكما 


— ٤ 


محمود دیاب 
الطب والاً طباء فى مختلف العهود الاسلامية 
المطبعة الفدية الحد يثه 
الەقریسزى 
الخطط 
ط : دارالتحرير- القاهرة ۱۳۲۰ هھ 
الہاشی 
الم 
تحقیق : د ۰ ایلزه ستهز 
منشورات المكتب التجارى للطبا ع 
ياقوت الحموى 
أ معجم الأدباء 
دار احیاء التراٹ العریی س بيروت 
ب معجم البلدان 


( متفرقات ) 


¬ ابن تیه 
قاعد ة جليلة فى التوسل:٠والوسيلة‏ , 


ط : دارالعربية للطباعة ۹۰ ١٠١‏ ه 


— ۲0 


ابن القيم 
اعلام الموقعين عن رب الحالمين 
تحقيق : جد الرحمن الوكيل 
دارالكتب الحديثه فصر 
E‏ 
أ بہجة المجالس وأنس الجالس وشحذ الذ اهن والہاجس 
تحقیق : محمد مرسى الخولى 
د ار الكاتب العربى للطباعة والدشر 
ب س جامع بيان العلم وفضله 
اد ارةالطباعة المنیریه ۱۳۹۸ ه 
al i‏ 
ألتوراه السامريه 


دارالانصار_ ههر 


